فقه الرسوم القضائية 
في ضوء الفقه و القانون 








١‏ - تعريف الرسوم القضائية: 


النقود تجبيه الدولة جبرا من شخص معين. 





الرسم بصفة عامة هى مبلق 
مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة" 

والرمسوم القضانية - على ما جرى به قضاء محكدة النقض هو نوع من 
الرسوم المستحنة تلدولة؛ فتدخل فى مدلولها وعدوميا"؟. 

رهذه الرسوم تقدم بتحصيلها آم كتاب آلدحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها 


بمناسبة الالستجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة نرض عليه؛ وهى رسوم 


ت محكمة النقض بأن' الرسم الذى يستاديه قلم 





الكتاب إتما يجىء نمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أن خصومة تعرض عليه 


عنها منزلة القرع 








, يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة ومن ثم فهو يذ 


من أمله*. 


س 

[ا) تقض جل 5/6 1436/8 م ۱۳ - ۱١۰‏ مشار إليه بالغنين المي فى ضوء 
تنضاء وتفقه لأست محمد كمال عبد العزيز المحامى باثنقض - الجزء الأول الالتزامات -. 
عليمة 1۹۸۰ ص 104 وطن رق 












(۲) نقض اجلسة 190/5 < م نقض م ۲۸ < 045 مشار ب 





أحوق شخصية - حلسة 1995/6/١‏ س ؟7 صن ۲۷۷ 











وعلى ضوء ما تقدم يمكن تعريف الرسوم القضائية بأقها هى مبلغ من امال 
يعصله قلم الكتاب بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلببه أو خصومة على التحو 


كوا 


المعكة الدستورية انعلها - هى فريضة 


بأداتهاء إسسهاماً من جهتهم فى الأحبا: 


اتقتضيها الدوئة جبرأ من المكلفين 


امة؛ دون أن يقايلها نفع خاص يعود 








حين أن منادد استدقاق الرسم 





مقابل خدسة محددة بذلها الشخص انعام نمن طلبها كمقابل نتكلفتها وإن 





ارد 





تمخل المشرع بقرض رسوم على الدعاوى التضائية بوجه 
عام - عرضا عما تتكبدة الدولة من نفقات لأداء الخدمة التى تتولاها فى سبيل 
سییر سراق العدائبة - يكون دترا فى حدود سلنته فى فرض رسم ذلئ أداء 


خدمة معينك ويذاك فإن هذا الرسم ينأى عن أن بكرن ضريبة عامة لا يقابلها نفع 





#لى من يتحمل بھا.... 
* - أو عمم تقديم اآرسم: استبعاد القضية من جدول الجلسة - 


عدم اء الرسم ل 





رتب عليه بطلان العمل 


ويترتب على عدم تفديم الرسم عدم قبول الأوراق أو الطلبات وعدم تأدية 
الخدمة وفى ذلله نصت صراحة المادة ١+‏ من فاتون الرسوم القضائية على أنه 


'على كلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الأمر ل 





لم يكون 
مصحوية بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا وتستبعد القضية من جدول 





ن لها عدم أداء الرسم. وكل ذلك مع عدم الاخالال بما ينص عليه هذا 





القانون من أحكام مخة: 





(1) الطعن رقم ۲۲ لسدق ۲۲ ق - نستورية - جلسة 7/0/4 









ھا 


' ؛ - ولقد قضت محكمة النقض بأنه "عدم دقع الرسم النسبى - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان» لما هو مقرر من أن 
المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى لا ينبنى عليه بطلان هذا العملء ما لم 
ينص القساتون على البطلان عن هذه المخالفة؛ وإذ تقضى المادة ۴/۱۳ من 
القانون رقم 4١‏ لسنة ١944‏ المعدل بللقاتون رقم 55 لسنة 1454 بالرسوم 


قيض ية ورسسوم التوثيق فى المواد الددنية بان تستبعد المحكمة القضية من 





جدول الجلسةء إذا تبين نها عدم أداء الرسم ودون أن يرد بالنص البطلان جزاء 
على عدم أداء الرسم, فإنه إذا انتهى الحكم إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو 


من شأن قلم الكتاب» فإنه لا يكن معيباً بالبطلان*. 





ه - كمسا قضت بأن 'عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى - وعلى ما 
جى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان لما هى مقرر. أن المخالفة 
المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على 
البطلان عن هذه المخالفةء وإذ تقضى المادة 5/15 من القانون ٠١‏ لسن ٠۹١١‏ 
المعدل بالقانون 15 لسنة 1414 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى 
المسواد المدنية بأن تستبد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا ثبين لها عدم 
الحكم 





أداء الرسم ودون أن يسرد بالنعى البطلان جزاء على عدم أداء الرسم 





المطعون فيه وقد انتهى إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من 
لا یکو معيبا بالبطلان 7؟. 


٦‏ - كما قضت بان ' المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرانى لا يترئب عليها 








بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على غير نلگ وا 





(1) الطعن رقم 914 لسن + ق جنم 1591/6/0 بن 72 






(4) شعن رقم ۹ لنت ۲۷ ی جلسة 1595/5/4 س 54 عن 














3 
ب - كما فضت بانه ' أوجب المشرع فى المادة 4 من القانون رقم ٠٠‏ 
دة 1444 بتمسآن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد العدينة على 
المدعى أداع كامل الرسوم المستحقة على الدعوى» ورخص للمحكمة عملا بأنمادة 


+ فى هذا : المعدل بالقائون 5+ لسنة ٠١١١‏ باستبعاد القضية من 








جدول الجل 
للمحكمة زم تب القضية من جدول الجلسة إذا لم يسند المستأنف الرسوم 
المستحقة ميقف السير فبه إنى أن يتم سداد الرسوم وتعجن القضيةء فإذا ما 
اتات سنة من تاريخ استبعادها من الجدول بون أن يقوم المستأئف بذلك؛ جا 
الس تاف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة» أن عدم السير فى الاستنقاف 
يكسون فى هذه الحالة بسبب امتناع المستالف عن القيام بإجراء أى جبه عليه 
إلا من الناريخ الذى 


الاستئناف يتف السير فيه بصدد القرار باستبعد 





انون ولا محل للتحدى بأن ميعكد ستوط الخصومة لا يندا 





يسيد فيه المستائف الرسم أن 


القضية من جدول الجلسسة؛» ولا بت يتسئئ إعادة السير فيها إلا بسداك الرسم ون ,تعجيلهاء 
و يجمه قول ين اعون عليه - متيف عليه - طول هل لار بي 
دم موالة ادر فى تتاف لشم وجود ما يحول ينه وبين اء رمم ت 


إن المشيرع لم يلزم اسوى المستائف بأداء الرسم المقرر على استتنافه/27. 





- كما قضت بأنه "من المفرر فى 





اء هذه المحكمة أن المخائفة المالية 


فى القيام يعمل لا 





حنيها بطلان ذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان 


زاء على هذه المخائقة» والمادة ؟1 من 





ع رقم ٠١‏ السنة 1144 المعبل 


س 





4 عن رقم 4۸3 لمنة ۴۷ ق جل 9695/07/59 سن 14 صن 20544 


)طمن رقم 16 لستة 41 ق جا 1997/1/66 س 70 صن 3١‏ 








بالق اقوت رقم 17 لسنة 4 قد قضت يان تستيح المحكمة القضية من جنول 


ہے إا ین لھا عدم نا ترسم إلا آنھا ختت من اتسس على اعات جلا 








١‏ - كسا قضت أيضا بأنه 'من المقرر فى قضاء هذه المح تحصيل 


وموم امستحقة على ادعوى هو عن شان قم لتاب ولا یقرت لين م 
مم عه ئها هو مقرر من أن المغافة علي فى اليا عمل لل س 
ميان هذا دسل ما لم بن القاتون على البطان عن هذه العخلقة» واا يي 
المادة ۲/٠۳‏ مسن اثقانون رقم ٠١‏ لسنة 1944 المعبل بالقانون رقم 15 لسنة 


٠٠‏ يشان امسوم التضائية ورسوم التو فى اليواد الملية 





المحكسة القضية من جدول اللجلسة |١‏ تبين نها عدم أداء الرسوم ودوك 





يقن لبان جزم على عم با نه بغر عم سك المطعون ده أل 


لاروم المستحقة على طباه قبل الطاطين فى صصحيقة داعا ا ل ر 





الحم تھی أن فى فى هذه الطيئت ويكون بالتالى ما تعد ال ين 





أمام محكمة الاستتتاف بيطلان الحكم الابتدائى انه ضدهما بطلبات المطعون 


ته الأول دون سداد الرمموم المستحقة عنها دفاع غين جوهرى لا 





المطعون فيه إن التفك عن بجثه والرد عليه ويضحى اللعى على غير ساس 7. 


ا 





AAT u 


0 uh 





TY fd جلسة‎ eR tid AS إ۴ ) فمن رقم‎ 

















الواقعة المنشئة للوسم: 
٠١‏ - الواقعمة المنشئة الاستحفاق الرسوم انقضانية هى رفع الدعوى اقتى 


إيداع صحيفتها كلم كتاب المحكمة ومن ثم فإن الرسوم تستحق بتاريخ هذا 








إيسداع الصسحيفة كلم لكلاب حتى ولو تراخت تسوية الرسوم إلي ما بعد صو ل 






مدكمة النقض بان النص فى المادة العاشرة من انقانون رقم ٠١‏ لصن 


٠۹4‏ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدئية المعدل بالقانون 





لسنة 6 علسى أن "تحصن الرمسوم الدستحقة جميعها عند تقديم صحيفة 


الدعيرى أو الطممن أى الطلب أو الأمر رذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا 





القانون من أحكام مةل وفى المادة اثالثة عش منه على أنه 'على قلم كنا 
أن يرفض قبول صحيقة الدعوى أر الطعن أي الطب أي الأدر إذا لم تكن مصحوية 
بسا يدل على أداء الرسم المستحق كاملا وفى المادة الثالثة والستين من قائون 
المراقعات على أنه 'ترفع الدعوى إلى انمحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة 
' وفى المادة 58 منه على أن “على المدعى عند 

' يدل على أن الواقعة المنشئة 





ودع قلم كتاب المحكمة 





ينس القتون على حاف شه ول ينذا لوق ماده ت 


“لا تحصل الرسوم النسبية على 





امن قانون الرسوم القضائية سالف الذكر من أن 





شر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أسامن 





اما حكم به“ باحتبار أن تراخى تسوية تنك الرسوم إلى ما بعد صدور الحكم '' 


اد بانوتقعة المنشنة تلرسم على 





اله بتحديد القانون الواجب انتطبيق والذى ي 








النحو السالف بيانه وإلا فقدت تنازع القوانين من حيث الزمان عموميتها وترك 
الآمر إلى قلم كتاب المحكمة لإجراء التسوية فى الميعاد الذى يحقق أكبر #لندة 
2 

المبحك الثانو 

أنواع الرسوم 
٠١‏ - الرسوم القضائية نوعان؛ 

رسسوم أصلية تشمل الرسم اللسبى» الرسم الثابت؛ الرسم العقرر» اللو , 

إنثانى من الرسوم هى الرسوم التكديلية وتشمل رسم الصندوق والرسم الاضافى. 
٠١‏ - الوم الأول: الرسوم الأطية: 


أ - الوسم النصيو: 


وهو نمسبة معينة تفسرضن على الدعاوى معلومة القيمة صمب الشرائج 


المنصوص علنها بالمادة (1) من قانون الرسوم القضائية رقم .4 لسئة 1444 
وهى كا لآتىة 
» - %۲ لغاية ٠۵٠۰‏ جنيها. 


» - ۳ قيما زاد على 00؟ جليها حتى 7٠٠١‏ جنية. 





© - 964 فيما زاد على 5٠٠١‏ جنية لغاية ٠٠٠٠‏ جنية. 


ها - 965 فيما زاد على ٤٠٠١‏ جنية. 


لل سس مسيم 


[) لین رق 2475 ننه ی جنه للها 











» - دعاوى حق الارتقان. 





وهو ميلغ محدد يفرض على الدعاوى مجهولة قيمة والتى لا يمكن تقدير 5 
۾ - دعاوی تفسير الأحكام أو تصحيحها. 
قيمتها طبقا للقانون وتعتبر الدعاوى الآتية من الدعاوى مجهولة القيمة. 3 





3 *” أويفرض على الدعاوى مجهونة القيمة رسم ثابت كالآتى' 


۾ - دعوى صحة التوقيع. 





م - ٠١.‏ قرش فى الدعاوى الجزد 








٠‏ - الدهاوى والإشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة. > ۾ - ٠١١‏ قرش فى الدعلوى المستعجلة. 

ه - دعاوى البيع الاختيارى. ES‏ 
ir @ 53 5‏ دعا شعر الإفلاس أو طلب الصلح الوا 

» - الدعاوى الفرعية التى تقدم بالمعارضة فى قائمة شروط البيع إذا قرش فى دعاو لح الواقى من 





تعطقت بإجراء ‏ 
© - دعارى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهاء © ٣۰۰‏ قرش على الاستئناقات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن 
أحكام صادرة من القضاء المستعجلة. 8 7 
+ قرش على الاستتنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف 


٠‏ - المعارضة من غير المفلس فى الأحكام الصادرة بإشهار الإفلاس 
وجميع الدعلوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة. 





» - دعاوى التزوير الأصلية. 
١ :‏ م - ١6..‏ قرش على الطعون بالنقض. 
٠.‏ - وضع أمر انتنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة. 
. - المعارضة فى الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم 
فى مادة معلومة القيمة أم مجهولة. 


۸٠. - ٠‏ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض» 


١‏ جنية على كل طلب رد أو دعوى مخاصمة. 





© - الممارضة فى نزع الملكية (التفيذ العقارى) إذا تعلقت المعارضة ج - الوسم المقوو: 

بإجراءات التنفيذ. ! 
ا 5 وهو رسم محدد يفرض على طلب الأوراق والشهادات والإعلانات وا 
٠‏ - المعارضة فى قوائم التوزيع النهائية. 


8 - المعارضة فى الأحكام والأوأمسر انصادرة من لجان الجمارك 






ويتعدد بتحدها ويختلف باختلاف درجات المحاكم. 





ت الإدارية الأخرى- 4 - وما دو جدين الذكر أن المادة الأولى من قانون انرسوم النضائية 





© - طليات رد القضاة والخبراء والمحكمين. ارقم .> لسنة 44؟1 فيا نصت عليه من فوض رسم نسبى حسب قيمة الدعوى 


لة أن هذا النص يتعارض مع نصوص المواد 





بذ الأحكام وانعقود المجهولة القيمة. كانت محل طعن بم الستورية 





- بات 














تالت 





الطعن وأوردت بأسباب حكمها أوحيث أن المدعية تنعى على هذا النص - الماد 
الأولى من قانون الرسوم - مخالفته للمادة ١١4‏ من الدستور التى جرى نصها 
على أن 
اح عن أدائها إلا 
ذلك من الضسرانب أو الرسو. 
الرسم المفروض بمفتضى النص الطعين أعلى بكثير من مقابل الخدمة القعلية التى 
بذلها لمن يتحمل يه ومن ثم ينحل هذا الرسم إلى ضريبة 
أن اندعوى معلومة القيمة البالغ قيمتها 








'إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعقى 





ى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير 





فى حدود القانون" - على سند من القول أن 





مائسة مليون جنيه يفرض عليها رسم نسبى قدره خمسة ملابين جنيه فى حين أن 
الدعسوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت قدره عشرة جنيهات رغم أن 
انخدمة التى قدمها القضاء فى الحالتبن منساوية بما يجعل القدر الزائك عن رصم 


الدعوى مجهولة القيمة ضريبة. 





وحيمث أن هذا النعى مردود ذ أن -- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
الدستور تسد ما يز بنص المادة ١١‏ بين الضريبة العامة وبين غبرها من 
الفرائض المالسية مسواء مسن حيث أداة إنشاء كل منهاء أو من حيث مناطهاء 
فالضريبة العامة فريضة مالية تفتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدانهاء إسهاما 
من جهتهم فى الأعباء العامة» دون أن يتابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء 
التحمل بهاء فى حين أن مناط اشتحتاق الرسم قانوتا أن يكون مقابل خدمة محددة. 
بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلقتها وان لم يكن يمقدارهاء ومن ثم ذإ 


تدخل المشرع بفرض ريموم على الدعاوى القضانية بوجه عام - عوضاً عما 





تتكبده الدولة من نفقات لأداء الخدمة التى تتولاها فى سبيل تسدير مرفق الدالة - 





بكون دائراً فى حدود سلطته فى فرض رسم على أداء خدمة معينة» وبذلك فان هذا 














۳ - 


53 أ الستعى بأن الرسم المفروض أعلى بكثير من مقابل الخدمة الفعلية التى 
يكون مرفق القضاء قد بتلهاء ومن ثم يتحل إلى ضريبة تتجلى مقوماتها عند 
المقارنة بين الرسم المقرر على الدعوى معلومة القيمة. وذلك الرسم المقرر على 
الدعوى غير مقدرة القيمة» كما أن ارتفاع قيمتها يحول دون تطبيق حكم المادة 
4 من الدستور إلتى تكفل حق التقاضى للناس كافة؛ فهو مردود. يأن النص 
الطعين لم يتناول فى أحكامه إلا الرسوم الابتدائية التى تؤدى عند رفع الدعوى 
(على الألف جنسيه الأولى)ء أما الرسوم النهائية التى تستحق عن أداء الخدمة 
القضانية - وفيما زاد عن الألف جنيه الأولى - والتى يتباين قدرها مع قيمة 
الدعوى بحسب الحكم النهائى الصادر فيهاء بن الأمر فيها تحكمه القواعد المقررة 
فى المواد ۲ء 4, ١؟ء‏ ١۷ء ۷١‏ من قائون الرسوم القضائية رقم 4١‏ لسلة 
۶٤‏ ويتحمل بها خاسر الدعوى وففاً لأحكام المادتين 184: 185 من قانون 
المرافعات. بما مسؤداه أن المشرع وضع تنظيماً متكاملاً لقواعد تقدير الرسوم 
القضائية وتحديد المتحمل بأدائها أو جزء منها ابتداءء كما حدد الملتزم بقيمتها 
أنتهاءء وهو تنظيم يتأبى معه اجتزاء مادة وحيد 
رقم ٩١‏ لمسنة ۹44٠ء‏ وعزلها عن باقى أحكام هذا التنظيم؛ وإعطائها دلالة 
تتناقض مع ياقى هذه الأحكام. 

إذ كان تلك وكان النض الطعين لم يتجلوز حدود ما قررته أحكام المادة ٠٠١‏ 
مسن الدمستور من تقريسر حق للمشرع فى فرض رسوم مقابل خدمات معينة» 
غفرضها بمناسبة طلب الخدمة القضائية وجطها محددة فى بدا 





5 









ا 





منه؛ هى المادة )١(‏ من القاتون 





بة أدائها بما لا يزيد 
عن الأداف جنية الأونئ من قيمة الدعوى (الملدة 4 من ذات القانون)» وعشرة 
جنيهات للذعاوى مجهولة إلقيمةء ثم ألزم خاسر الدعوى 





ذد الرسوم ويباقى 





SE اث‎ ıı mn E aM aK 
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5 ن الدستور يكون 6 5 ak‏ 3 
اتر قإن التي عليه بمخائفة أحكلم المانتين 34 ٠٠١‏ مث يكون 1 2 +1- ولقد قضت محكمة النقض بان اللض فى الما )٠(‏ 
غير صميع. رق ۹ ا فى المواد المدنية المعدل 
إن ما تفن المدعية على النص الطعين 3 بالقانون + نة 18444 على أن تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند 
به 3 1 كه 


ة الملكية الخاصة؛ وحظر المصايرة العامة 0 تقديمٍ صحيفة الدعسوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما 







: الاجتماعية: فهو مردود بأنه ايرد ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة" وقى المادة الثالثة عشر منه على أنه 
'منى قلم الكتاب أن يرفض صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أي الأمر إذا 
لمم تكسن مصسحوية ها يل على اء لوسم المستحق كلمل وفى العادة ال 


والستين من قانون المرافعات على أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب 








عليه بمخالفسة أحكام المواد المشار إليها روجا عن مضمونها وإقحاما لها في المدهى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ...' وقى المادة ٠١‏ مته “على المدضي 
غير مجالها. عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى ازن ف ' يدل على أن الواقعة المنشنة 
وبين به تى كان ما تم وكان انق الطعين لا يالف أك تعن فی الاستحقاة الرسوم القضائية هى رفع الدعر ی التى تتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب 





المحكمة فيستحق عليها الرسوم المعسول بها قانونا فى تاريخ هذا الإيداع ما لم 
هذا القون ما ورد فى المادة التاسعة 





ينص القانون على خلاف نلك ولا يغير 
من انون الرسوم القضائية سالف الذكر من أله ٠لا‏ تحصل الرسوم النسبية على 


فإ حكم فى الدعوى بأكثر من تلك سوي الرسم على ساس 





اثر من ألف + 
ما حكم به* باعتبار أن ترلكى تسوية تلك الرسوم إلى ما بعد صدود 5-4 شان 


له يستحديد القانون الواجب التطبيق بيق وألذى بت بالواقعة المنشأة للرسم على 





فراع ازع قاين دن حي الت ل 








Sea 3‏ المطالئة ق رفعتا بتاريخ 





















ب لانت 





انون ركم 


۱۹۸/۳۷ قين نغ 
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۷ يسنة ٠۹۸١‏ الخاص بتعديل بعض أحكام 


رة إنشاء صندوق الخدمات انصحية والاجتماعية لأعضاء الهينات تة 


قر ٠١‏ اة 1990 والذى أضاف مادة له 





المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها 


به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره الذى ثم أ 


م خاص أمام المحاكم ومجنس الدونة يعندل نصف الرسوم القض 


تحت رقم ١‏ مكررا تقضى برض 





, وجاء فى المادة قثانية منه آنه يعمل 


Ao fof‏ مما 


الازمه أن أحكامه لا تسرى على قائمتى الرسوم وضورع النزاع؛ وإذ خانف الحكم 


المطعون فيه هذا اننظر وانتهى إلى تأبيد الحكم الابتدانى الذى قضى برفض دعو 


الطاعنين ببراءة ؤمتهم من المبالغ المطالب بها 


۸ بما يوجب نقضه27. 


ب - وسم إضافي لد ور المجاكمة 


وهو رسم يحصل علئ صحف الدعاوى والأوراق ١‏ 


تنفيذا لأحكام القانون رقم ۷ لسنة 


ائية فى المحاكم وغلى 





أصسال الشسهر العقسارى والتوثيق طبقا للجدول انمرفق بالقانون رقم 16 لذ 


وتخصص حصيلة مسذا الرسم إإقثاء وصيائة وتأثيث دور المد 


واستراحات رجال القضاء والنيابة بها 


المبك اثالث 





السدور المحاكم لن هذه الرسوم محدد ثناتها 





أيضا بالجدول المذحق بانقائون رقم 








+4 لسمنة 148 الصادر بقرض رسم إضلفى دور المحاكم والمعدل بالقائون رقم 





م لسنة ١1۹۸ء‏ بينما تدق المسألة فى حالة حساب الرسوم النسبية المستحقة 





عنسى الدعساوى معلومة القيمة وكذلك اترمبوم المستحقة على الدعاوى متعده 





اک نفلت 





الطلات والدعاوى الاستننافية وئذلك غأننا نبين فيما بلى كيفية حساب الرسوم 

















98 التسبية على الدعوى معلومة القيمة ثم نتناول رسم الدعوى متعددة الطلبات ثانيا 
ثم رسم الدعوى الاستنقافية الا وأخيرا على النحو : 
- كيفية حساب الرسوم النسبية: 
نصت المادة (1) من قانون الرسوم القضانية رقم ٠١‏ لسئة 1444 على أن 
7 * يفرض نى الدعاوى» معلومة القيمة؛ رسم نسبى حسب الفئات التي 
٠ 1‏ - ۲ لفاية :75 جنيها. 
. زاد على 75٠‏ جنيها حثى ۲۰۰۰ جنيها. 
٠‏ - 764 فيما زاد على 2٠٠١‏ جنيه لغاية +٠٠١‏ جنيه. 
. فيما زاد على 400٠‏ 
: وبإجراء عملية حساء بسيطة يمكن احتساب الرسوم النسبية المستحقة 





على الدعاوى معلومة ل 
1 مثال (1) دعوى قيمتها 


fex‏ قرش 





اه ۲ه بولقع %۴ على الس ٠۷١١‏ جنيه الثالية 





4. 5 
ens or 
ERY o. 











الأولمى عند 


سوى انرم على أسائن ما حكم به عملا بنص المادة (1) من قانون رهجم 


لله مبلغ 8000 





إلسزام المدعسى عليه بالمصاريفه لذلله حساب الرسوم النسدية على الدعو 


وء ما حكم به ومن ثم فإن الرسوم 








٠ه‏ جنية. 

قرت اجنيه 

ب ق 

6 2 بوافغ + % على الب ٠٠٠٠‏ جنية 
الثالثة والرابعة 

.01500000 بواقع 960 فيما زد على ل ٠٠٠١‏ 
الأولى 

a.‏ 0 جملة الرسم التسبى المستحقة 


ويلاحظ أن الرسسوم ألن النسبية على الدعاوى لا تحصل إلا على الألف جنية 


الصحيفة إلى فلم الكتاب» فإ حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك 





(7) Jie 


رفع (1) على (ب) .عوى يطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى 





5 تعويض ففى هذه الحالة لا يحصل قلم الكتاب رصوم نسبية 


إلا على انالف جنيه الأول وهی مبلغ ۲۷,۵ جنيه وبع تداول الدعوى + بانجلسات 


افقط مع 








بلغ 566٠‏ جنيه فقد لأن الرسبوم تسوى عند الحكم فى الدعوى على 


اتنسبية المستحقة على ميل ۳۷۵۰ جنيه 








۽ × ۲۵٠‏ قرش جیه بواقع ؟ 6؟ على ال 12٠‏ جنية الأولى 





00 پل‎ E 
جنية التالية‎ ٠٠١١ بواقع + 96 على ال‎ ٠۲ وره‎ 
7 TTT 
بواقع + 96 على الألفين الثالثة والرابعة‎ ۷. 6. 
جملة الرسم النسبى‎ ٠۴۷ 0. 
تتزيل المتحصل على الصحيفة‎ ۷ 0. 
الرسم النسبى المستحق على ضوء ما حكم‎ ٠٠. .. 


به 


3۹ - والأمسل فسى الدعاوى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنها 
معلومة القيمة ولا يخرج من هنا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير. فابل 
اللستقدير ومن ثسم فإن الدعوى التى يرفمها صاحب الثنآن ٠۰‏ وتقدر قيمتها 
بقيمة المال محل التصرف» تخضع للرسم النسبى طبقا نما قررته المادة الأولى من 
قاتون الرسوم ٠١‏ لسنة 001454 
؟- تحتسب الوصوم النسبية مقدماً على للف جني الولو شم 
تسوى الرسوم بعد اتحكم على ضوء مآ حكم به 

تنص المادة () من القانون رقم نة 1444 المعدل بانقانون رقم 55 


على أنه “لا تحصل الرسوم النسبية على 





لسنة 1444 بشأن الرسوم القضاً 


جنية فإذا حكم قى «عوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس 





من 2 ت ا | س 57 عن 1115 
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ES 


١‏ كما تنص المادة ۲١‏ من قانون الرسوم القضانية سالف الذكر على أنه قى 
الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه» يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى 
حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبنغ فيسوى على 


ا 


ومفاد نلك أن الرسوم اننسبية تحصل ابتداء عند تقديم الصحيغة الى تلم 


إلكتاب على قسميئة الحق المدعى به على الألف جنيه الأولى - أيا كانت قيمة 





الدعوى - ثم تسوى الرسوم بعد الحكم فى الدعوى على ضوء ما حكم به ولقد 


أ قضت محكمة النقض بأن المادة انتاسعة من القانون رقم 5٠‏ نسنة ٠۹4‏ الخاص 





بالرسوم القضائية فى المواد المدنبة المعدل بانقانون ٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ تنص على 
أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أنف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر 


أنه فى 





0 مسن ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به وتنص المادة ١؟‏ منه على 

1 الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه؛ يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى 
| حالة إلغاء الحكم أي نعديله ما لم يكن بد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى على 
1 


أساس ما حكم به...'. والمستفاد من هذين التصين أن الرسم اللسبى يصب عند 








رقع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل دن هذا الرسم مقدماً إلاما 


هو مستحق على الألف جنيه الأرلى وأن الرسم الذى يستحقه قلم ‏ 





يعد الحكم 


فى الدعسوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية 


الأولىء ولما گان 





من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٠٠١١‏ السنة 


4 مدنى محكمة قليوب الجزئية الصادر بشانها قائمة الرسوم محل التظلم قد 














فضى فيها بانتهاء القصومة دون أن يفصل فى موضوع النزاع بعد أن انتهى 
تحكيماً بين الطرفين» فإنه لا يكون كد حكم نهم بشئ قلا يستحق علبهم رسم أكثر 





مما حصل عند رفع الدعوى. وثما كان 3 





تك» وكان الحكم المطعون فيه قد خائف 











۹ 








هذا إلنظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب رسوماً نسبية عن هذه الدعوى رغم الحكم 


بانتهنها قياساً على الصلج قإنه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقها”. 


٠١‏ - كما قضست محكمة النقض بأنه لما كانت المادة الأولى من القانون 





رقم ٩١‏ لمستة 1444 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1204 تنص على أن 


يفرض قى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفلات الأنية ...... وتتص 








المادة السادسة منه على أن تخفض الرسوم إلى الريع قيما يأتى: ١‏ - الأوامر 
التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين والمادة الناسعة على أن لا تحصل الرسوم 
النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى انرسم 
على أساس ما حكم به. والمادة ۲١‏ على أنه فى الدعاوی التى تزيد قيمنها على 
ألف نيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله؛ ما 





لم يكن قد حكم بأكش من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. 
وتسرى هذه القاعدة على الأوراق الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين... والمستفاد 
من هذه النصوص أن الرسم النسبى يصب عند رفع الدعوى أو الاستئئاف على 
قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابندالى» 
ولا يمصل دن هذه الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جليه الأولى؛ وأ 
الرسم الدّى يستحقه كلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على 
نسبة ما يحكم به فى أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأونى؛ فإن كان الحكم 
الصادر بشأنه أمر التقدير صادراً بالأمر بتنفيذ حكم المحكمين» فإن الرسوم تخفض 
إلى الریع۔۔۔...۔۔ 17 














(1) .اشن رقم ۲۰۵۰ لسقة ٩۴‏ تى جلمة 1444/5/58 مشا جيه بالموسوعة الحديئة فى أحكام 
التقض. علر ۱۹4۸ للدكتور/ عزت النسوقى ص 5-8. 
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تحتصب رسوم اتصندوق بواقم 0٨‏ من الرسوم النسبية وتاخة 
حكمط من حيث الالتزام بالوسم ومداه ومقداوه: 
- قضت محكمة النقض بأنه ..... وإذا كان ذلكء وكان النص فى المادة 


1۹۷ لسنة‎ ١ 





اء صندوق للخدمات الصحية 





)١(‏ مكرر من القاتون 





والاجتماعبة لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون ۷ لسنة ١18‏ على أن 





'يفرض رسم خاص أدام المحاكم ومجلس لدولة يعادل نصف الرسوم القضائية 
الأصلية المقررة فى جديع الأحوال» ويكون له حكمها وتزول حصينته إلى صندوق 
بية....'. يدل على أن 
ائية الأصلية هى الأساس لهذا الرسم الخاص من 





الخدسات الصجبة والاجتماعية لأعضاء الهينات القضا 


المشرع فد جعل الرسوم الق 





حيث الالسَرام به ومداد ومقدارهء وأوجب أن يأخذ حكمهاء وكانت المحكمة قد 
انتهت إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية ونسويتها على أساس الريعء 
بما يترتب عليه بطريق اللزوم إلغاء أمر تقدير الرسوم الخاص بالصندوق المشار 
إليه» وتسويته على ذات الأساس(0. 


۲ - وسوم الدعوى متعددة الطلبات: 





0 اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشتة 


عن سندات 





عمسن ساد واعد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلباتء فإذا كانت 





قر الرسم باعتبار كل سند على حدةا". 
ويقصد بانسند الواقعة الى توك عنها الالتزام أى توند عنها الحق الذى يرتكن 


الدعوى سواء عق أو 





le‏ هزه 














۳ 








4 - ولقنك قضت محكمة السنقض أنه "تنص الفقرة الأولى من المادة 
السابعة نلقانون ٠١‏ لمسنة 144 على أنه إذ! اشتملت الدعوى الواحدة على 


طنسبات متعددة معلومة القيمة ناشنة عند سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجدوع 





الطليات فإذا كانت ناشئة عند سندات 





قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة» 


ومقصود المشرع بالسته فى مضى هذه المادة هو السبب القانونى انذى تبنى عليه 





اندعو سواء كان عفد آم 


نصا فى القاتون*'. 


منفردة آم فعلا غير مشرو ج أو اثراء بلا سسبب أو 


ه؟ - كما قضت بأن' الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 4 


ئة ١444‏ نصت على أنه ' إذا اشتملت الدعوى الوا 





ة على الطلبات منعددة 


معلومة القيمة نا 





عن سند واحد فيقس الرسم ياعتيلر مجموع الطلبات, 





كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم ياعتبار كل سند حدة' وإنا كان مقصود 
الشارع بللمسند فى معنى هذه الدادة هو السيب أو الأساس القانونى الذى تيني 


عليه الدعوى وكان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 4؟ من القانون رقم 14 





سنة 84؟1 أن ضريبة الأرياح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تفتجه 
شركات التضامن من أرياح» إذ نم يعد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لشركات 
التضامن قلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة فى 


المسادة ١‏ منه وإنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيبه 





فى الريج بما يعادل حصته قى الشركة مما مفتضاه أن الشريك فى شركة التضامن 


يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئل شخصيا عن الضريبة 



















ما بصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانونى فى التزامه بالضربية 
شأنه فى ذلك شان ن أجل ذلك حملة الق a‏ 
د ومن أجل ذلك ن بء ت 

في أن الممول الفرد ومن أجل ذلك حملة القانون عبء تقديم الأوراق 

عن أرياحه فى الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصيا ولقرد اله سبي 

طمله بمث 





دعواه يسببها عن دعوى الشريك الآخر مما متتضاه وجوب 
الرسمين للغزانة» كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة 
بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة 


تقديسر الرسم باعتبار كل شريك على حدق نما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 


فد خانف هذا النظر وجرى فى قضاته على تقدير رسم واحد تأسیسا عنى 





شركة التضامن هسى الواقعة المنشنة لنضريبة 3 
111111111 : وتضم الطئبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويعسب الرسم على مجموعها. 
- كما قضت بأن التص فى المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية د A‏ ع و ا Ey‏ 
نه من القانون رقم ٩١‏ لسنة ٠۹۶4‏ بشأن الرسوم القضائية بتحصيل رسم 


واحد عنى طلب إيطال البيع وثبوت الملكية هو أرجح الرسمين ومن ثم إذا كانت 


رقم ٠١‏ لسنة ٠۹4‏ على أن0٠.'مفاده‏ أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات 
فى الدعوى أستى كان الطلب فيها واحدا استحق عليه رسم واد يقدر على أساس ١‏ 
مسته؛ أسا إنا تعددت فيها الطلبات قإنه متى كان سيبها القاتونى ندا تيى ٠‏ 03 الدعوى قد رفت على الطاعنين بطلب ثبوت ملكية وإيطال عقد ولدى نظرها أمام 
محكمة الاستنناف تنازل مدعوها عن الطلب الأول وحكم على الطاعنين فى الطلب 
الثاتى بيطلان العقد وبإنزامهم بمصروفات الدعوى؛ قإن النعى على هذا الحكم فى 
خصوص قضئنه بالمصروقات لا يكون على أسئس متى كان الطاعنون لم يقدموا 
أمسام المحكمة النقض ما يدل على أن الرسم الذى حصله منهم قلم الكتلب على 
طلب ثبوت الملكية الذى تركته يزيد على الرسم المستحق علئ طلب إبطال العقد 
حتى يصح قول الطاعنين يوجوب إلزام المطعون ضدهم - رإفعى الدعوى بالفرق 
بين الرمسين 57. 

+- كما قضت بأنه * متى كان المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم 





عليها رسم واحد أيضا ولكن يقدر على مجموع فيمتهاء ومتى كان لكل منها سبيه 


الخاص استحق رسسم همستقل عن كل فلب 











اللابت على كل طلب منها على حدة إلا إذا كان بينها إرتباط يجلها فى حكم الطلب 
الواحد ففى 





بإثميات انقضاء شركة واحتياطيا بفسخ عقد الشركة وتمسكوا فى الحالين 





له الحالة يسنحق بالنسبة 





الطليات وسم ولحد. 
مصق لها لتصفية أموالها ثم ظل طلب الفسخ معروضا على المحكمة حتى انتهت 





إ[1) الطسن رقم ٠١‏ السفة 41 ق جاضة 1524/6/9 السنة ۴۲ للعند الأول ص +06 





11] لیت رک لبن ۲۰ ی جف 1۹14س 2اس ۹4 
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المستحقة على هذه الدعوى والتى قدم فبها الطلبان للمحكمة على سبيل الخبرة - 


أن يؤخذ - وعلى ما تقضى به 





من المادة السابعة من القاتون رقم 
١‏ لسنة 1444 الخاص بالرسوم القضائية بأرجح الرسمين المستحقين على 
هنين الطلبين للخزانة:09. 

4 - رسوم الدعوى الاستننافية: 


تنص نمادة (۴) من 





الرسوم ال ٠‏ لسنة ٠۹١‏ معدلة 





بالقانون رقم ۷ لسنة ٠۹۹١‏ على أنه ' يفرض على استنناف الأحكام الصادرة فى 





الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى الدادة الأولىء 


ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستنناف. 





ويعرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على اتنحو الآتى: 
٠١ ١‏ قرش على الاستئنافات التى تنظ أمام المحاكم الابتدانية 
٠‏ فرش على الاستئناا ات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائب 


سادرة من القضاء المستعجل. 








قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الاستنناف انعنيا". 





'ويصوى رسم الاستئتاف فى حالة تأبيد الحكم المستأئف باعتبار أن الحكم 


اتصمادر 





بانتأبيد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبى واحد٣؟.‏ 





(؟) الفقرة انثئية من المادة!؟] ممه ب" 





2 1) سه 












r. 





يستحق الرسم النسبى على استتناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى 


معنومة القيمة طبقا للشرائح المنصوص عليها بالمادة الأولى من اتون الرسوم 


القضانية. ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستنناف 





به قضاء هذه المدكسة - أنها مطومة القيمة؛ ولا يخرج من هذا الأصل إلا 
الدعاوى للستى ترقع بطلب غير قابل التقدير» فتعتبر مجهولة القيمة. ولما كانت 
الدعوى الاستننافية الثى صدرت بشأنها قائمة الرسوم قد رفت بطلب إلغاء الحكم 
المستأنف الصادر بثبوت وفاة... وأن المستأئف عليهما - المدعيين -- من ورثة» 
وقضى فيها بالرفض وتابيد الحكم المستأئف, قإلها نكون دعوى مطومة القيمة 


رنقدر قيمتها بنصيب المستأنف عليهما فى التركة» وتفضع للرسم النسبى!1/. 


!+ - كما قضت بان الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن 
هذا الأصل إل الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهو لا يعتبر كذلك إلا 
إذا كان المطلوب مما يتعذر قيمته - المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية 


تبعأ للك هى مطالبة بحق معلوم القيمة'". 


ثانياء وسم الدعاوو مجمولة القيمة: 


بة لاستتنلف الدعلوى مجهولة القيمة فيستحق عليها رسم لبت 





ة الثانية من المادة(*) من قانون الرسوم سالف الذكر. 


بح و 
رقم 14 لنة TA‏ 3 يلسة 9995/5/14 


Toot e 3 ail TY رق‎ 
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0 كالثا: رسم استتناف الأكام الصاحرة فى المسائل الفوعية: 









٠١‏ - تخفسض الرسوم إلى النصف فى حالة استئناف الأحكام الصائرة فى 
4 المسائل الفرعية؛ كما هو الحال فى استئناف الأحكام الصادرة ”بحم الاختصاص أو 


أو الأحكام الصادرة بوقف الدعوى أو بسقوط الخصومة أو انقضائها 











الإبتدانية غفى هذه الحالة يسوى الرسم على أساس ما حكم به قى الاستئنافف. 





1 من قانون الرسوم رقم ٠١‏ ألسنة 1464 أن رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة 
| القسيمة قر على اسا انك مين ف مد لوا م 

1 وأن الرمسم المخفض إلى النصف المقرر لاستثناف الأحكام الصايرة فى العسائل 
الفرعية منها الحكم الصادر بحم تبون الطعن فى قرار لجنة نقدير الضرائب شكلا 


ة هذه الدعاوى ‏ ار ثانيهما: 





إذا صير الحكم الاستتنافي بإلغاء الحكم الابتدائى القاضى بقبول الدعرى 


تة فى ذه الحا لم يكم فى اتناف بش ول يتطق م سوم 





اكتقاء بالرسم اتمحصل على انصحيفة. 
- والحكم الصادر بالتعديل له صورتان: 





فى نلك 





إنما يقدر على إساس الفئات المب هذا النصف منسوب إلى 





دون اعتبار لعدم اتصال الحكم فى المسائل الفرعية بالموضوعء 





كما أنه إا كانت الدعوى متضمنة عدة طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلقة 


إنرسم يحدد على أساس قيمة كل طلب منها على حدة دون تفرقة بين ما إذا 





كان الحكم انصاه فى هذه الطلبات قد فصل, قى انموضوع أى فى مسألة فرعية!". 





وأبعاء وسم الحكم الصادر باإلقاء أو اتتعديل: 1 50 

اتناف معدلا للحكم الابتداتى إلى أقل مما حكم به ابتدائيا 
- إذا صر الحكم بإلفاء الحكم المستأئف أى تعذيئه فيسوى رسم الاستتناقة 
(المحكوم عليه فى اندعوى الابتدائية) إنغاء الحكم 


الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنية» يسوى الرسم على ساس آلف جنية رجفت زمه مينغ معين فصدر الحكم الاستئنافى بتعديل الحم 


بقل ذإن مؤدى ذلك أن يكون الحكم الاستتنافى قد جام 





على ضوع د حكم به حيث نصت العادة 51 من قانون الرسوم على أنه 






ليسي سے 


5 ذلك المبلغ الأقل ولا يستحق على الاستئناف ثمة 





(1) تقض جلممة 1915/15/14 في الطعن رقم ۳۹/۷۷ قاس 14 عي 7785 
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EN 





رسوم حيث أن الحكم الاستئنافى مكملا لنحكم الإبتدائى عملا بنص مادة 
(؟) معدلة بانقانون /اره 145 


ب - نا 





إذا طلب المستأئف ( المدعى عليه فى الدعوى الابادائية) تعديل الحكم 


المستائف القاضى 





بإفزامه بعبنة معين إلى مين أقل منه مثلاء قإجابقه 


محكمة الاستئناف إلى طنبه فان الحكم الا 





افى يعتير بمثابة إلقاء للحكم 
الإبتدانى جزئياء ولا يستحق على الاستدناف ثمة رسوم ويكانى بالرسوم 


المسدد على الصحيفاة ‏ 


۷ - ولقسم قضت محكمة النقض بأنه ' تقضى المندة ۲١‏ من القانون رقم 
١‏ اسئة 1444 الخاص بالرسوم القضانية فى المواد: لمدنية للمعدل بانقاتون 75 
لسنة 1974 يأنه فى ألدعاوى التى تزيد قيمتها جى ألف جذيه يسوى الرسم على 
أناس ألف جنيه فى حالة إلناء الحكم وتعديله ما نم يكن فد حكم بأكثر من هذا 


المبلغ فيسوى الرسم على أساس مل حكم به؛ وإذ 





ورد هذا النص عاما فإنه ينطبق 
على تسوية رسوم الدعوى عن درجتى التقاضى - ولا محل لتخصيص عمومة 


بقصد تطبيق حكمه على تسوية رسوم الا دون الرسوم المستحقة على 








الدعوى أمام محكمة أول درج :كد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض 


مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنه إذا صدر حكم محكمة الاستتناقة 





بإلغساء الحم الايتدائى فلا يستحق إلا الرسم الذى دفع مقدما بمحكمة الاستتاف 


عن إريعمائة 





- عدل إلى ألف جنية بالقانون 75 سنة1554 يرد ما حصل 
بالمحكمة الابتدائسية زانسد عن ذلك إذ أن العصيوة دائما له تحكم به محكمة 


ای۸ 









- 19 - 15-19-1712 32 


ES 





بأن 'الستفاد من ت 
اة والتا عة.والحادى والعشرين من القانون رقم ٠١‏ لسنة 114 الخاض 


4 أن الرسم 





بالرسرم القضائية قى المواد المدلية المعدل بالقانون 51 
سبي يصب عند رفع الدعوى أى الاستتناف على قيمة المدعى به أو على مأ 
4 رفع مند الاستتناف من الحكم الإبتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما. هو 


حلى الألف جنية الأولى: وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بغ الحكم 





فس الاعوى أو الاستتناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدا علئ 
الألف جنيه الأولى7). 
»+ - خامسآء فى حالة تأييد الحكم المستافف: 
أ -قبل العمل بالقانون Ato ly‏ ° 

كانت الفقرة الأخيرة من المادة (؟) من قائون الرسوم القضائية قبل تيلها 








بالقانون رقم/11/1 تنص على أنه 'ويسوى رهم الاستئناف فى حالة تأبيد الحكم 


باتبار أن الحكم الصادر بالتأييد.حكم جديد بالحق الذى رفع عله 





ركان فضاء ال المنقض مسستقر على أن ' تمنوؤى رسوم الاعوى 
الامستتنافية فى حالة تأبيد الحكم الابندانى على 
الثالثة من القانون . ٩‏ لممنة 1444 باعقبار أن الحكم الصادر بالتأبيد حكم جديد 


بالحق الذى رقع عند الاستقافنء وتكون التسوية قى هذه الحالة وحلى ما جرى ل 








الفقرة الأخيرة من المادة 








قضاء هذه المحكمى على أساس قيمة الحق اذ 
قث ء به من جديد فى جدود النزاع المرفوع عنه الاستتتاف - ويستوى 2 
کک ھجت 


5 طمن رقم 1775 لسن ٥‏ ق جلسة 1949/6/57 افا 4 المد الثاني من 719 قاعدة 


عكر 














mı mm‏ ل الي لابب 


= 


تقدير رسوم الاستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه 





بالمصروفات قد خر دعواه من البداية آو كسبها ابتدائيا ثم خسرها 


لآن العسبرة فى ال 





اى هذه الرسوم هى بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء 
اقضى بهذا الحق من المحكمة الاستتنافية المستأنف أو بتأييد القضاء - تلمستأنف 
عنيه - وإذ كان الثابست بانحكم الدطعون قيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم 
الستحقة عن الدعوى الاستننافية على أساس هذه القيمة فإنه إذ ألغى تاحمة 
انزسوم تأسيسا على أنه ! 
مالا يزيد على مبلغ ألف جنيه الذى حصل عنه فلم الكتاب الرسم يكون فد خالفه 
ن وأخطا فی تطبيقة!". 


رسوم جديدة فى حالة رفض الاستنناف على 








ب - بعد العمل بالقانون ۷لسفة 1556 


لم صدر القانون رقم ۷ لسنة ۹۹١‏ بتعديل بعض أحكام القاتون رقم ٠٠‏ 
أولى منه على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (5) 


ليكون نصها كالأتى 'ريسوى رسم الاستتناف فى حالة تأبيد الحكم المستانف 





باعتبار أن الحكم الصادر بالتأبيد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم 


تسب ولت "1 





ومفاد ذلك آنه اعتيارا من 1196/9/8 - تاريخ العمل بالقانون 40/9 يا 
الدكم الصادر بتاييد الحكم المستأنف هو حكم مكمل للحكم الصائر من محكمة أو 


درجة ريستمق نهدا رسم نسبى ولحد. 





اق جنسة 1995/91/64 سن 55 صن ۱۳۷ 






بالجريدة الرسية < شحد ٩‏ مكرن فى ۱۹۹4/۳۲ 




















ل 25 
41- ولقد قضت محكمة النقض "... وكان من شأن صدور تشريع 





النرسوم أن يسرى بأثر فورى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة 
عن مركز قانونى وجد قبل العمل به متى كانت لم تستقر بحكم نهانى وكانت الفقرة 
الآخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم ٠١‏ لسلة 1۹٤٤‏ بشأن الرسوم 


القضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية قد عدلت بالقانون رقم ۷ لسنة ٠٠١١‏ 


المعمول به اعتباراً من ١445/5/8‏ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4) 


مکرر فى 1490/7/9 وجرى نصها على النحو ال 
فى حالة تأبيد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم اتصادر بالتأبيد حكم مكمل للحكم 
رسم نسبى واحد' قإنه يتعين تطبيق أحكامها أثر 
انحكم المطعون فيه على الواقع فى الدعوى التى لم يستقر بشأنه حكم نهائى فيهاء 
وكان الحكم الاستئنافى المقضى بتسوية رسومه قد صدر مزيداً للحكم الابتدائى 
ومن ثم فإنه طبقأ للتعديل الذى لحق الفقرة الأخيرة 
افإنسه لا يستحق عله رسم جديد تحسبأ لعدم ازدواجية الرسوم فى المرحلتين عن 
الح الواحدء ريتعين تبعاً لثك إلغاء أمرى التقدير الدعارض فبيدا'. 


١؛‏ - استحقاق وسم واحد عن الاستنافات المرفوعة من المميين 





'ويسوى رسم الاستئناف 


المستأنف ويستحق 








غ المادة الثالثة سالفة الذكر 


المتخامنين: 


حولث قضت محكمة النقض بأنه 





ذا أقام الداة 





دعواه يطلب الدين على 
المدنين المنضامنين مجتمعين وصدر فيها الحكم لصالحه فإن الاستتناف المرفوع 
من المحكوم علسيهم بالتضابن لا يئسد بتعدهم والحكم الصادر برفض هذه 
لاد تأنف» ٠ ٠‏ لا يتعدد بتعدد المسئولين عن الالتزام 





وتأييد الحكم إل 


التضامنى بل يقوم على وحدة المحلء كما يقوم. الددنيين المتضامئون بعضهم مقام 





[1) الطعن رقم 5:37 السنة 1١‏ ق حلسة ء۲ لاء 502 












































البعض فى الاحستجاج على الدائن بأوجه الدقع المشتركة بينهم جميعا ويتصب 


استئتاف كل عنهم على نفس طلبات الآخرين وهو ما يجعلها فى حكم الاستئتاف 





الواحد يستحق باللسبة لها رسم واحد: ولا وجه للقول باستقلال كل مدين فى 
النصومة وفى ممه فبها واإعن على ما يصدر فيها من أحكام واعتبار 
الاستئناف المرفوع من أحدهم مستقلا عن استنناف الأخر بصدد تصوية الرسوم 
المستحقة عنه - كما أن صدور الدكم من المطدون عليه - أحد المحكوم عليهم 
بالتضامن - بمصروفات اسعنافه وبإنزام باقى المحكوم عنيهم بمصروفات 
استننافهم لا يعتبر مانعا من تقدير انرسوم المستحقة على هذه الاستئنافات 
وتسريتها وفقا لأحكام القانون وبالتالى فان الحكم المضعون قيه إذ قضى باحتساب 
رسم واحد عن جسيع الاستننافات لا يكون قد خالف الحكم السابق أو مس 
حجيتها0. 

تأييه العكم الصادر برفض التظلم لأسبابه استناداً إلى تقرير 
اليو - فم حساب الرسوم -يجب أن يستند إلى سكمة أبحاثك 
الخبير و إلى مطابقة أمو التقديو للنسبة المقررة فى القانون: 

4۴ - قضست محكمة النقض بان لمحكمة الموضوع السلطة فى نقدير أدلة 
أدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها والأخذ يما تطملن إليه منها 
وإطراح ما عدا إلا أن ذلك مشروط - وحلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
بان يكون مسا استخلصته وآخذتٍ 
استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ونكنه مناقض لما أثبته فإنه يون 


معبباً متعيناً نقضه؛ لما كان 





فلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون قيه 





(1) الطعن رقو ۸۴ لسن 1ق جلسة 1591/4/08 س 57 ص 844 




























aes 


د اعتنق أسياب الحكم الابتدائى الذى أقام قضاءه برفض التظلم على سند من أن 
قد انتهى إلى أن 





الخبير المنتدب قى الدعوى - الذى إطما 
آمسر تقدير الرسوم المتظلم منه يستند إلى أسس. صحيحة مطابقة للنسب المقررة 


فى القانون رقم ١‏ لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية وأنه لا مغالاة فيه مع 





أن الثابت من هذا التقرير أن الخبير قد انتهى إلى 


مبلغ جنيه الى مبنغ ۴۷۳۹۵ جنيه ومن ثم فإنه يكون قد أقام قضاءه 





علسى ما يناقض ما خلص إليه هذا التقرير ومختلفا لا 
نقضه لهذا تسببا". 
المبحد الرابم 
الملزم بأماء الرسوم 
؛ ؛ -أوتء قبل العمل بالقآنون ۷لصفة :٠۹۹١‏ 


4 من قانون الرسوم القضائبة ٠١‏ لستة ٠۹44‏ تنص على 





كانت الماد 
أنه "لز المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما بلزم بدقع الباقى منها عقب 
'يلزم المدعى 


صار الحكم أنتهاز 





جاز لقلم الكتاب 





عور الحكم رلو اسنوتفه» ومع 
تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليهم'. 
»4 - ركان قضاء النقض مستقر على أن 'النص فى المادة ١4‏ من القائون 


يدل على أن المدعى هى المنزم أصلا 





رقم .؟ لسنة 44 المعل على أن ٠٠‏ 
بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرنبوم 
لقلم الكتاب فى حالة صبرورة الحكم نهائيا 





امن المعقوم شده هو أبن + 
ومستروك بالتالى لتقديره: نما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن 





كلم 








محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير موضوع التداعى 





(1) کمن رقم +03 لسن هلاق جلسة ٠۰۰۱11۸‏ 









أموال الطاعن بصفته باعتباره المدعى فى الدعوى رقم 7356 لسنة ۷۴ مك 


جوب القامرة المحكوم فيها نصالح الطاعن قإنه يكون وفى حدود الرخصة 





المخونة فى حالة صبرورة ذلك الحكم نيانيا قد طبق المادة ١4‏ من 





ن الرسوم 





- ان تطبيقا صحيحا ولم يذ نى جانبه ثمة إساءة لاستصال هذا الحق أو 
تمارض مع الحجية المقررة للحكم النهائى الصابر لضالح الطاعن مادام المششرع 
قد جعل الأمل فى هذه الحانة منوطا بقلم الكتاب وفقا لما يراه وتبعا لتقديره فى هذا 
الخصوص: وإذ السنزم الحكم الابتدائى المزيد لأسبابه يالحكم المطعون فيه هذا 
الستظر وأ ١‏ سالفة الذكر فان التعى بهذا 


السبب يكون على غير اس٣‏ . 





ام قضاءه على ما ورد بنص العادة 


+4 - النص فى المادة ١‏ من القانون ٠١‏ كسنة 1444 بشأن الرسوم 
القضائية - الذى رفعت دعوى تصفية الشركة فى ظل العمل بأحكامه - على أن 
“ا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من 
نلك سوى الرسم على أساس ما حكم به' وفى الما ١‏ من القانون ذاته - قبل 
تعدينها بالقسانون ‏ لسنة 1440 - على أن 'يلزم المدعى بأداء كامل. الرسوم 


المستحقة كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو 








زنف” وفى المادة 


4 من قانون المرافعات على أنه 'يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى 


تنتهى به الخصومة آمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى' يدل 





على أن المدعى وقد أقام الخصومة القضائية ابتداء يلزم بأداء الرسوم المستحقة 
عند تقديم صحيفة دعواه إلى فلم الكتاب» وأنه لا يلزم بدقع للباقى عنها إلا عقب 


سدور حكم تنستهى به الخصومة أمام الدحكمة ويحدد فيه-الملزم بمصروفات 
























انيا: بهد العمل بالقانون لالسفة "۱۹٩١‏ 


یځ ۱۹۹۵/۳/۲ صدر القانون رقم ۷ لسنة 1948 بتعبيل بعض أحكام 





القسانون رقم .4 لمسنة ؛ 144 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد 
المدئية والقانون رقم 4١‏ لسنة ٠۹4١‏ بالرسوم أمام المحاكم المدنية ونص هذا 
القانون فى اثمادة الأولى منه على استبدال المادة ٠١‏ من قانون الرسوم القضائية 
بالتص التالى: 

مسادة )١4(‏ 'يلزم المدعى باداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعوام 
إلى فلم الكتاب. كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى 
تاريخ تفل باب المرافعة فيها. 

وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى 
وتنم تسوينها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم. 


وتسم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باأى 





الرسوم الملتزم بها ؛ 
ومقاد هذا فنص مایلی: 


أ - قبل الحكم فى الدعوى يكون المدعى ملزما يسداد رسومها اعتبارا من 





تاريخ تقديم انصحيفة إلى قلم الكتاب حتى 





زا القن رقم 6 لسئة ۱١‏ ق جلسة ١949/8/5‏ وينفس للمعفى الطمن رقو 4001 لسن 38 











E صن‎ 94 





نة 5 في ٠۹۹٤۳٩‏ رتثر 





(؟) مسر تققون رقو الرسمية فى 0۹4۳ 


بتتمند 4 مكرر وحمل بالقاتين اعتيلرة عن ۹۹۹۶/۲/۸ وهو اغوم 








EA ~ 


اب - بع الحكم فسى الدعوى تتم تسوية الرسوم ويلتزم بها من حكم عليه 
بمصروقاتها. 
ج - للمدكوم لصالحه حق استلام صورة الحكم التنفينية دون توف ذلك على 


تحصيل الرسوم من الملتزم بها. 


۸ - ومسا هسق جدير بلتكر آن المحكمة التستورية العليأ قد قضت يعدم 
دستورية نص آلمادة (14) من قانون الرسوم القضائية رقم ٠١‏ نسنة 1444 قبل 
التسبل الوارد علبها بالقاتون رقم ۷ لسنة 1948 وأوردت بأسباب حكمها ما ينى 
'حيث أن البين من مضبطة الجلسة الخمسين والفصل التشريعى السادس - دور 
الانعقاد العادى المعقود فى ١؟‏ فرابر سنة ٠٠٠١‏ أن مجلس الشعب ناقش تفصيلا 
تعديلا مفترحا فى شأن العادة (14) المشار إليها لمواجهة مساوئها فى التطبيق» 
وانحرافها عن صحيح حكم القانون؛ ولرد الأمور 





تصابهاء وقد دعاه ذلك إلى 


إقرار قانون بتعديلهاء هى القانون رقم ۷ لسنة 1440 بتعديل بعض أحكام القانون 





رقم ١‏ لسنة 1944 وذلك بإبدال مادته الرابعة عشرة بمادة جديدة نصها الأتى 
'يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عقب تقديم صحيفة دعواه إلى قل الكتاب» 
كما يلرم بأداء ما يستحق عليها من رسوم أثناء نظرهاء وحتى ققل باب المرافعة 
فبهاء وتصبح الرسوم التزاما على الطرف انذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوئ 
اف دون تحصيل الرسوم. 


ن توقف على تحصيل ياقى الرسوم 





وتتم نسويتها على هذا الأساس» ولا يحول الل 





وتسلم للمحكوم .له صورة تنفينية من الحكم 


الملتزم بها الغيو'. 





.وحيث أن التص المتقدبٍ يدل بعبلرته على أن المدعى - وقد ا 
ا والتی تتمثل ساسا فى 
الرسسوم القضائية يؤديها عند تقديم صحيفتها إلى قنم كتاب المحكمةء ويظل أمر 





القضانية ايتدا - فإن عليه أن يتحمل مقدما با 











5 ن يعون مشتزعا بمصسروفاتهاء ليقع عبؤها عليه انتهاء والأصل أن يتن 









روفاك الدعوى من خسرها ل يتا إلى غب ولا شأن مواد ها دد یع 








تراخيه فى الوقساء بها حق المجكوم له فى الحصول على سور 











الحكم. 
وحيمث أن المشرع أفصح كذلسك بالتص المتقدم عن إلغاء القاعدة الت 


4 
ا 


تضمنتها المادة ١4‏ من القانون رقم ,+ نة 4 144 - قبل تعديلها والتى كانت 
تول قلم كتاب المحكمة الخياء بين تحصيل الرسوم القضائية من المحكوم عليه 


بها أو الرجوع بها على من يكون كاسبا لدعواه ولم يزه الحكم بمصروفاتها 





رحيسث أن الأصل فى الرسوم القضائية» هو أن يلزم بها من خسر الدعوىء 
1 





1 رتستم تسويتها على هذا الاس 
مقاقى دعواه وجل حملا على اللوم إلى القضاء اتتصاقا ونا لعنوان؛ دأ 

كسان الاعتصام بشريعة العدل ومتهاجه عب ولهو والذود عن الحقرق - من 
- إفكا ويهتانا بيه أن النص المطعون فيه 


خلال الإصرار على طلبها وتقريرهاً 
نقض هذا الأصل الذى تعليه طبائع الأشياء, ورد الساعين إلى الحق على إعقابهم» 
بان حملهم برسوم قضانية لايلتزمون بها أصلاء ولا شان نهم بهاء 4 ان عقابا 
من خسلل جسزاء مانى تخیر خطاء وعنوانا منهيا عنه بنصوص النستود» إذ ل 
جريرة لهؤلاء حتى تقتطع من الحقوق التى, اتی شفروا بها بمقتضى حكم نهائى؛ مبالغ 


ما ية يقحدر قسيمة الرسوم القضائية التى ألزم هذا الحكم غيرهم بهاء ولكن كلم 





اه تاب اقتضاها منهم ناقلا عبدها إليهم» مخالقا 






1 من 


قا ماش 


مصساريف 





الخصم لمحكوم عليه يهاء ف 








بيسنهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى وق ما تقدره المحكمة» 
ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم 
المقضى بهء وتنص ثانيهما على أنه إذا أخفق كل من القصمين فى بعض الطلبات 
جاز الحكمم با يتحمل كل خصم بدا دفعه من التصاريف أو بتقسيم المصاريف 
بينهما؛ على حصب ما تقدره المحكمة فى حكمها"؟. 
*- أثر الحكم بعدم دستورية المادة )١4(‏ من قانون الرسوم قبل 
تعديلما بالقانون رقم ۷ لسنة 10؟1: إلغاءالآاختصاص المخول 
لقلم الكتاب افع اقتضاء اترسوم القضائية من غير المحكوم عليه 
نهائياً بماد 

4 - قضت محكمة النقض بأن معارضة الطاعنة فى أمرى تقدير الرسوم 
الفشائية الصادرين بقانة أنها ليست المحكوم عليها بها. رفض الحكم المطمون 


عليه هذه المعارضة وحيازته قوة الأمر المقضى قبل نشر الحكم بعدم دستورية 





الملدة ١4‏ من القانون رقم ٠١‏ لستة 14+44 فيما تضمنته - قبل تعدينها بائقاتون 


رقم ۷ نسنة 1446 - من تخويل قلم !! أقتضاء الرسوم القضائية من 








غير المحكوم عليه نهائياء أثره - عدم مساس الحكم ! 





أخير بحت قلم انكتاب فى 


اقتضاء الرسوم من الطاعنة رغم أنها غير محكوم بها" 





١ه‏ - قضت محكدة النقض 





النص تى العادة ١4‏ من انقانون رقم ٠١‏ 


بالقانون رقم ۷ لسنة 1148 الصائر فى ٠۹۹٩/۱/۷‏ 





اتصنورية تة فى لعن رف 7 لمئة 95 ستورية جلسة 


ع ١455/4‏ مشار إإيه بموسوعة مبادى المدكمة التستورية المليا للمستشاو أحمد هبة - 








(۴) طن رر ٠>‏ ا 


والمعصول یسه اعت بارا من ۱۹۹۵/۲/۸ على أنه ايازم المدعى بأداء الرسوم 


المستحقة عند تقديم صحيغة دعواه إلى كلم الكتاب كما ينزم بأداء ما يستحق عنها 


من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيهاء وتصبح الرسوم 
التزاماً على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى .. 'والحكم الصادر من 


المحكمة الدستورية العليا بتلريخ ١416/4/18‏ فى !ا 






7 قضانية دستورية سا البيان: مؤداهما أن المدعى وقد أقام 


ابتداء يتحمل مقدما بنفقاتها التى تتمثل أساسا فى الرسوم القضائية يؤديها عند 





نظرها حتى تفصل المحكمة فى الخصودة المطروحة عليها وتحديد من بكرن 
ملتزماً بمصروفاتها ليقع عليه عبزها انتهاءء ومفاد ذلك إلغاء الاختصاص المخول 





لأفلام كتاب المحاكم - فى ظل العمل بحكم المادة 14 من القاتون رقم ٠١‏ لممنة 
4 قبل تعدينها - بافتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها > 
ولو کان کاسبا لدعواه27. 





۹-کیا 4 من القانون ٩١‏ لسنة ٠٠١١‏ 





يانه ' التص فى الماد 


المواد المدنية بعد نديلها بالقانين رقم ۷ 





بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق: 
لسئة ۱۹۹۰ الصادر فى ۱۹۹۰/۳/۲ والمعمول به اعتباراً من ١156/5/8‏ على 
أنه 'يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة الدعوى إنى قلم 
اتكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ ففل 
بساب تمرافعة فسيها: وتصسبح الرسوم التزاما على الطرف الذى انزمه الحكم 


بعصروفات الدعوى..." مغاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنقاع 





الاختصاص المفول لأقلام كتاب المحاكم فى لل العمل بأحكام المادة ١‏ من 


کی کیت 
).لطم رقم ۸1۰۱ نة ٠‏ ت جلمة ۹۹7/0۱/۱۷ ونس الممنى الطعن رقم ٠4۸‏ نمنة 
جاه +1499 مشار إليهما يسحلة #قضاة الفصلية - اكسنة 54 
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و 


القانون رقم ٠١‏ لسنة ١444‏ قبل تعبيئها - 














بوضوعية فى قاتون الرسوم ال 

















تف المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقض 
بإئزامها بها فإنه يكون معيبً”1. 


۲ه - كما قضت بأنه ' لما كانت المحكدة الدستورية العليا قد قضت بالحكم 


الصسادر فى 1948/4/16 فى القضية رقم ۲۷ لسنة 15 ق نستورية والمنشور 





بالجسريدة الرسمية بتاريخ ٠۹۹١/٤/۲۷‏ بعدم مستورية المادة ١4‏ من 
الرسوم القضسائية الصاس بسرقم ١؟‏ لسنة 114 فبما تضمنته قبل تعديلها 


بانفانون رقم ۷ ئة ٠۹۹١‏ من تخويل أقلام كناب المداكم حق اقتضاء انرسوم 





القضائية من غير انمحكوم عليه نهانيا بهاء فإن الحكم انمطعون فيه بذ صدر 
بتاريخ 1192/5/9 بعد نشر الحكم الصادر من المحكبة 


انيه 


المحكمة الدستورية العليا المشار 





الا على الدعوى - مع ذلك - حكم المادة 14 من قاتون الرسوم القت 





سلف الذكر بإلزام الطاعن بصفته - كمدع - برسم الدعوى وهو غير المحكوم 





عليه فيهاء فإنه يكون قد خائف القانون7. 


+ - كما قضت بأنه ' وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه 


الخطا فى تطبيق القانون حين أيدت محكمة الاستتناف أمر التقدير الصادر ضده 





إ(1) لعن ركم 40-4 الستة ۶ قى جلسة 7190/4/07 مشار إليه بسجلة القضاء القصاية - لمن 


4 - العدد الثاني صن ۲۸4 
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عدر قبل الحكم المطوين 
- قبل تعدينها باتقانوت ۷ لسنة ۱۹4١‏ - هن 
بة من غير المحكوم عليه 
لم يعمل 


- بعدم دستورية المادة 








تخويل أقلام كتاب المحتكم حق اقتضاء الرسوم ا 





نهائيً بهاء وهو ما كان يتعين معه إلقاء أمر التقدير المعارض 
الدكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بتأبيد أمر تقدير الرسوم سائف 
الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب تقضه. 

رحيث إن ما ينعاه الطاعن على التحو الوارد بهذا السيب؛ وإن كان لم يسبق 
له التمسك به أمام محكمة الموضوع: إل أنه نما كان ذلك يعد من الأمور المتعلقة 
بالنظام العام. وكانث عناصره الواقعية مطروحة على تلك المحكمة؛ ووره على 
الجزء المطعون فيه من الحكم - كما يبين من الأوراق - ومن ثم يجوز للطاعن 
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. . بل وينعين على هذه المحكمة والتيابة العامة 
التعرض به من تلقاء نفسها. 
صحيح: ذلك أن المحكمة الدستورية قد قضت بالحكم 
ادستورية؛ المنشور 


وحيث إن هذا الذعى 





قصادر بجلسة 1496/4/16 فى القضية 517 


بالجريدة الرسعية بيخ #/ ره 144.- بحم دستورية المادة ٠١‏ المشار إليها 





فيما تضمنته - قبل تعدينها بالققون ۷ لسنة 1448 - من تخويل أقلام الكتاب 





حق اقتضاء الرسوم القضانية من غير المحكوم عليه 





الحكم بم دستورية نص فى القانون أر لائحةء-عدم جواز تطبيقه من اليوم النا 
اشر الحكمء وفقما نص الفقرة اثالث من المادة ؟4 من قانون المحكمة 
على المستقبل بل على 





الدستورية العليا E‏ 


على صدور الحكم بعدم دستورية النص؛ مادامت 





ار انوقامع والعلاقات السابقة عا 





سيك يضم رر 


الحقوق وانمراكتر اثقانونية لم تكن د استقره 





E am ıS يي‎ 


بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادمء بما مؤداد أ 





النص المحكوم يدم دمستوريته 





يعتبر منعدما ابتداء لا انتهاء فلا يكون ابلا التطبيق أصلاً منذ أن نشا على كافة 
العلاقات المنطبق علسيها مادام الحكم بعدم الدستوريا بة ك لحق الدعوى قبل أن 


٠١‏ أى قبل انقضائها بالتقادم: باعتبار 





وهو مل لازمه أن الحكم بعدم دستورية نض فى القانون من اليوم التالى لنثره لا 





. مادام أن هذا الحكم قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة 
النقض وهو أمر متطق بالنظام العام تعمله هذه ! المحكدة من تلقاء نقسها. لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/١١/0؟‏ 


تقديس الرسوم المشار إليه - مع ذلك - حكم ال 





١‏ قد أنزل على أمر 
4 المنوه عنها بإلزام 
الطاعن بصفته بانرسوم القضائية فى الاستننافين السائف ذكر هما وهو غير 
المحكوم عليه فيهما فإنه يكون قد أخطأ فى انفانون مما بوجب نقضه ذا السبب 


درن حاجة لبحث السبب الآخر من سببى الطعن!؟. 





٤ه‏ - كمسا قضت محكمة اتنقض أيضأ بأنه 'وخيث أن مما تنعاه الطاعنة 


على للدكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ صدر بالمخالفة تلص المادة ٠١‏ من 


القسائون رقم ٠١‏ لسنة 1144 الصادر بالرسوم القضانية ورسوم التوثيق فى 





المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم ۷ لسنة 1415 رالتى نصت على أن تصيح 
الرمسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بهاء وإذ صدر الحكم فى الدعوم 
رقم ۲۹۴١‏ لسلة 1484 تجارى الإسكندرية بالزام المدعى عليه فيها بالزسموم 
ان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر والزم الطاعنة بها يكون معي بما 
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الأثارها أو انقضائهاء وهو لا يسرئ 





وكتمنست فسور تحقق سبيها قبل نغاذ الق 
حدثت فى ظلله أما العراكز القانونية التى تنشا وتكتمل خلال فترة تمتد فى زهان 





انقانون يحكم العناصر والآثار التى تتحقق فى ظلهء وكان نص المادة ٠١‏ من 
القانون رقم .+ نة 1444 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد 
المدانية يعد تديلها بألقاتون رفم ۷ لمنة ۱۹۹۵ الصادر فى ١419/7/8‏ 
والمععول بسه إعتباراً مسن 1158/5/8 على أنه يلزم المدعى بأداء الرسوم 
المستحقة عند تقدبم ممحيّفة دعراه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عله 
من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها وتصاح الرسوم التزاما 
على الطرف الذ 
قضاء هذه المحكمة - إلفاء الاختصاص المخول لأقلام كتاب المحاكم فى ظل العمل 


الزمه الحكم بمصروفات الدعوى: مفاده - وعلى ما جرى به 





بأخكملم المادة 14 من القانون رقم ٠١‏ لمن 1144 - قبل تيلها - بادا 
رسيم القضائية من غير المحكوم عليه بها ولو كان عاسب لدعواه - وإذ لدا 
هذا التعديل 5 ى يتطق بقاحدة موضوعية فى فائون الرسوم القضاء ذلك المركل 


د بصدور حكم نهائى حاز قوة الأمر 





آلق انونى سبل أن تكتمل أثاره وة 
المقضى فسى ادعرى شدائلة ومن ثم فإنه ينسجي على واقعة هذه الدعوى فلا 


تكون الطاعنة ملزمة بأداء الرسرم محل التزاع باعتبار أن الحكم الصادر فى 





الدع وى رقم ++ نة 1444 الإسكندرية قد الزم خصمها خاسر الدعوى 


بالمعصووقات» وذ خالف الحم المطعسون فيه هذا انظر والزم الطانة 


9 0 
يكون معبً بعا يوجب نقضدل". 































* -عدم دستورية الققرة الثانية من المادة ٠١‏ من قاتون 








الرسوم المغدلة بالقانون ۷ لسنة ۱۹۹١‏ 
ده - لينم طويلا نص المادة ٠١‏ من قانون الرسوم القضائية المعدلة 


بانقانون ۷ لممسنة 1446 حتى طعن على الفقرة انثانية منها بعدم الدستورية 





بمقولة أن هذه الققرة 
غم أن استنتاقها لازال ما 
المتكافلة والخضوع للقانون وكذلك إهداراً للحق 


الكتاب تحصيل الرسوم ممن خسر الدعوى إيتدانيا 
























أمام الطعن ممأ يمثل إخلالا بمبدأ الحمئاية أنقانو: 
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3/8 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 155 





لسنة 14 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من القانون رقم 
٠١‏ لسنة 1444 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية» وذلك 
قيما تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريقة الاستئناف لا يعول دون تحصيل 
الرسوم القضسائية من حكم ابتدانيأ بإلزامه بهاء رألزمت الحكومة المصروفات 
ومبلغ مانة جنية مقابل أتعاب المحاماة. 

ومفاد حكم المحكمة الدستورية أنه ٠لا‏ يجوز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم من 
المحكوم عليه ابتدانياً بها إلا بد أن يصبح الحكم نهائياً باستنفاد طريق الطعن فيه 


بالاستئناف أو بفوات مواعيدما". 





ونظر؟ لأسية الحكم الصادر فى الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة ١/ق‏ دستورية ذلك 


فإننا نورد أسبابه ومنطوقة تقصيلا قيا يلى: 














(1) _الطمن رقم 135 لسنة ۸ 
۲ فى 16 يثاين سدة 9444 

(1) وإ كان كم لكاب يتاع تعصيل روم من اميم علي ریا الاب متیر شیع 
e‏ عار لي القدهر وإعناته الثم بالرسوم قط 
مجعو سن ام قلم الكتاب بتحصيل الرسوم إلا بعد استتفاد طريق طعت على الدكو 


استورية جلسة ٠۹۹4/۲‏ شنشور بلجريدة الرسمبة - المد 








وكم المحكمة الدستوديا بعدم دستورية الفقرة القانية : 
د المادة ٠١‏ من قاتون اترحوم معدلة بالقانون ' لسفة 


14 
بث الإطلاع على الأوراق؛ والمداولة. 


حيست إن الوقفائع - على ها يبين من صخيفة الدعوى وسائر الأوراق - 





تتمصل فى أن المدعى علسيه السرايع كان أقلم ضد المدعى فى الدعوى 
الدستورية المائلة وآخر. الدعوى رقم 787 لسنة ۱۹۸۹ تجارى كلى جوب 
بطب إلزام أولهما بتقديم كشف حساب عن أرياح الشركة التى أقاموها 
فيما بينهم لاستغلال کازینو قصر النيل. وأن يؤدى إلبه مبلغ ۲۲۹٠۰۶۰۲۰‏ جنها 
التى حفقتهاء وقد أجابته محكمة أول درجة إلى 


الفامرة 


تمثل صافى نصيبه فى الأرباح 
طلباته هذه وألزمت المحكوم عليه بها بمصروفاتة الدعوى؛ فاستانف حكمها وقيد 
اسستتنافه برقم ۲۴۷١‏ لسنة ١١7‏ قضائية + ثم فوجئع باستصدار رحدة المطالبة 
ببحكمة جنوب القاهسرة أمسرا قضائيا ضده متضمئا تقدير الرسوم التى يلتزم 
قبل الفصل فى الاستئناف المرفوع 





بأدائهاء وشرعت بعدئذ فى ال - 
أمر التقدير؛ ثم دفع أثناء نظر معارض بعدم لستورية الفقرة 


٠١‏ المعبل رقم ۷ لسسنة 1458 بالرسوم 





سته؛ فنارض فی 
الثانسية من الملدة ١4‏ من القانون رقم 
قى إنمواد المدفية٠‏ رقد قدرت المحكمة التى تنظر 


» جدية دفقةء وأجلت تظر المعارضة إلى جلسة 


القضانية ورسوم التوشيق 
المصارضة فى أمسر التقمدير: 
بر حدق باذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية» فاقام الدعوى الدائلة. 


افه. ثم قضت يجنسة ۸ إبريل 





قك مضت محكمة الاستنناف فى نظر * 


1440 بعد تصحيح ما وقع فى حكمها من أخطاء مادته - بتعديل الم 
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المستائف إلسى إلزامه بأن يؤدى إلى 
ديفت ةع الدرجتين» ومبئخ عشوين جنيها عقيل كتعاب العامة 








٠ 0‏ سنة 1144 بالرسوم القضائية 


1 
ا ك إن المادة ٠١‏ من القاقون 


رحيث إن 


معدلا باثقاتون رقم ۷ نسنة 1146 تنص على 
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کوت 


ادحيث إن الناس جميعا لا یتمایزون فيما بينهم فی مجال حقھم فى النفاذ إلى 
كاضييم التلبسيعى: ولا فى نطساق القواعد الإجرانية واتموضوعية التى تحكم 
الخصومةٍ عينهاء ولا فى فعاية ضمانة الدقاع انتى يكلفها الدستور أو المشرع 
للحقسوق انتى يدعونهاء ولا فى اقتضائها و ل مقابيس موحدة عند توافر شروط 
طلسبهاء دلا فسى طريق الطلعن التى تنتظمها. كنك لا يجوز أن يكون النفذ بذ 
القضاء محمسلا بأعباء مانية أى إجرائية تقيد أو تعطل الحق فيه. ولا أن يكون 








منظلما بنصوص فانونية ترهق الطريق إلبهء وتجعل من التداعى مخاطرة لا تؤمن 
عواقههاء متضمنا تكلفة تفتقر إلى سببهاء نانيأ عما بعتبر إقصافا مجال إيصال 
الحقسوق إلى أصحابهاء أى مفتفرا إلى الضوابط المنطقية التى يحاط اقتضاء الحق 
بهاء 

وحيسث إن الأصل فى الخصومة ان ة ألا تكون نققاتها عبنا إلا على من 
مسار منزما بها بمقتضى حكم نهائى: ذلك أن الحقرق الدتفازع عليها يظل أمرها 
قلغا قبل الفصل نبانيا. فى الخصومة القضانية فإذا صار الحكم الصادر بشأنها 
أنهائيا دا حالسزا لقوة الأمر المقضى. مزكدا للحقيقة الراجحة التى قام عليبا 
رااستى لا تجوز المماراة فيهاء منطويا على قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتهيا 
بعلستها ولا نقضمها ولو بالإقرار لازما تنفيذه إعمالا لمبدأ الخضوع 
للقساتون؛ فلا يجوز تعديل الحقوق انتى قررها ولا الآثار اتی رتبهاء ما ظل هذا 
الحكم قائمساء بل إن الامتناع عن تنفيذه من فيل الموظفين انتموميين المكافي: 













بذك يعد جريمة معاقها عليها وفقا لص المادة ۷٠۲‏ من الدمبتور. 
وحيث إن مساواة المواطتيمن أمام القانون» ويندرج تحتها تساويهم 


“Egalite devant la justce القضاع‎ 








وداه أن الحقوق عينها ينبغ 


تننمها قواعد موحدة مسواء فى مجان اننا 





: 
بشأنهاء أى الدفاع عنها أى 
اسستنداتهاء وكلمسا كان التمييز قى مجال طلبها من خلال الخصومة القضانية؛ أو 
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اقتضائها بد الفصل قيها غير مبرر؛ كان هذا التمييز منهيا عند دستوريا؛ وكان ل 
يجوز تنقيذ الأحكام جيرا كلما كان الطعن قيها استنتافيا جائزا؛ ما لم يكن الحكم 
مضدولا بالنقاذ المعجل فى الأحوال التى حددها المشرع حصرا؛ وكان ما تقرر 
بالفقر؟ المفعون عليها فى شأن الخصومة القضانية من جواز اقتضاء مصروفاتها 





٠‏ قبل الفصل استننافيا فى الحق المتنازع عليه. مؤداه أن تعتبر مصروفاتها 
هذه - فى مجال استيفائها قسرا - واقعة فى منطقة التفاذ المعجلء ملحقة 
بالأحوال التى حددها المشرع لوجوبه أو لجوازهء مشبهة حكما بها؛ وكانت الفقرة 
الدطعسون علسيها تغاير - بنصها - بين حقوق آحاد الناس» التى يعتبر ثبرتها 
الافتضائها جسبرا إذا طلبتها الجهة الإدارية لنفسها؛ فإن نص هذه الفقرة يكون 
مؤكدا لأ قضلية كفلتها دون مسوغ لهذه الجهة؛ فلا يستقيم حكمها ونص المادة 
٠۰‏ من التستور. 





رحيث إن حسق الدفاع وثيق الصلة بالخصومة القضائية من زاوي 
ومتابعة إجراءاتها؛ وعرض حججها بما يكفل تساتد 
ة دفاع مقر بيانا لوجه الحق فيما بكون 





جوانبها؛ وتقويسم مسارهاة 
دعانمهاء والرد على ما ينافضها! وإدا 
هاسما مسن المساتل التى تثيرها الخصومة نية» وعلى الأخص من خلال 
المفاضلة بين بدائل متعددة ترجيحا لأكثرها اتصالا بهاء وأقواها احتمالا فى مجال 
كسبهاء مع دعمها يما يكون منتجا من الأوراق؛ وكان التقاضى على درجتين - 
وكلما كان مقررا بنصوص قانونية آمره - يعنى أن للخصومة القضائية مرحلئين 
لا تبنفنن نهايتهما إلا بعد الفضصل استتنافيا فيها؛ وكان حق الدفاع ينبسط 
بالضرورة على هاتين المرحطتين باعتبارهما متكاملتين ومحددتين للخصومة 
القضائية محصلتها الختامية فى شأن الحقوق عليها؛ قإن مصروفاتها لا يجوز أن 
يتحمنها غير من خسر نهائيا هذه الحقوق. 


























رحيسث إن إرساء دعائم الحق والعدلء وان كان هدغا نهانيا ووحيدا للوظيفة 


القضانية: إلا أن المشرع وازن بين دورها الأصيل فى مجال إيصال الحقوق إلى 





أصحابها دون نقمصان: وب ذها انبعض مدخلا لإرهاق من يطلبون هذه 





الحقوق وإعناتهم, إنحرافا بالخصومة القضائية عن مسارهاء بما يؤكد مجاوزتها 
الأغسراض التى شرع حق التقاضى من أجلها؛ وكان لازما بالقالى آل تكون 


مضروفاتها عبدا على نن أقامهاء كلما كان محا فيهاء فإذا خسر دعواه ايتدائياء 





ظل النضال من أج الحقوق التى طلبها ممتدا إلى المرحلة التى تليهاء باعتبار أن 





التداعى فى أعم الأحوال وأغذيهاء 





التقاضى على درجتين ايكون أصلا يننا 
ويغير امستنفادههما معا يظسل مصير الحقوق المدعى بها مترددا بين ثبوتها 
واتستفائها؛ ولا یکوت مسار الخصومة القضانية مكتملا ولا محددا مراكز آطرافها 
منهم متحملا ببصروفاتها. 

ون جاز اسستثناء وفقا لنص المادة ٠۸١‏ من قانون المرافعات المدنية 


والتجارية» أن يستحمل من كسب دعواه بمصروفاتها كلها أى بعضهاء فذلك في 


أحوال محددة حصرا ب 




















ا بع يعت فصي سفت مد 





1 
1 








ms ms om mm 


5 


اتتناول الا مجبوع الحقوق التى يملكونها والديون التى يتحملون بها - من بعض 
عنامصرها الإيجابيةء ف 





ن اقتطاعها منهما بحقء بل عبئا سلبيا راقعا عليها 
دون سند» مما يخل بالأحكام التى تضمنتها المادتان 77074 من الدستور اللتان 


تدان الحماية المقررة بهما إلى الأموال جميعهاء لا تمبيز فى ذلك بين ما يكون 





منها من قبسيل الحقوق انشخصية أو الحقوق العينية أو حقرق 





والفقية والصناعية؛ ذنك أن الحقوق العينية التي تقع على عقار - بما فى حف 





المنكية - تعنبر مالا عقاريا (أما الحقوق العبنية انتى تقع على منقول. وكذلك 
أيا کان محلها إنها تعد مالا منقولاء فلا يكون اغتيالها أو 
أن يكون عصفا مأكولا 





الحقوق الشخصية 


تقويضس أسسهاء إلا عدوانا عليها ينحل بهتاناء 





وحيث إن مسا تنص عليه المادة ۴۸ من الدستور من قيام انلام الضريب 
على أساس من العدل محددا من منظور اجتماعى؛ لا يقتصر على شكل دون آخر 


من الأعباء المالية اندونة على مواطنيها وفقا لنص المادة ٠٠١‏ من 





الدستور بل تكون ضرانبها ورسومها سواء قى تقيدها بنفهوم الخبل محددا على 
ضسوء انقيم التى ارتضتها الجماعة وفق ما تراه حقا وإنصافاء وكانت الخصومة 
اء الحقوق الثى ما طل المدين بها فى أدائجاة 


إع الموضوعى فى شأن هذه الحقوق لا يلصم بغير الحكم النهائي 





انقضائية هى الإطار الوحيد ل١‏ 


وکسا ال 








المسادر فى هذه الخصومة؛ فإن مصروفاتها يتعين 


أن ترتبط بما انتهى إليه من 





توفيها قثم كتاب المحكمة 








بعد الفصل ابتدائيا فى الخصومة 'القضائية» إنما يعاد تسويتها على ضوء الحم 
تمتد زمنا طويلاء قلا يكون من 


واه يحكم لبتداتى إلا غارما لمصروفاتها ونو کان 


السادر فيهاء إلا أن المرحلة الاستئنافية 









أو زرال هذا الحكم 
.ء معلقاء فى تتصل يده باقتانى بالأموال التى دفعهاء بل تظل ملحسرة عفها 


دون حسق؛ يناضل من أجل استعادتها حتى بعد صدور الحكم النهائى لمصلحه. 





















دو 2 


وتنك مخاطى لا يجوز التهويسن منهاء اتصالها بمراكز ماية ينبغى صونهاء 
ويحقوق قد يكون ماتزما يداكهط كغيرم, وكذلك بقرص العمل ويقواه فى مجان 


الاستثمار» ولا يعتير ذلك إتصافا فى مجال تطبيق نص الماد ۲۸ من التستويح 


انفقرة المطعون عليها - فى الحدود المتقدم 





وحیث اه متى كان ذلګه 4 


بيانها - تعون مخالفة لأحكام المواد ٠۳۲‏ وس ,4 14-014 من الدستور. 
فلهذه الأصباب 


حكمت المجكمة بعدم دستورية الفقرة الثانبة من المادة ٤١‏ من القاتون رقم 
١ا‏ نة 1۹44 بالرسسوم القضاكية ورسوم التوئيق فى المواد لمدنية؛ ذلك 
ويا تشسدنته من أن الل فى الحكم ريق الاستاف لا يحول دون رل 
انرسوم القضانية ممن حكم ابقدائيا بإلزامه بهاء وألزمت الحكومة المصروفات 


ومبلغ مائة حنيه مقابل أتعاب المحاماةا". 


أمين السر رئيس المحكمة 


س 
المليا قي الطعن رقم ورو ته داق تستورية الصادر بجنسة 














1000-0-0 


bl انسل‎ 


حالات يفيض الوسوم والإعقاء 





متها 








مالات تخفيض الرسوم والإعفاء متها 
المبحث الأول 
بالات تخفيض الرسوم 


ره “لق بيشت أحكام تون ٠١‏ نة 1944 بشن الرسوم ضاي 


5 .وى فيض رمم إلى الصف وى ثل وإلى رمع وين فيه بای ی 


2 





الأحوال على النحو التالىة 


مه - أو مالا تخفيض الرسوم إلى النصف: 
٠‏ - دعاوى القسمة بين الشركاء. 

؟ - التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التقليسة» . 

+ - الرجوع إلى للدعوى بد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم بيطلان 
موضوعها أو طرفا الخصوم فيها 





ورقة اكليف بالحضور بشرط ألا 





0 فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم باع 





1 30 المعارضسة فى الأحكام التى تصدر فى ال والمعارض فى قوائم الرسوم 
1 1 
| والمصاريف وتاب والتظلم من الأوامر على العرائض» 

أ ~e‏ الج لام اتعحكمة وناك مع مراعاة ما تقص عليه المالتان e ifs‏ 


ى التى ترفع من الممول أو عليه فى شان الأرباح التى تستحق 



































ETE 


١ه‏ - ثانيا: حالات تخفيض الرسوم إلى القلة 


يحصل ثلث الرسوم النسبية أى الثابتة عند طلب تنفيذ الاشهارات والأحكلم 





تى تصدر مسن المحاكم أو من المحكمين أوسمن الجهات الإدارية انتى يجيز 





إلقانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة انتنفينية. 





ريخقض هذا الرسم إلى ثنثه فى الأحوال الآ 


١‏ - طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد. 





؟ - التقرير بزيادة العشر. 





+ - تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها. 
٠‏ - الات تخانيض الرسوم إلى الريم: 
الأواس التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين. 
- المحارضة فى قوالم التوزيع المؤقتة. 


٣‏ - الرجوع إلى 










الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط إلا يتغير موضوعها أو 
طرفا الخصوم 





؛ - ترك الخصومة فى الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة فى الدعوى. 
ه - الصلح إذا قدم فى الجنسة الأولى وقبل يدء المرافعة!. 
١‏ - متى يستحق على الصلم نحط اترصموريعم 





تنص المادة 1/٠‏ مسن انقانون رقم 40 لسنة ١444‏ بشأن الرسوم 
القضائية على أنه ' إذا انتهى اتنواع صلحا بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق 


أمرت بإلحاقه بالمحضر المنكور وفقا للمادة أ 








عن 


E 
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0418 بالقانون رقم 33 لستة‎ ١854 مكور مضافة إلى للقانون رت +5 لسنة‎ )*٠ 





اوخصومة أو تم 
يمرب فلا يمستحق على الدعوى إلا ريع الرسم ١‏ 0 

















E 8‏ حكم قطعى فى عسألة قرعية أو حكم تمهيدى فی 
ومر 


3 
نميف الرسوم الثابتة أو التسبية' 


وروم[ استحقاق نحط الوسم علو الصلمه 
الع صلم فإن الرسوم تخفض إلى النصف 


“7 


ا نستهى النزاع أمسام 





بالشروط ١‏ 
إن يتم الصاح بين طرفى اتدعوى بإلبات 
محضر الصلح إلى المحكمة بإلحاقة يمحر 
إل قيل مدو حكم قط فى مسالة فرعي كاحكع بم 





الجلسة رإثبات محتواه فيه. 


+ - أن يتم 
الاختصاص فى بعدم القبوك. 


5 يهم الع قبل سدور حكم تمهيدى فى الموضوع كلحم الصا نط 





خبير أي بالإحالة إلى التحقيق. 


+ - شووطاستحقاق ربع الوس 


إذا تم الصلح بالیلسة الأول وتیل بده المرافعة فى اندعوی فلا يستحق “مه 
بوعوى إلا ريع الرسم ويشترط انلك 


يتم الصلح بالجلسة الأول 






يتم الصلح فيل بدء المرافعة. 
المقصوه بالجلدمة الولو 
يقصسد بالجلمسة الأولى فى مفهوم 


من نون المرافعات وحلى ما جری به قضاع م 


الشارع فى نص انمادتین ۲۰ مكرده ' , 
النقض * الجلسة التى أعلن 








































Ve. 


المدعى عليه فيها نشقصه أو أعيد إعلانه وأصبحت الدعوى صالحة نلمضى فى 
نظرها طالما تم إالترك أو التصائح فيها قبل بدء المرافعة «0. 





- كما قضت محكمة النقض بأن "تنص فى العادة ٠١‏ من انقانون رق 






٠‏ لسنة 1444 بشأن الرسوم القضنية فى المواد المدنية معدلة بانقاتون 


4 وفى المادة ۷١‏ من قاتون المرافعات على أ 





٠‏ لا يشترط لأعمال حكم 


هاتين المادتين أن تقضى المحكمة بإلحاق الصلج بمحضر الجلسة 





ات محتواه 
فسبه بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإ عمالهما طلب إثبات الصلح فى الجاسة: 
الاولى وقبل المرافعة فيها ولا يؤثر فى ذلك تراخى إلماقه إلى جلسة تالية. 

6- كمسا قضت بأنه "يدل نص المادة ٠١‏ مكرر من القانون رقم ٠١‏ لسنة 
4 بالرسسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 
4 والمادة ۷١‏ فن فانون المرافعات على أن المقصود بالجلسة الأولى ھی 
الجلسمة التى أغلن فيها المعلن إليه إعلانا صحيحا وأصبحت فيها الدعوة صالحة 
للعضى فى تقلسرها وذلك عملا بالمادة ٤‏ من فانون المرافعات. فإذا تانح 
السدعى ملع خصمه فى هذه الجلسة وقبل يدء المرافعة فيها فلا يستحق على 
الدعوى إلا ربع الرسم المسددء والمقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
أن الخصودة لا تنعقد إلا بإعلان صحيفة الدعوى فيجب على المحكمة أن تتحقق 
من صحة الإعلان واكتماله على النحو الذى يتطلبه القاتون“" 

*5- كما قضت بأنه 'التص فى المادة 7١‏ مكررا من القاتون رقم ٠١‏ لسنة 
44 بشسأن الرسسوم القضانئية فى المواد المدنبة المعدل. بالقاتون ٠١‏ نسنة 


(1) نقض جلسة 1545/14/84 فى للطعن رقم ۲۵۱۱ لسنة 00 ت 

)تقض جلسة 1584/1/9 فى الطعن رقم ٤د١۲‏ لستة 24 ق. 

[5) للطمن رقم ٠٤١‏ لسنة 04 ق جلسة 
اصن ۴۹ 





:155 - تة 49 - الجزء الأول تا 
















المدعى مع خصمه قى هذه الجاسة وقبل بدء المرا 





a_E‏ ييا 


3 فى المادة ا من قانون المراقعات: على أنه "إذا ترك المدعى الخصومة 
و 

78 فى الجلسة اأونئ لنظر الدعوى وقبل العراقعة فلا يستحق 

ا " بى على أن المقصود بالجلسة الأولئ هى 


5 44 سا! 1 
الدع وى :إلا ريع الرسم العسددء وأن مقاد نص المادة 4 سالفة الذكر أن 


TE ih BE 





إعلاهه إن لم يكن قد أعلن لشخصه» » ورتب على ذلك بطلان الحكم أو 
بد الجلسة الأرلى هو بالإمكانية 
الصلح, لما كان ذلك وكان البين 





الذى يمسدر قبل تمام نلكء إذ أن العبرة فى ت 

القانونسية بة لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتكيم 
الأوراق أن الدعرى رقم >4 لمنة ۱۹۸۸ مدتى بورميعيد الابتدائية - 

من 

الصادر بشأنها أمرى تقدين الرمسوم قد تحدذ لنظرها جلسة ولعدم 


1 0-00 
عليه الذى لم يطن لشخصه تأجلت لجلسة //5/١‏ 





ضور المدعسى 


إلى فم 


الأخيرة هى الجلسة الأولى فى 
٧ 4‏ من قانون المراقعات» 





إلقانون ٠١‏ لسنة 1444 سائف انذكر والمادتين 


4 ينف إلحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على أن الصلح لم 
رإذ خائف ! 
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فيها المدعى الخصومة أو تصالج مع خصمه وقبل بدء المرافعة فى الدعوى فلا 


(منشور إدارة المحاكم 
۸ -ويراعى فى تطسيق حكم المادة ١‏ ؟ مكرو من انون الرصوم 
القضائية ما يلى: 








بوت 


اربع الرسم. 





- ويقصد بالمرا 


فى تطبيق نص المادة ٠١‏ مكرر من قانون الرسوم: 





مرافعة المدعىء لا مرافعة المدعى عليه؛ والمراقعة هى الشرح انشفوى الذئ 
بيه الخصم أو محاميه فى الدعوى الإيضاح أوجه دفوحه ودفاعه ورتلياته أمام 


المحكدة المنظون أمامها الدعوى. 


ةدام 





ضرورة تقديم محضر الصنح فى الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة ويقصد 
بالمرافعة إيسداء أى دقع أى بفاع فى الدعوى أو طلبات من شانها تأجيل 
الدعوى لسبب برجع إلى المدعى وإلى تفصيرد. 

لا يشترط أن تحكم المحكمة بإلجاق محضر الصالح بالجلسة الأولى إذ قد 
يتراخى ذلك إلى الجلسة أو الجلسات التالية؛ المهم هو تقديم محضر الصنح 
بالجلسة الأولى. 

أن طلب تأجيل الدعوى لا عادة الإعلان لا يمنع من تطبزق كم الدادة 5 
مكرد سالفة التكر طائما أن محضر الصلح قدم بالجلسدة الأولى: وذ قد قضت 


أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه - فى حالة وجويه - ورتب على 





محكمة النقض بأنه 'عد الشارع من الإجراءات الجوهرية فى ن 






شف هة الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم أو القرار العائر من 
أن الجئسة الأولى فى مقصود الشارع الوارد ينص 
4 وقی نص المادة ١‏ من قانون 









| 
| 
| 








تام هذه الإجراءات بحيث إذا ترك المدعى دعواه أو تصالج مع خصمه 





غيها وقبل يدء آلمرا؛ فلا يستحق عليها سوى ريع الرسم المسدد7©. 
»۽ - أن تأجيل اندعوى لتقديم كشف رسمى بالضريبة لا يمنع من تطبيق هكم 
المادة 7٠‏ مكرر طالما أن الصلح قدم بالجلسة الأوئى. 


(رأى الإدارة العامة للتفتسيش فى الدعوى رقم ۲۷۸۲ لسنة ۸۷م ك 


شمال اقا 








تقسيم لا ينال من تطبيق المادة 





تأجيل السحكمة للاعوى لتقديم 
٠‏ مكرر طالما أن الصلح قد فى الجنسة الأولى وقبل بدء المرافعة ولو 


كان إلحاق الصلح قذ تم فى الجلسة التالية ( كتاب دورى رقم 4 لسئة 





40( 
5- أن تصحيح امسم أحد الخصوم لا يعتبر من قبيل المرافعة ولا ينال من 
تطبيق نص المادة ٠١‏ مكزر طالما أن“تصلح تم فى الجلسة الأولى 


(الكتاب الدورئ رقم ۸ السنة +0115 


وله استقر قضاء النقض عليه 

4 - 'مؤدى نص الماد ٠‏ من قانون الرسوم القضائية رقم ٠‏ ؟ لسنة 
4 !المسلة بائقانون رقم ۴ه لسنة ٠٠١١‏ أنه فى ادعاوى التى تنتهى صلحا 
بجرى حساب الرسوم اتنسبية على قيمة المتصاع عليه إذا جاوز قيمة الطلب 
ويمستحق نصفها إذا لم يكن ت 
تمهيدىء وتستحق كادلة إذا كان قد صكر حكم من هذه الأحكام 





0. 








(1) الطمن رقم 405 لسنة ٥ه‏ ق جلسة 0584/4/99 





(۲) انطمن رقم 4-5 السنة 1 













Yé — 


.۷ - 'مستى كانت المادة ٠١‏ من القاتون رقم ۹١‏ لسنة ٠۹١١‏ بشان 





الرسوم القضائية فى المواد المدنية المحلة بالقانون رقم ۲ لمتة 1165 قد 
نصت على أنه إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبنت المحكمة ما اتفق عليه 
الطرفان صلحا فى محضر الجنسة أو أمرت بإلحاق بالمحضر المذكور وق للمادة 
4 سرافعات قبل صدور حكم قطعى فى عسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى 
الموضوع لايستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم' فقد دلت بعبارة صريحة لا 
فيها ولا غموض على أن استحقاق نصف الرسم على الدعوى عند الصلج 






مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع*". 


۷١‏ - 'طلب التدخل فى الدعوى هو من إنممائل الفرعية التى يترتب عليها 
إنساع نطساق الخصسومة فيها بتعدد ألرافياء وإذ يعتبر انقصل فى هذا الطب 


بالفبول أى انرفض حتما قطعيا فى مسسألة فرعية لا تملك المحكمة الرجوع فيه 





الحكم الصادر فى الدعوى قد قضى بقبول طالب التدخل خصما فى 





الدعوى منضما للمدعين فى طلباتهم فبل أن يقضى بإثبات محضر الصلح المقدم 


فيهاء فإنه بئلك تكون المحكمة أصدرت حكما قطعيا فى مسألة فرعية قبل 





إبات الاج مما يقتضى تحصل الرسم كاملا على الدعوى إعمالا لصريج 





نع المادة ٠‏ من قانون الرسوم*". 
+ - “مفساد نسصى المادة ٠١‏ من القاتون 4٠‏ لسنة ۱۹١4‏ بشأن الرسوم 


إنقضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون ٠١۴‏ لسنة 1465 - وعلى ما جرع 





به نضساء هذه المحكمة - أن استحقاق نصف الرسم على الدعوى عن انتهائها 


س 
ام الین رقم ۲۹١‏ نسئة ٣٢‏ جلسة 1599/5 س دا ص 0۷1 


ad 0‏ ق ae‏ 1973/5 بن 16 صن الام 












E iS E E U E‏ ظاله تيم E r‏ ة 











ج مسئحا «شروط بإلا يسبق إثبات المحكمة لهذا الصلح صدون حكم قطعى فيه و , 


r 5‏ شيخ بذ بذ 


مسأنة فرعية أو حكم تمهيدى في الموضوع 97 


۷١‏ - اسه وإن-كان الوقف الذى يوقع على المدعى جزاء على إهماله فى 


اقخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر حكما طبقا للمادة ٠١١‏ من قانون المرافعات 





للحكم فى 
الموضوع؛ عملا بالمادة ۴۷۸ من ذات القانون» إلا أن المشرع استهدف به تعجيل 


السليق: ويجسوز الطعسن فيه فور صدوره على استقلال دون 





الفصل فى الدعوىء وتأكيد سلطة المحكمة فى سبيل حمل الخصوم على 
أوامسرهاء وهو بهذه المثابة لا ينصل بموضوع الدعوىء ولا يقصل فى نزاع بين 
الخصوم؛ ولا يبت كى أى مسائة متفرعة عنه» ولا يمكن بذلكه إعتباره حكما قطعيا 
الى مسسألة متفرعة عن النزاع فى معنى المادة ٠‏ من القاتون رقم ٠١‏ لمبئة 
4 ومن ثم فليس من شأن صدوره قبل حصول الصلح فى الدعوى أن يحول 


دون استحقاق نصف الرسوم”9. 


۷4 - 'مفاد الفقرة الأولى من المادة ١‏ من قانون المرافعات المطابقة 
للمادة٠۲‏ مكرر من قانون الرسوم رقم ٠١‏ لسنة 1144 والمضافة بللقاتون رقم 
5 لسنة ١454‏ والمادة ٠‏ من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بللقانون رقم 
+1 لسنة ٠٠۵١‏ يدل على أنه إذا تصالح المدعى مع خصمه فى. الجلسة الأرلى 
النظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يمبتحق على الدعوى إلا ريع الرسم المسددء 
لأن المدعى وقد تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد 
حفق مراد الشارع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف 
العبء الملقسى على عاتق المحاكم أما إذا تم الصاح بعد الجلسة الأولى لنظر 





(1) طمن رقم ۲۰۰ السنة ۳١‏ ق جلسسة 1591/5/4 س ۲۲ صن 515 


CTY صن‎ YY س‎ 1571/5/4 lk E F3 لسن‎ 





(؟) الطعن زقم 


















۷ 


الدحوى أو بعد يدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم قيها قيستحق على الدعو 
فى هذه الحالة نصف الرسوم البتة أو السبية؛ أما إا أبنت المحكمة ما قق 
عا يه" الطرفان فى محضر الجلسة أو مرت بإلحاقه بالمحضر المذكور يعد صدور 
حكم قطعسى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع فيستحق الرسم 
كاماد _ 

ه۷ - 'الجلسسة الأولسى قسى مقصود الشارع الوارد ينص العادة ٠١‏ من 
القائون رقم .4 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 75 


السنة ١954‏ وقى نص المادة 1 بن قانون المرافعات هى أول جلسة تكون 


ا - تما کان الثابت من مطالعة محضر جلسة-1941/1/17 أن الطاعن 
ن الخصوم الأصلبين قان 





قدم إعلان تصديح شكل الدعوى متضمنا 
الجسة تكون صائحة للمضى فى نظرها وتكون هى الجلسة 





اعرى فى تلك 


الأولى مفهوم نص المادتين ۰ مكرر من القاتون ١‏ لسنة ١444‏ المضافة 
بانقسانون 51 لسمئة 1434 ونسص المادة؟” من قانون المرافعات» وإذ أجلت 
لحك الدعوى لجلسات تالية لإعلان القصوم المدخلين ولإجادة إعلانهم حتى 
حضر الخصوم يجلمسة 1941/5/1١‏ رقدموا عقد صلح طلبوا إلحاقه بمحضر تلك 
وو فسن اد تی جنه 195 1847/0 مشار إيه بممجموعة توعد تلاونية تي 

کی طيمة سقة944! صن 





ليه سحل هيفة قضايا افدولة -. 


























الجاسة قبن شرط استحفاق ريع الرسم على الدعوى يكون غير متوافر» وإ التزم 








انحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ب أييد قائمة الرسوم المعارضة فبها فإنه 


يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى على غير أسلس[0. 


م - الجلسة الأولى قى مقصود الشارع الوارد بنص المادة ٠١‏ مكرر من 





القانون رقم .؟ نة 4 144 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقالون د 





| 
أ 
1 








السنة ١‏ ريتص المادة ۷١‏ من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعرى 
فيها صالحة نلمضى فى نظرها بعد تام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة فى تحديد 
الجلسة الأولى بالإمكانية القان نية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصاح 
درن الإمكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه 
الإجسراءات لا يغبر من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع 
إلى فعل الخصوم وحدهما". 

۷۸ - تحديد جلسة النظر الدعسوى أعلن إلبها المدعى عليه لشخصه. 
إعنبارها الجلسة الأرى التى أصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا للمضى فى 
رها لا يفير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى فى تلك الجلسة. تقديم طب 
الصلج فى الجلسة التالية لتعجيل امير فى الدعوى. أثره. عدم سريان نص المادة 
٠‏ مكرر من القائون رقم .» نسنة 1144 والمادة ۷١‏ من قانون المرافعات» 
عله ذلك أن الشطب يرجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضورا". 





اك 
(1) اسن قم ۲۷ لسن ۵۸ تق جئس .149/154 مشار لله بعجلة هيئة قضابادولة اتا 


2 سس ۱۸۴ وما يفا 





تم ۲۴۸ نة ۹ تی جنسة ا1۹44 مج السنة 6غ - الحزء الأول - ص 4ه 





77 لطم 





رة 5م1434 مج السنة 45 = عد 1م ص 4 




















وب كما قت محكمة النقض بأن 'الجاسة الأولى فى مقصود الشارع 
إسواردة سنس امادة ١؟‏ من الققون 4١‏ لسئة 1984 يشان الرسوم القضائية 
ن المرافعات هى 








يستحق عليها سوى ريع الرسم المسدد وكانت المرافعة فى 
بعد العقاد الخصومة باستيفاء إجدا إءات الشكل التى نص عليها القانون قإن إيداء 


- يعد خوضاً فى موضوع إندعوى - قبل تمام هذه الإجراءات - لا 





بعد مطروحاً على المعكمة ولا بجوز التعويل عليه . 





٠١‏ من القانون رقم ٠١‏ نسنة 





- كما قضت بأئه تلص فى الما 
١‏ الخساص بالرسوم انقضائية وفى ١‏ 
ما جرى به فضاء هذه المحكمة - على أنه لذ 


- من قانون المرافعات وعلى‎ ١ 








ترك المدعى الخصومة أو تصالج 


الدعوى وقبل بذء المرافعة فلا يستحق على 





مع خصته فى الجلسة الأولى لننغر 


الرسوم المسدد يدل على أن المقصود بالجامة الأول هو الجئسة 


ها طلب إثبات الصنج فى إنجنسة الأولى وقبل المرافعة 
ن من مدونات الدكم المطعون 


فيه وسائر أوراق الع الدطعر ضده قد قدم بانجاسة الأولى المحددة تنظر 

















اللاعوى رفم 4ه لسنة ۱۹۸١‏ مئنى محكمة التنصوره الايتدائية حقد صل ::۳ 


خاص, بعقد للبيع البتدائى المؤرخ 1۹۸٦/٦/۲۲‏ وأنهاها بشأنه صلحا واقرم 
اليانعين له قبل بدء المرافعة فى الدعوى ومن ثم فإنه لا يستحق عن هذا الشق 


اق للعقد سالف البيان فى جلسة 





المرافعات على 


أنه إذا تسرك المدعسى الخصومة أو تصالج مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر 


المطلة بالقانون رقم ١‏ كسنة 1104 وفى المادة 1 من قاتون 


الدعسوى وقبل بدء المرائعة فلا يستحق على الدعوى إلا ريع الرسم المسددء يدل 
على أن المقسود بالجلسة الأولى هى الجلدسة الأولى التى إعلان فيها المدعى 
ماه إعلا صحبداً وأمبحت فيه الدحوى صالحة للمضى فى تقرها وذلك عملأ 
بالمادة 44 من قانون المرافعات فإذا تصالج المدعى ع خصمه فى هذه الجلسة 


وقسيل بدء العراف فيها قلا يستحق على الدعوى إلا ريع الرسم المسددء.وإنه لا 





يشسترط لإعسان حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة بإلحاق الصلج مار 
الجلمسة وإنسبات محتواه فيه» بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعدالهها طلب 
لاايؤشل فى ذلك تراخی إلحاقه 





أثبلت الصلح فى الجلسة الأولى وقبل المرافعة 
إلى جلسة تاليةء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا انق وقضى برفض لتقام 
وتأبيد أمر تقدير الرسوم المتظلم منه على يكون قد شابه الخطأ فى 


تطبيق الققون يدا يوجب نقدضها". 





س 


Ah ab 


3 

















ت 


بر - احتساب الرسوم فى حالة التصالم: 
انمصائج عليه هذه 






قيمة الطلب ما لم يتجاوز ۴ 
ع ۸ العفات المحكمة عن محضر الصلم وإجداو حكمها ذى موضوم 





دعق ا -استحقاق الرسم كلم 





قشت مكسة النقض بأنه ويك 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تاب 
ت فى الدعوى رقم 4 نة 1940 مدن المنتصورة || 





1۷ 





ووقع الصلح على أقل من ذلك 





٠‏ وإذا كانت فيمة الدعوى تزيد على ألفى 








سوى الرسم على أساس آلف جنيه. 
و للم يبن اة فى محضر الل أ الرم على أل للات دأ 
زات على أئف جنيه. 


يرن فى جل إنهاء اتزاع صلحا شی من لرسوم فى الخدت 8 





على السيكمة أن تجيب الخصو 
و نون اء نه يكون عا مها ستو جب فق 








+ - ولقد فضت محكمة النقض بان "لقص فى العا 
السئة 1414 بشن 


55 المعدل بالقانون رقم‎ aL 





بيه إذا تصالج الخصوم فى الجلمسة 





لمطعون فيه أن المحكمة التى 


ابت مث الحكم * 











Es 


الدعوى الصادر قيها الأمر محل الاعتراض - فصلت قى موضوع الخصومة, 
والتفتت عن بنحاق عقد الصلح الذى قدم إلبها بمحضر انجلسة واعتيرته ورقه من 
اوراق الدعسوى» فيستحق الرسم كاملا ولا يغير من هذا الننظر القول بوجوب 
إجابسة الخصوم إلى طلبهم إلحة عقد الصلج بمحضر الجنسةء وأنه لا يصع 
بتهم بخطأ المحكمة التى تمتنع دون سسوع قانونى عن إجابتهم لهذا الطب 
راع ينحسم بالصلح؛ وتنقضى به ولابة المحكمة القصل 
انتهاء الخصومة إلا أنه حتى تقدير الصنح ومدئ 








فلمك أنسه نكن كان النزا 


افسيةء بما يعنى 






وكان من شأن تلك ألا يحقق مقصود الخصم أو يتمشى مع 


الدركسز المذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار ويحيث ينشئ التزامات جديد: 
كستتدبر رمسم كاملا على قيمة الدعوى - كان له أن يطعن على هذا الحكم بطرق 


الطعن المقررة: فإن ئم لبقن ال تی كر في هنا حضون قن ب 


الاحقسة لمساسه بحجيته؛ وإذ خائف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الرسم 








۸١‏ - الحكم الضاهر بانتماء الخسومة دون الفصل فو موضوع 
الفزام لاتستدق عليه رسوم سوو المسدد علو الصديفة. 





حيث قضت محكمة النقض بأن ' المادة التاسعة من للقانون رقم ٠١‏ لسنة 
4 الخباص بالرسسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل ب بالققون رقم 75 
السسنة ١988‏ تنص عدر نى أنه “لا تحصل الرسوم التسبية على أكثر من ألف جنيه 





حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك وى الرسم على أساس ما حكم به وتتص 
السادة ۲١‏ مته على آنه أفى الدعلوى التى تزيد قيمتها على قف جنيه یسوی 


SE SEE 
+. لطن رقم 555 لے اق جلد .جم‎ )۹( 

























النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى 
به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الائ الأولى رأن 
الرسم لذى يستحقه قم الكتاب بع الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به 
قسى أخر الأمر زائدا على الألف جن 
الصادر فى الدعوى رقم 








أولى؛ ونما كان الثابت من مدونان الحم 
٠‏ لسنة 1494 مدلى محكمة قلبوب الجر 
قائمة الرسوم محل التظلم قد قضى فيها بانتهاء الخصومة دون أن يفصل 
فى النزاع بعد أن انتهى تحكيما بين الطرفين, أله لا يكون قد حكم لهم بشئ فلا 

نحق عليه رمم أكثر مما حصل عند رقع الدعوى. لما كان ذلك ركان الحقع 
المطعسون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم 


هذه الدعوى رغم الحكم يانتهائها قياسأ على املح فإنه يكون فى الف القاتون 
واخطا 





الصادر 






















انكتاب رسرماً نسبية عن 






المبحث الثاني 


الإعقاء من الرصوم 








- والإعفساء من الرسوم هو إعفاء مؤقت عند رفع الدعرى؛ وقد يكون 
هذا الإعفاء لعجن راف 


راع الدعوى وعدم مقدرئه المالية على دفع الرسوم وقد يكون 
اعقساء قاصصرا على فة معينة أو هينات معينة نص القة 





دن على إعفائها من 


لوي رف يكسون الإعفاء خاصا باندعارى التى ترقعها الحو 





الذلك فإنقا 


























a 
نتفاول فيما بلى الإعفاء للعجز عن سداد الرسوم ثم إعقاء بعض تفر‎ 


من الرسوم ثم إعفاء الدعاوى المرفوعة من الحكومة. 


اغوم الأول 
اء للعجز عن سداد الرسوم 





۷ - لقد نظم المشرع فى المواد ۳ حتی ۲۹ من قانون الرسوم القضائبة 


رقم ٠‏ لسنة ۹١١‏ الإعفاء من الرسوم القضانية لمن يثبت عجزه عن سداد 
الرسوم ويشمل هذا الإعفاء رسوم الدعوى والصور والشهادات والمخلصات وغير 
ذلك من الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر تشر الإعلانات التضائية 
والمصساريف الأخسرى التى يتحملها الخصوم ويشترط للإعفاء من الرسوم للعجز 


اه 


القرم الثائى 
إعناء بعض الفنات والميئات من الرسوم 


4 - لقد تضعنت بعض القوتين نصوص صريحة على إعقاء الدعارى 





أن يثيت عدم قدرة المدعىء وعجزه عن سداد الرسوم. + الناشنة عن تطبيق أحكامها من الرسوم القضانية وهذا الإعفاء يعد استئناء من 
ب - أن تكون الدعوى المراد رفعها من الطللب محتملة فی حديه حي كيك نة عد 
ب - أن تكون الدعوى المراد رفعها من الطالب محتملة الكسب. 5 الأصل العام ولا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه حيث فضت محكمة النقص بأنه 


أن الرسوم القضائية فى المواك المدنية 








8 - ويقدم طلب الإعفاء إلى لجنة المساعدة القضائية المختصة بالمحكمة الفصل فى القانون ٠١‏ لسنة ٠۹‏ ب 








المسراد رفسع الدعوى أمامها وتشكل هذه اللجنة فى محكمة النفض من لثنين من المعدل بالقانون 777 لسنة 1۹۸4 - وعلئ ما جرى به ضاء هذه المحكمة - 
المستشسارين وفسى محكسة الاستتناف من اثنين من المستشارين وفى المحكمة وجوب أداء الرسوم القضائية والإعفاء من أداءها استثتاء لا يجوز لع 
الكلبة من قاضيين وفى المحكمة الجزئية من قلضى وعضو نيابة» وتفصل اللجنة القسياس علسيهء ومن ثم لايمتد هذا الإفاء الى الدعوى ات ترقع من اشخان 
فى طلسب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق المقدمة من طالب الإعفاء إلى كدب القانون العام أو الخاص إل إنا نص صراحة على هذا الإحقاء في انون انصادر 
المحدسة وتسسمع اللجنة من حضر من للخصوم بعد إخطارهم ومن يمثل ك 0075 ابإنشاتها أو المتصل بععلهاء يؤك ذلك أن الشارع جين أراد إعفاء يعض ل 


1 ضانية عمد إلى النص صراحة على هذا الإعفاء فى 
الكتاب. العامة من أداء الرسوم التضانية عمد إلى النص صراحة على 
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عه 


الاجتماعى من اترسوم القضائية بنص المادة ٠١‏ من 'ثقانون رقم 0 لسنة 


١‏ الم بالقساتون ٠٠‏ لسنة 1492 وإعفاء الهيئة العامة للتأميتات 





الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة ١57‏ من انقانون ۷١‏ لسئة ٠۹۷١‏ 








فى شان التأمين الاجتماعى. لما كان ذلك وكانت نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة 
التى يمثلها المطعون ضده بصفة طبقا نلقانون رقم ۱۷ لسنة 1545 فى ن 


المحاماة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة فى حدود 7 








بن من النص صراحة على إعفاءها من الرسوم القضائية على الدعاوى نلتى 
خالف الحكم 
المطعون فسيه هذا النظر وانتهى الى تأييد قضاء انحكم المستأنف الصادر بإلغاء 


أمر تقديسر الرسوم القضائية المعارض فيه على ما ذهب إليه من أن نقابة 





اتشرفع منها أى علسبها فإنها تكون ملزمة بأداء هذه الرسوم. وإ 


المحاميسن التى يمثلها المطعون ضده معفاة من هذه الرسوم. فإن الحكم يكون قد 


خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه هما يوجب نقضه!". 
یو 





٠‏ - وسسنورد فيما يلى أمثلة للدعاوى المعفاة من الرّسوم ينص وارد فى 


قانون إنشاء بعض الهيثات» والغرض من ذلك هى التخقيف على كاهل المخاطبين 


بأحكام تلك القوانين وذلك على النحو القالىة 








عفاء الدعاوى العمالية من الرسومد 


٠۹۸١ حيث نصت المادة السادسة من القانون رقم 1۴۷ لسقة‎ - ١ 





فی جميع مراحل التقلشى 
ادعصاوى التى يرفعها العامنون والصبية المقدرجون وعمال التلعذة والمستحقون 


الخاص بالعمل على أنه ' تضى من الرسوم القضاك 


عنهم عن المنازعات المتطقة بذ النمحكمة فى جيم الأحوال الحكم 























Era 
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بالنفاذ المؤقت ويلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها 
بالمصروقات كلها أو يعضهاء 
۴ - ولقد قضت محكمة النقض بأن ' مفاد نص المادة السابعة من القائون 


رقم ٩١‏ لستة 194 





المشرع إنما قصد إعفاء العدال من الرسوم القضائية 
المفروضة بالقاتون رقم ٠١‏ لسنة 4 144 على الدعاوى التى يرفعونها بالمطالبة 
بحقوقهم المفررة فى قانون العمل فى جميع مراحل التقاضىء وإذ لم يستلزم 


المشسرع فى هذا الإعفاء ما تشترطه المادة ؟؟ من قانون الرسوم القضان 





المواد المدنية رقم ٠١‏ لسنة 1444 فى حالة الإعفاء السابقة على رفع الدعرى 
من احتمال كسبها فإنه خول للمحكمة فى حالة رفض الدعوى وتحقق خسارتها 
الحكم علسى العامل الذى رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه 
بالرسوم انتى قد كان أعفى منها ذنك لأن الإعفاء إلما شرع لبيسر على العامل 
السبيل للسطالبة بما يعتقده حقاله؛ ولا يصح انقول بأن هذه المصروفات لا تشمل 








الرسوم القضائية الما 


السابعة من القانون رقم ٩١‏ لسنة ١104‏ إلتى نص فيها على حكم الإعفاء من 





به قصل يذلك اتصئل اندصررفات بهذا الإعفاء لتنصب 





الرسوم 
للفرض منه» ويؤكد ذلك أن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على 
رسم اندعوی وإنما يشمل طبقا لما ورد بنص المادة *1/؟ من القانون رقم ٠١‏ 


4 ونص المادة ۲/۲۰ من القانون رقم 11 لسنة 1١444‏ رسوم الصور 
ونص / رقم رسوم 


وتشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم 






القضائية فى صدد الإعقاء 




























لاعفا 


+؟ - وإعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم قاصر على الدعاوى التى ترفع 





ترئيق اتقرير الطعن أو خلال الأجل المقرر اله ولا ينفى من هذا الإيداع إلا الدولة 
ومن يعفون من الرسوم القضائية ويترتب البطلان على إغفال هذه الإبداع ونكل 


,نفسهاء ولا يغير من 


العمل الموحد رقم 41 سنة ٠٠١۹‏ قد 





ذى مصاحة أن يتسك وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء 
ذلك أن تكون المادة السابعة من فانون 
نصست على أن تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى 
السال لأن هذا 





التى يرفعها العمال والعمال المتدرجون والمستحفون عنهم ونقاب 
الإعفاء قاصر على الدعلوى التى ترفع طبقا لأحكام هذا القاقون 7©. 
فانيا: إعفاء الدعاوى الخاصة بالتأمين اللجتما عو من الرسومة 

4 - تنص المادة 177 من القانون رقم ۷۹ لسنة ۷۵١‏ الخاص بالتأمين 
الاجستماعى على أنسه * تعفى من الرسوم القضائية فى جديع درجات انتقاضى 
الاصاوى الستى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقين طبقا 


الأحكام هذا القائون ٠٠٠‏ 


ت 
































ت 


ف - ولقد ذهبت محكمة النقض فى بادئ الأمر إلى أن هذا الإعفاء مؤقت 


ولا يحول دون إزام هينة التأميسنات الاجتماعية بالرسوم فى حالة خسران 


الدعرى. 


۰ من قانون التأمينات 





حيث قضت محكمة التقض بأن ' تمس الماد 
الاجتماعسية رقم ۴ إسنة 1514 أراد منه الشارع إعفاء الدعاوى الخاصة 
بالتأمبنات الاجتماعية التى ترفع من الهينة أو علبها من المشتحقين من الرسوم 
القضائية وتك تيسبرا للمنتفغين بالقانون من اللجوء إلى التقاضى أسوة بالإعفاء 


السذى فررء المشرع فى الدعاوى العمالية فى المادة السابعة من قانون العمل رقم 





١‏ لسنة 1484 ولا يحول الإعفاء من الرسوم دون تطبيق الأصل العام فى شأن 
الالتزام بالمصروفات وهو القضاء بها على من خسر. الدعوى كلها أى بعضها ولا 
يغسير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الملدة ٠‏ من أن للمحكمة في 
احانة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضبا بمقولة أنه 
ينصرف إلى من رفع الدعوئ ابتداء؛ ذلك أن خاسر الدعوى هو من رفعها بغير 
حق» لما كان ذلك وكات الهيئة العامة للتأمينات قد خسرت الدعوى أمام محكمة 
ذلك التزامها بالمصروفات عن 





ثانى درجسة ورتسب الحكم المطعون ف 
الدرجتين فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 7. 

++ - إلا أن معكمة النقض قسد عسادت فى حكم لها مقررة أن الإعقام 
المتصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى يحول دون تطبيق الأصل العام المقرد 
فى المادة 184 من تاتون المرافعات حيث قضت بأن ' النص فى المادة ٠١۷‏ من 


انقاتون رقم 1۴۷ كسنة 19708 على أن 'تعقى من الرسوم الفضانية فى جميع 











عرجات التقاضسى الدعاوى التى ترفتها الجيئة المختصة أو المؤمن 

















eS Soo - 


ا 














بو المؤمن عليهم أو المستحقين طبقا لأحكام القاتون ٠ ٠‏ يدل غلى أن 
إلية على الدعاوى التى ترفع طبقا لأحكام 
المشرع نصا بإعفاء 







المستحقون طبقا لأحكام هذا الققنون. ٠‏ ٠'مقاده‏ غل يد المحكمة ومنعها من الحكم ٣‏ 


بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفنات المعفاة سلفا من الرسوم القضائية فى 







جميع درجات التقاضى؛ فيمتد هذا الإعفاء إلى وقت انحكم فى الدعوى ليحول دون 






الهيستة من رسوم دعاو مغايرة اتلك الواردة فى هذا لقصل لما كان ذلك وكا 


لما لا تتطق بتطبيق أحكام القنون ؟7 لسنة ٠۹۷١‏ فا 


تعون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 481 من 


1 تطبيق الأصل العام المقرر فى المادة 184 من قانون المراقعات وآلحكم عليها 





بالمصروغات*. 







فان 





والواقع أن محكمة النقض فى حكمها سانف الذكر قد خرجت عن الأصل العام 







المقبرر فى الإعفاء من الرسوم ذلك أن الإعفاء له طبيعة موقوتة تزول إما بزرال 
سببه كما هو الحال فى الإعفاء للعجز بحيث إذا زال العجز حق لقلم الكتاب مطالبة 


المعفى بالرسوم: رإما بخصران الدعوى بحيث يجوز للمحكمة إلزام الخصم المدفى 











فالا إعفاء وحدات التعاون الإسكاتى من الرسوم: 
اة 78 مسن القانون رقم ٠٤‏ لسنة ۸١‏ بإصدار قانون 










۸ - نصست الا 


الستعاون الإسكقى على أنه : تضى وحدات التعاون الإسكاتى من 


eons 1 ا س العال فى ال العمالية وكان عا‎ ١ 
1 بالرسوم إذا خسر دعواه كما هو الحال فى الدعلوى العمالية وكان على محكمة‎ 









اننفض ألا تخرج على هذا الأصل العام وأن تجعل أمر الإلزام بالرسوم فى دعاو 








6 ۴ 0 54 5 5 با عات عن ته أحكا 
التاميسنات الاجتماعبة جوازى للمحكمة فى حالة خسران الدعوى وهو ما يتفق ٠‏ - الربسوم انتضانية المستحقة عن المنازعات الناشكة عن تطبيق أحكام 








١‏ والأصل العام المنصوص عنيه بائمادة 144 من قانون المرافعات. 





هذا القانون. 

+» - ولقد قضت محكمة النقض با 
١4‏ لسنة 1۹۸١‏ بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن تعفى وحدات التعاين 
الرسوم القضائية المستحفة على المنازعات الناشئة عن 






' النص فى المادة 55 .من القانون رقم 

















اء انهينة التومية للتأمينات الاجتماعصية وانمؤمن علييم 












والمستحقين من الرسوم هو إعفاء فاصر على الدعاوى انتى ترفع تطبيقا لأحكام 
الإسكانى من ٩۰۰۰۰‏ - 


تطبيق أحكلم هذا القاتون * 





الفسانون رقسم ۷۹ لسنة ٠١‏ بشأن التأمين الاجتماعى ولا يتعداه إلى غيره حيث 


. على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للاتحاد على ها 





عضت محكمة النقض بأن إنهينة العامة للتأمينات الاجتماعية لها شخصية اعتبارية 5 
ا 8 3 اینود ى ه» > ۷ 4 ٠١‏ من هذه المادة يهل على أن الإحفاء 










وميزانسية مستقلة 





ريمثلها رئيس مجنس إدارتهاء ٠٠0‏ والنص فى العادة ٠١۷‏ 





إتما جاء مقصورا على الرسوم القضائية 





: 8 1 زد ياقبند رقم ( 4 ) المشان 
عن القانون رقم 4 نسنة 1390 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى على أنه تعفى الوازد يالبند رقم 4 ) د هد ل فيا 
: نما مصاريف الدعوي أنتى يحكمسبا الأعمل العام المستقاد 
سائبة فى جميع درجات اتتتاضى الدعاوى التى ترفعها البينة ولیس من بينها مصاريف الدعوى أثتى يحمي 








امن الرسوم 













١82‏ تر يتشر يغ 


























2 
4 من قانون المرافعات وهو الحكم على من خسر الدعوى بمصروقاتها والتى 


يدخل ضمنها أتعاب المحاماة 07. 
رابعا: إعفاء الجمعيات التعاونية الاستملاكية من الرسوم: 








٠‏ - تنص الملدة ٩١‏ من القانون رقم ٠١4‏ السنة ه199 شأن التعاون 


الاستهلهى على أنه ' تعطى الجمعيات التعاونية من ۲ ۰۰۰۰ ۲ ٠٠١‏ الرسوم 





القضائبة المسنحفة تنفيذا لأحكام هذا القاتون 


خامسا: إعفاء الجمعبات التعاونية الإنتا. 





١‏ - تنص المادة 4٠‏ من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۷١‏ بشأن . التعاون. 
الإنتاجى على أله الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من 


- الرسوم القضانية المسنحفة على المنازعات الناشنة عن تطبيق هذا القانون'. 





الفرع الثالك 


أولاء إعفاء الحكومة من الرسوم 





۲ - تنص ائمادة (0) من قانون الرسوم القضائية رفم ٠١‏ لسنة 


4 علسى أنه 'لا تستحق رسوم على الدعاوى انتى ترفعها الحكومة؛ فإذا حكم 





كنك لا تستحق 





غسى الدعوى بإلزام انخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة 





رسوم يطلب من الكشف والصور والدلخصات والشهادات والترجمة 
المصالج الحكومة'. 


ومفاد هذا القص أن جميع الدعاوى ال 
















وک 








لالم الك تاب تحصيل الرسوم الواجبة من المحكوم عليه؛ كذلك لا تستحق رسوم 






على ما تطلبه المصائج الحكومية من كشوف وصور وملخصات وشهادات 
وترجمة. 


r‏ - ما ية الرسوم التو تعذى منها الحكومة: 







نمست المادة 0١‏ من انون الرسوم القضائية سالف الذكر على أن ' تشمل 


الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضانية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم 





فيها وإعلته ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النبابة والخبراء الموظفين 
الانتقال 








والمترجميسن والتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعريض فى مقابل | 
وتثشسل أواسر التقدير الخاصة بالمصاريف وأنعاب الخبراء وتعويض الشهود 
وأتعاب المحاميسن التى تقدرها المحكمة لصالج الخصم قبل الخصم الأخر وأجرة 










الحمراس وتقدير الرسؤم ل ب وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون». 


وٹ الرسم الثلبت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يطلبها 






الطاعن عدا المذكرات. 





٠4‏ - أوجه القرق بين إعفاء الحكومة من الوسوم وإعفاء الجصاتد 






الأخرى: 





إحفاء الحكومة قد تقرر بت خاص فى قانون الرسوم القضانية بينما 
» كما أن إعفاء الحكومة غير 





ورد إعقاء الجيات و(فئات الأخرى يقوانين إنشائهاا 


شا بذ معينة كما هى الحال فى الإعفاء تلعجز حيث يشئرط فى طالب 





الإحفاء تحتال كسب الاحوى. 
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أن إعفاء الحكومسة جاء عاما يسرى على جميع الدعاوى المرقرعة من 
الحكومة بيسنما الإعفاء الخاص ب 





ات والجهات الأخرى مشروط بأن تكون 
الدعوى متعلقة بمنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون المقرر نها الإعفاء. 


٠٠١‏ - مدلول لقظالحكومة قى مقصوم الشارع فو الاعف 





من 


الرسوم: 





لقعد عرفت المادة ٠١١‏ من الدستور الحكودة ب 





3 ها 'لمى الهينة التنقي 
والإدارية العلبا نلدولة؛ وتتكون الحكومة من رئيس جنس الوزراء ونوابه 


والوزراء ونوابهم'. 
ومفاد نك أن الحكومة فى الدستور تعنى وزارات الدولة المختلقة وهذا هو 


التفسير الضيق لمعنى كلمة الحكومةء بخلاف انتلسبر الواسع انذى يرى أن كلمة 





الدولة المخقنفة وانهينات العامة التى لها الشخصية 


الاعتبارية. 


ولقسد ذهبست الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجنس 
نة إلى ار الهينات العامة تدخل فى مدلول لفظ الحكومة وتتمتع بالإعفاء من 


الرسوم شأنها شأن الوزارات حيث 








'المادة 5٠‏ دن القانون رقم 40 لسنة 





44 الخاص بالرسوم إلقضسائية ورسوم التوشق فى المواد الددنية تعفى 








الحكومة من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترغعها ومن أداء الرسوم على 




















مدلول الحكومة بمعناها الواسع ويسرى عليها ما يسرى على الحكومة 


فى هذ الشان*. 


كما رأت الجمسية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أيضا 
بسأن المشسرع لسم يخضع الحكومة للرسوم القضائبة وأن الهيئات العامة وفقا 
فق عام ويهذه المثابة لا تخرج عن 
لکی ینای بها 
عن تعتيدات الإجراءات الحكومية حتى نتمكن من تحقيق أهدافهاء وإذ كان المشرع 
هذه الميزالبة تلحق بميزانية الدولة ونت 


ما تحفقه الهيئات من قائض فى ميزانياتهطا 





اللقفانون رقم 1١‏ لسنة 1418 تقوم بإدارة 





كونه: مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الا 








قد خصسرا بميزانية مستقلة إلا 
الدولة عجزها ويؤول الى مي 
ومسن شم فإنها تدخل فى مدلول الحكومة بمعناها الواسع ولا تخضع للرسوم 
القضائية 7". 

٠١۷‏ - محكمة النقض تهتنق التفسير الضيق لكلمة "المكومة" 


وإذا كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ترى 





أن الهيستات العامة تدخل فى مدلول لفظ الحكومة بمعناها الواسع وتتمتع بالإعفاء 
مسن الرسوم شسأنها شأن وزارات الحكومة إلا أن محكمة النقض نم 
التفسير الواسع وأخذت بالتفسير الشيق لمعنى كلمة الحكومة وقصرت الإعفاء 
على وزارات الحكومة ونم تعف الهيئات العامة من الرسوم ومن أحكامها فى هذا 





الصند. 





(1) فتوى الجمعية اتسومية لقسمى للت وى ولتشريع يسيس ادولة - 
al, AYY‏ 1414 ملف رقم 1402/6/09 
االسصية اقسومية تقصمى تفتوى زالظريع بمجنس الدولة رقم 45١‏ في 1145/1/54 


کد 

















و 
8 - لإ كانت المادة (50) مسن القانون رقم ٠١‏ لسنة 1544 بشان 
الرسوم القضائية تنص على أنه "ا تستحق رسوم الدعاوى التى ترقعها الحكومة 


٠٠٠‏ فإن مفاد ذلك وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من 


الرسوم القضائية يكون فاصرا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها 


باعتبار أن الإعفاء استثلاء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية» فلا يجوز 





أى القياس عليه ومن ثم غلا يمك هذا الإعفاء إلى الدعاوى التى ترقع 





ات العامة التى لها ث الاعتبارية وميزان 






ويمثلها 


بام القضاء رئيس مجلس إدارتها إلا إذا نص صراحة على هذ 
فى القانون الصادر بإنشائها أو الدتصل بعملها 

إذ كانت هيئة البريد 'الطاعنة ' طبقا للقانون رقم ١١‏ لممنة 1۹۸١‏ الصادر 
بإنشسائها ديسلة عامة نها شخصينه الاعتبارية وميزانيتها المستقلة عن الدونة 
ويمتلبا أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها فهى ملزمة بسداد وبإبداع كفالة الطعن 
بالسنقضء وإذ لم تسدد فسى طعنيا الماثل رقم ۸۴١‏ نسنة ٠١‏ ق قبل إيداع 
صحبنته أو خلال الأجل المقرر له الكفالة المذكورة فإن الطعن يكون باط + 


4 كبا 





لما كانت المادة 0٠‏ من القاتون .* لسنة ٠۹٤٤‏ 





ا يستحق رسوم عنى الدعاوى التی 





ترفعها الدكومة' وكانت الهينات العامة على ما كشفت عند المذكر: 
75 


الإيضاحية 





انون ٠‏ لسئة ۱۹١١‏ بتنظليْم المؤسسات العامة إدا أن تكون مصلمة حكومية 





طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن الروتين الحكومى 
الدولة بداءة لإدارة مرفق من مرافق الخدمات العامة وعى فى 





أن النص فى النقرة ا 





من القانون ۷د 





ر۹ کین 21 - اند هرل م 


















القفقرة أخسيرة من المادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات على 


الكفالة مسن يعفسى من أداء الرسوم وما ورد بمذكرته ال 
المشرع ايراد نص خاص بإعفاء الدولة من هذا الإيداع نظر! لقيام الحكم المحلى 





وتعدد أشخاص القسانون العام واستقلال ميزانية كل منها عن ميا 
ة من المادة 54؟ على أن “يعفى من أداء 





واكتفئ المشرع بائنص فى الفقرة الأ 
اء الرسوم باعتبار أن الإحفاء من الرسوم ينسحب على 





الكقالسة من يعنون من 
الاعفاء من الكفالة لاتحاد العلة' يدل على أن كلمة الحكرمة الؤاردة بلص الما 





(.ه) مسن قانون الرسوم القضانية سالف الذكر قد قصد بها معناها الضيق فلا 
يتسع ليرها من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة 
وميزانبة ستقلة وبانتثلى فلا تعقى هذه الأشمخاص من الرسوم القضائية ما لم 
ينص القانون على إعفائها؛ ٠٠‏ إذ كان الإعفاء من الرسوم القانية امقر بلعل 
المسادة (:ه) من القانون رقم ٠١‏ لسنة +144 مقصورا على الدعاوى الق 
تسرفعها الحكومة دون غسيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها 
الاعتبارية المستتلة وميزا المستقلة وكانت هيئة الأوقات المصرية الطاعنة 
عملا بالقانون ۸٠‏ لسنة ۱۹۷١‏ السادر الها والقرار الجمهورى ١١41‏ لسنة 


۲ بتنظيم العمل بها هى من الهينات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية 











مستقنة ويمثنها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من 
رسوم الدعلوى التى ترفعها فأنها تكون مئزمة بإيداع الكفالة السقررة بنص العادة 
أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن 


























الل الله لظ Mm‏ 


ETE 
اع صحيقة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باط‎ 
مصلحة يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقام‎ 
اءات الطعن من التظام العام ولا يعفى من أداء الكفانة‎ 
انون على إعفائه من‎ 





إلامن نص 
الرسوم انقضانية. وإذ كان الإحفاء من الرسوم 








المقرر بنص المادة ٠١‏ من القانون ٠١‏ لستة 1444 مقصورة 
تسرقعها الحكومة دون غيرها سن 


عنى ا 





١ اعاوی‎ 


أشخاص القانون العام التى لها شخصيم 
بنها المسنقلة وكانت هينة الأوقاف المصرية الطاعنة 
انون رقم ۸۰ لسنة ٩۷۱‏ 






١‏ الصادر بإنشائها والقرار الجمهورى رفم 
1 لسنة ۱۹۷۲ بنتظ 
6 لسنة ٩۷۲‏ بتنظيم العمل بها هى من الهينات العامة ولها شخصية 
اعتسبارية وميزائية مسئقلة ويمثلها 
خاصا بإعفائها من رسوم اتدعاوى انتى ترفعها فإنها تكون منزمة 
العقسررة بسنص المادة ٠٠4‏ مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال 
أجله وإذ كان الثابت من إل أن الهيئة الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة بنص 
5 خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله 


رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا 








المادة ٠٠١‏ سالف الإشار: 
الطعن يكون باطلاا. 





١‏ - كسا قضت بأنه 'إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بص 





المسادة )٠١(‏ مسن القسانون ٠‏ لسنة 1444 على ما سلف بيانه مقصورا على 
الدعساوى الستى ترفعها الحكومة دون غا من أشخاص القانون العام التى لها 


شخصينها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها الدستظة» ركاتت هيئة السلع التمرينية 
الطاعنة عملا بالقرار الجميورى رقم 1184 لسنة 1438 الصادر بإتشائها من 
هيات العاسة ولها شخصية اعثبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس 


إدارتهسا ولسم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعلوى التى ترفعهة 





(1) الطعن رتم 189 تة > 











اة ٠١‏ من القانون رقم 





فة الطعن بالنفض أر خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا *. 


٠٠۴ 7‏ - كما قضت بأنه 'إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص 


قم ٠١‏ لسنة 1944... مقصورا على الدعاوى الت 





أسرفعها الحكومة دون غيرها مسن أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها 
الاعتبارية المستقلة. وكان إلبين من القرار الجمهورى رقم 4 تة 1۷ 
- الطاعنة الثاني 





بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعدير والتنمية الزراعية 
والقانون زكم 4ه لسنة 1474 بإنشاء هيئة المجتمعات العسرانية أن لكل منهما 
شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع 
المشرع نصاً خاصاً بإعقائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإن كل منهما يكن 
ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بلص المادة 784 من قانون المرافعات قبل إيداع 
صحيفة الطعن أو خلال أجله وإذا لم بقعلا يكون طعنهما باط" . 
r‏ - الحكومة مهفاة من أمانات الخبراء والإيداعات: 

ذلك أن المشسرع بعد أن نص فى المادة )٠١(‏ من قانون الرسوم القضائية 
على إعفاء الحكومة من الرسومء أورد فى المادة (01) من ذات القانون النص 
على أنه تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعر 


4 الحكم فيها وإعلائه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء 


إلى هين 


الموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما بستحقون من التعويض فى مقابل 


ا 





جاسة ۱۹4۳/4 - مجموعة أحكام ققش اة كم 


نه 1ق لعجل ۲۰۰ 


















س 


الانستقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض 


الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الأغر 





رأجرة انحراس وتقدير الرسوم القضائيةء وذلك فبما عدا ما تص 
القانون .۰۰ .". 


ومفاد ذلك أن الإعفاء هنا إعفاء لجميع الرسوم والمصاريف المستحقة على 





اريخ بدنها إلى حين الحكم فيها وتمام إعلان الحكم وتنفيذه وكذلك 


أتعاب الخبراء وإيداع الكفالات. 

أومما تقسدم بييمن أن الأحكام التى تصدر بإلزام الحكومة - فى الدعاوى 
المسرفوعة منها - بأمانات الخبراء - هى أحكام مخالفة لصراحة نص المادتين 
0١ ٠‏ من قانون الرسوم الفضانية حيث أن الحكومة معفاة من مصاريف انتقئل 
الخبراء وأتعابهم!". 

وكفلسك تعفى الحكومة أيضاً من الإيداعات سواء كان هذا الإبداع هى ايداع 
الكفالة منصسوص علبها فى القانون أو إيداع للمبنغ المتنازع فيه كشرط لقبول 


الدعوىي!", 


(1) وبوسع السحكمة فى هذءالحالة إرجاء أمانة الخبير مؤقتا أو تحميها على حساب انخزقة العامة 
إلسى حين الفصل فى الدعوى» أو تحميل خصم للحكومة بالأمانة خاصة وأن. الحكومة لا تطلب 
فى الدعاوى المرفوعة منها ندب خبير» لان لديا أجهزة قنية وخسابية تمد تقاريرما مقدما قبل 
رفع الدعاوى منها. 

(؟) مل ذلك ما نصت عليه المادة ٠٠١‏ إثبات من عدم قبول للتظلم فى أمر تقدير أتعاب الخمير زا 
إلا سبقه ايتا السباقى مسن المسبلغ المقدر خزانة المندكمة مع تخصيصه لأناء ما يستحقه 

كاقست إحدى المحاكم الل مضت يعدم قبول التظلم المزفوع من الدولة قى 











اتاب الخبير امتادا إنى لص المادة ١+‏ من غانون الإثبات بالمخالقة لقص المندتين 90,1 


عسن قانون الرسوم انقضانية نطعنت الدونة على هذا الحكم بالاتقاف رقم 77/594 تى مواج 
1 م ونيا أتعاب تنخراء, ققضت محكدة الاستتاف قى 
الاسلتقاف بجنسة 1444/1/84 بإلفاء السك المستأئف ويقبول التظلم الابتدائى شكقة. 

















يي يميا 


س 












ريمكن قياس یداع كفالة استنتاف الحكم الانتهائى على كقانة الطعن 
رفاك لاتحاد العلة فى انحانتين» وإذا كان المشرع قد نص فى المادة 84 مرافعات 







من يعفى من أداء الرسوم فإن هذا 





عنى أن يعفى من أداء كفالة الطعن 
النص لا ينال من عمومية نص المادتين ٠1 ٠٠١‏ من قانون الرسوم واللتان 
تعفيان الحكومة من كافة مصاريق الدعوى ابتداء من رفعها إلى جين صدور حكم 
يھا 


4 - ونقسد قضت محكمة النقض بأنه من المستض عليه فى قطماء هذه 





۲١‏ من انون المرافعات إيداع انكفالة 


اخزانة المحكمة قبل إيداع ه يفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الغلعن 


1 فة أن شرع أ جم بن لائة 4 


بساطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتدسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من 
تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من اتنظام العام ولا يعفى من أداء. الكفالة إلا من 


ل 
نص القانون على إعفائه من الرصوم القضائية "". 


ےک ی 


[1) لسن رقم 1345 اة ادق جلسة 2۹7/٠۲/٠١‏ وططعن ركم 44 لسئة 4د جقمة 






serha 











أوامر تقدير الرسوم ومنازعاتهاً 
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اسل للد 


أوأمر تقدير الرسوم ومناز عاتم 





5 - نتناول فى هذا الفصل ماهية أمر تقدير الرسوم القضانية وكيفية 








صدوره والفسرق بينه وبين أمر تقدير المصاريفء ثم طريقة المعارضة فيه أ 











الستظلم مته وديعاد المعارضة والمحكمة المختصة؛ ثم مدى جواز استنناف الحكم 





الصائر ى المعارضة ومبعاد الاستنناف» ثم تنفيذ أمر التقدير والاستشكال فيه 





فإننا نتناول تلك المسائل على النحو التالى: 





المبحث الأرل : ماهية أمر تقدير الرسوم القضائية. 
المبحث الثانىة المعارضة فى أمر التقدير. 
المبحث الثالك: المحكمة المختصة بنظر المعارضة. 






استئناف الحكم الصادر فى المعارضة. 




















المبحك الأول 


مادية أمر تقدير الوسوم القضائية 





1144 لسنة‎ ٠١ من قانون الرسوم القضائية‎ )١١( تنص المادة‎ - ٠١١ 





على أن 'تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو إنقاضى حسب الأحوال 


الأ للمطلوب مته الريائم'. 


بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن 





ومقاد ذلك أن أ تقدير الرسوم هو الأمر الذى تصدره انمحكمة المختصة 
إلسزام الخصم بدفع اثرسوم المستحفة حسبما تسفر.عنه مراجعة الرسوم انتى 


ايجريها قلم الكتاب على ادعوى سواء أثناء نظرها أو بعد الحكم فيها. 
۷ - بيانات أمر تقدير الرسوم 





بد شكل عبن لأمر تقرير الرسوم القضائية وإن كان جرى العمل 





دلا بو 
وره فى صورة نسوذج مطبوع, إلا أنه ينبغى ألا يكون مجلا فيجب أن يبين 
فيه اسم انمحكسة النى أصدرت الأمر ورقم الدعوى واسم القاضى أو رئيس 


العحكمة الذى أصدره وأسماء الخصوم الملزمين بالرسوم ومقدار الرسوم 





المستحقة ونوحها سواء كانت رسوم نسبية أم رسوم صندوق وكذلك يجب مراعاة 





سا تنطلبه المادة (4) من قانون المرافعات فى إغلان أوراق المحضرين بحيث 





تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها 


ة التى يعمل بها واسم معنن 





الذى قام بالإعلان + 








البسيانات الجودرية يترتب عنى تخلنها البطلال. أما غير ذلك من البياات 


























خلو أمر تقدير الرسوم مما يايد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا 


ينآل من شوعيته أو يمس ذاتيته: 


٠‏ - قضت محكمسة النقض بان البين من نصوص النساتير العصرية 
وكوانين السلطة القضائية المتعاقبة والمادتين 1 من فانون المرافعات و ٠٠١‏ 
من قاتون الإجراءات الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن 
المشسرع لا يتبر من بيانات الحكم صدوره بأسم الأمة أو الشعب: وأن قضاء 
الدستور بصدور الحكم يهذه المثابة ليس إلا إفصاحا عن أصل دستورى أصيل 
وأمر مسبق مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكلم تصدر باسم السلطة العليا 
عساحية السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعا الأمة أو الشعب وذلك الأمر 
يصاحب الحكم ويسبغ علبه شرعيته منذ بدء إصداره» دون ما مفتضى لأى التزام 
بالإعلان عنه من القاضى عند النطق به أو الإفصاح عله فى ورقة الحكم عند 
تحريره» مما مفتضاه أن إيراد ذلك يورقة الحكم أثناء نحريره ومن بعد عسوره 
بالسنطق به ليس إلا عملا ماديا كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض» وئيس منشئاً له 
ومن ثم قإن خلى أمر تقدير الرسوم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال 
0 






من شرعیته أو يمس ذأ 
4 - المختص بإعدار أمر تقدير الرسوم: 

يصمدر أمر تقدير الرسوم من القاضى أو رئيس المحكمة الى أصدرت الحكم 
مسواء كانت المحكمة جزئية أو ابكاقية (مدنية أو تجارية أو عمالية أو بهيئة 


استئنافية أو أحوال شخصية) أو محكمة استلناف أو نقض ثك أن نص المادة 





(+:) من قانون الرسوم القضائية جاء صريحا فى أن أمر تقدير الرسوم يصدر 


من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال. 
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ولقد قضت محكمة النقض بأن ' القاضى أو رئيس المحكمة التى أصدرت 
الحكم» هو المختص بتقدير رسم الدعوى التى قصلت غيها المحكمة ولو كانت الخصوم وك من نواحى متعددة. فالأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره فاضى 


أو محكمة المواد الجزة 





دعوى قسسمة يربى الرسم المستحق فيها على نصاب المحكمة. ويقصد برئيس على حسب الأحوال ولم يحدد 






الأمور بالمحكمة الابتد! 
المحكمة هنا رئيس الدائرة الى أصدزت الحكم ٠٠‏ . ,*0. القانون ميعادا معينا للتظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة» كما يجوز رفعه 





يستصدره 





اللقاضى الأمر نقسسه فى حين أن الأمر بتقدير الرسوم القضائية 





خلو أمر التقدير من اسم مصدرة 8 ينال من شوعيته أو يمسر 


0 
الكتاب من رئيس المحكمة أو القاضى حصب الأحوال وتقدم المعارضة فيه إلى 


المحكة التى أصدر رنيسها الأمر أو إلى القاضى وتحصل هذه المعارضة أمام٠‏ 





المحضم. عند إعلان الأمر ريكون ميعاد استئناف الحكم الذى يصدر فى المعارضة 
الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب 
اقلم 'الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم'. يدل على أن تقدير الرسوم 
القضائية يقم بأمر يصدر من رئيس الدحكمة أو الفاضى قى نطاق سلطته الولانيه 
ا قضائيً. وكان ان 


أبان من يوم صدوره - عدلت إلى خمسة عشر يوما -» كما أن أوامر 





عو 
7 تفدير الرسوم لا تكون نافذة إلا بعد فوات ميعاد المعارضة وليس هذا شان الأواس 
0 











انتى تصدر على عريضة أحد الخصوم فهى واجبة التنفيذ بقوة القانون' 





١‏ - الفوق بين أمر تقدير الرسوم القغائية وأمر تقدير أتعاب 
الوا 


رئيس المحكمة بناء على للب قلم كتاب المحكمة المختصة 
الرسوم القضانية متقدم الإشارة ذكر اسم رئيس المحكمة أو القاضى 








ينال من شرعيته أو يمس 5 
ويختلف أسر تقدير الرسوم القضائية عن أمر تقدير أتعاب الخبراء فى أن 





الأمر الأخير يصدر على عريضة عملا بنص المادة ٠١١‏ من قانون الإثبات فى 





المسواد المدنية والستجارية رقم ۲١‏ لسنة 1۹۹۸ والتظلم فى أسس تقدير أنعاب 
الخبسير يكون دقما بتقدير بقلم كئاب المحكمة خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه 
وينظر التظلم فى غرفة المشورة؛ ولا يقبل التظلم إلا إذا سبقه إيداع المبلغ الصادر 
به أمر التقدي [ المواد )1١١ - ٠١۷‏ والحكم الصادر فى التظلم يكون قابلا 





التتى يستصدرها قلم كتاب المحكمة 
الستى تحئمها المواد دن +1 - ١9‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1544 الصادر 


بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق عن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد 





SES قم‎ 4047 














۳ - ولقد قضت محكمة النقض بان 'لوامر تقدير أتعاب الغبراء 
ومصاريفهم طبقا لنص المادة ۲4۷ من قانون المرافعات السابقة لا تعدو أن تكون 
.من الأوامر على العرانض ولم يرد بائمواد ٠٠۲ - ۲٤۷‏ من ذات القاتون 
الخاصة بتقدير أتعماب الخبراء ومصاريفهم والتظلم منها نص خاص يمنع من 
الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم - ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة 
للأوامر على العسرائض النؤاردة قى الباب الحادى عشر من قانون المرافعات 
السابقء وإِذ تقضى المادة ۲/۳۷١‏ الواردة فى الباب الحادى عشر سالف البيان 


بان بحكم القاضى فى التظلم على رجه السرعة فقد أفاد هذا النص بجواز الطعن 


فى الأحكام الصادرة من الأرار على العرائض بجميع الطرق المقررة فى القاتون 


وذلك بصفة عامة مأ لم يرد نص خاص يمنع من الطعن'07. 


4 - الفوق بين أمر تقديسو الوسوم القضائية وأمر تقدير 
الرصوم التكميلية الصادر من أمين مكتب الشهر العقارى: 
إذا كان كلا الأمرين يصدران بسبب تأدية الخدمة بفرض رسم معين ويجوز 


التنفيذ بهما بعد وضع الصيغة التنفيذية وصيرورتهما 


ن إلا أن هناك عدة فروق جوهرية بينهما تتمثل 


١‏ - القانون الوآجب التطبيق 





القانون الواجب التطبيق بالتسبة لأمر تقدير الرسوم الت هو القاتون 


قم 40 نسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم ٠١‏ لسنة 1554 والقاتون رقم 





“ا تة ١458‏ بيا بيق بالنسبة لأمر نقدير رسوم إلشهر 
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العقارى هو الققون رقم ۷١‏ لسنة 1۹5١‏ المعدل بالقانون رقم ١‏ لسنة ٠۹۹١‏ 
بشأن ؛ سوم التوثيق والشهر. 
* - الجمة المختصة بإصدار أمو التقدير: 


يصدر أمسَّ تقدير الرسوم القضانية بناء على طلب قلم الكتاب من المحكمة 


الستى أصعرت الحكم بينما يصدر أمر تقدير الرسوم التكميثية الخاص بالشهر 


العقارى من إمين مكتب الشهر العقارى المختص. ‏ - 





انية أيام من تاريخ 
إعلان الأمر إذا كانت المنازعة فى مقدار الرسم المستحق؛ وطبقا للقواعد العامة 
فى قانون المرافعات إا كان انتظلم فى أساس الالتزام؛ أما ميعاد التظلم من أمر 
اتقدير الرمسوم التكميلية الصادر من إمين مكتب الشهر العقارى ثلاثين يوماً من 
تاريخ الإعلان. 
؛ -المحكمة المختصة بنظر التظلم: 

إذا كانت المحكمة التى أصدرت الأمر هى المختصة بنظر المعارضة قى أمر 
تدير الرمسوم القضائية» إلا أن المحكمة المخنصة ينظر التظلم فى أمر تقديو 
الرسوم التكميلية الصلدر من أمين مكتب الشهر العقارى هى المحكمة الابتدائية 
الكائن بدئئرة اختصاصها المكتب الذى أصدر الأمر. 
© - طويقة ونم التظلم 

> - بائنسية لأمر تقدير الرسوم القضائية تكون المعارضة فيه إما 


أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة 





أمام المحضر عند إعا 
التى أصدرت الأمى هذا إذا كانت المفازعة فى مقدار الرسوم عملا بنص 


الصادة ١9‏ من انقانون رقم 40 لسنة 1542 يشأن الرسوم القضانية 




















Y= 





أما إذا كانت المقازعة فى أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فان 






















./السنة ۱۹١١‏ المعدل بالقانون رقم + لسنة ١491‏ بشأن رسوم 
واتشسير قد جاء صريغا فى أن التظلم فيه يكون أما أمام 
- نيا كانت 


التونسيق 
المحضر عند إعلان أمر التقدير وإما بتقرير فى قلم الكتاب 
طبيعة المنازعة - إلا أن محكمة النقض بهينتها العامة للموا 
وانستجارية والأحوال الشخصية أجازت رفع التظلم بالإجراءات المعتادة 
رافعات باعتبار أن المتظلم قد اختار 









اد المدنية 


لرفع الدعسوى وفقسا لقانون ال 
الشريق الأصعب وترك الطريق الأسهن - وهو التقرير بقلم الكتاب أى 
التفرير أمام المعضر عند إعلان الأمر. 

قضاء محكمة النقض فى غذا الخصوص اننا سنورد أسهاب 
















ونظراً ل 
العكم كامئة حيث فضت محكمة النقض با 





'حيث أن الوقائج على ما يبين من 








الحكم الدطعون فيه وسائر الأوراق - تنحصل فى أن الطاعنة أقامت للدعوى رقم 


ريف الابتدانية 






السسئة ۱۹۸۸ مدنى بنى سويف مأمورية بيا - ضد المطعون 


ْ عليهما بطب الحكم راءة نمتها من ميلغ ٠۵١‏ ,1۳۷۸ جنيه. وقالت بيانا بذاك 
يبا" أرسل إليها مضائبة بهذا المبلغ بعسباته رسوماً 


مكتب الشهر العقارى فى بيا 
تعمينية مستحقة عليها عن المعرر المشهر برقم ٠٠١١‏ لسنة 21587 وإذ كانت 





















تملك سوى ۲ س» 1۷ ط من مساحة ١‏ 1سى. ۸ ظط ۲ ف محل ذلك المحرر فلا 





تسستحق عنسيها أيسة رسسوم تكعيسلية: ومن ثم أقامت الدعوىء وبتاريخ 


مور AA‏ حكمت المحكسة بعم قيول الدعوى لرفعها بغير الطريق أنذى 


محكمة استئناف بنى سويف بالاستتناف 





رمه القتون؛ استأئفت هذا الحكم لدى 







رقم 447 لسسنة +5 ق. ويتاريخ 1444/15/5 حكمت المحكمة بتأييد الحكم 


المستأئف. وطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض؛ وقدمت النيابة مذكرة 





أيدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على دائرة المواد المدنية والتجارية 
فسى غرفة مشسورة فرت أنه جدير باننظر وحددت جاسة لينظره وفيها التزمت 
القينبة رأيها. رحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت 
بجاستها المعقودة بتاريخ ١154/7/59.‏ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد 


المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فبه عملا بنص الفقرة الثانية 





من المادة الرابعة من قائون السلطة القضائية الصادر بائقانون رقم 40 لسنة 
7 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره؛ أقد قدمت النيابة متكرة عدلت فيها عن 
رأيها السابق وأببت الرأى بتقض الحكم المطعون فيه. 

وحيسث إن مفاد نص المادة + من قانون المرافعات أن الأصل فى رفع 
الدعاوى أن تكسون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة؛ وقد أقصح المشرع فى 
الدذكرة الإيضاحية نقانون المرافعات رقم ٠۴‏ لسنة ٠۹١۸‏ عن أنه 'وأن كانت 
التشريعات 








التشريعات الموضوعية هى موطن العدل بمضمونه وفحواه؛ فإن 
الإجرانية هى آلية الطربق والأداةء ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات 
فلولا نل سهل المنال مامون الطريق لا 


* وأله سیا 





الإجركية أن تكون أداة 
يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطرا يصون به حقاً أى يرد باء 





للإجسراءات وتيسيراً لسبل النقاضى رأى المشرع توحيد الطريق الذى يسلكه 
المتقاضى فى رفع الدعاوى والطعون: .راختار فى 
الطعسن مرفوعاً بمجرد إيداع صحيفته تلم الكتاب. لباكان ذلك وكان النص فى 


هذا الشأن اعتبار الدعوى أو 











السدة 1١‏ - التظلم من أمر انتقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان 
وإلا أصبح الأمر نهائيً... ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلات أمر التقدير لو 
م إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب 
اه أن المشرع ارتای أن 
ب بهذا الطريق 
الاستثنائى سواء آنصبت المنازعة على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس 
الالتزام بها وذلك تبسيطأ للإجراءات وتيسيرأ على المتقاضين؛ دون أن يدنع أولى 
ن يسلكوا الطريق الذى أورده فى المادة ٠۴‏ المشار إليها والأصل 
العام فى رفع الدعاوى والطعون متى كانت الورقة التى يرفع بها اتظلم قد توافرت 
البسبانات والشروط التى يتطلبها القانون رمتى تحقق ذلك يستوى فى واقع الأمر 
رقع التظلم بإبداءه أملم المحضر عن إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى لم الكتاب 
أو بصسحبفةء ومن ثم فلا على المتظلم أن هو أودع لم الكتاب فى الميعاد المقدر 
صحينة انطموت على تلم من هذا الأمرء لما كان ما تقدم فإن الهيئة ترى 
بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون السلطة / به العدول 
اعما قررته أحكام سابقة جرى قضاؤها على عدم قبول التظلم من. أوامر 
الرسوم التكمينية الصادرة من مكاتب الشبر العفارى والتوثيق إذا ما فع يصحيفة 
أودعت قلم الكتاب دون أن يحصل أمام المحضر عن إعلان أمر التقدير أو بتقرير 








بتقرير فى قلم الكتابء ويرفع اتا 
الذى أصسدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن: 





ون رفع الستظلم مسن الأمسر الصادر بتقدير الرسوم ال 








الشأن مسن 





فى قلم الكتاب. 

وحيث إن الطعن استوقى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
إنفانون والقصور غسى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تعسكت أمام محكمة 
الموضوع بان مكتب الشهر العقارى والتوثيق أرسل إليها مذكرة تضمنت مطائبتها 


١١‏ لسنة ۹۸۳+ فأقامت دعواها بطلب براءة 








ميلغ ۱۳۷۸,٠٠١‏ جنيه رسوماً تكميلية مستحقة عليها عن المحرر المشهر برقم 
تمتها من هذا المبلغ على أساس 
أنه لا تمنك العقارات محل المطالبة وأنها تنازع فى أساس التزامها به فيكون 
التكييف الصحيح لدعواها هو أنها دعوى براءة تمه إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد 
بالحكم المطعون فيه ثم يعن ببحث هذا الدفاع الجؤهرى وكيف دعواها خطأ بأنها 
تظلم من أمر تقدير رسوم تكمبلية وهو مأ يعيبه ويستوجب 
وحيث أنه لما كان لمحكمة اء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة 
إارة الأنسباب انمتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة 
الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع أ 
الأوراق التى مسبق عرضها علن مدكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على 
الجزء المطعون فيه من الحكم ونيس على جزء آخر منه أى حكم سليق عليه لا 
يشمله واكتسب قوة انشئ المحكوم فيه. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون 
فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ۲١‏ من 
القانون رقم ۷١‏ لسنة 1474 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديله بالقاتون 
رقم ١‏ لسنة 1411 - هو أمر متعلق بإجراءات التقاضى المعتبرة من النظام 
العا وكانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع؛ فإنه 
يكون نهذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك وكإن مفاد نص 
المادة ۲١‏ المشلر إليها - وعلى ما سلف بيانه - أن المشرع أجاز التظلم من 
أواسر تقدير الرسوم التكميلية الصادرة من مكاتب الشهر العقارى أمام المحضر 
علد إعسلان أمر أو بتقرير فى لم الكتاب» سواء انصبت المنازعة على 
مقدار الرسوم المقدرة أم تناوئت أساس التزام بها تبسيطاً للإجراءات إلا أنه نما 
كانت انعبرة فى الورقة التى يرفع بها التظلم هى بتوافز البيانات التى يتطلبها 
إنقانون فيها فإنه يستوى فى وافع الأمر أن تكون صحيفة أو تقريرأء ومن ثم فلا 
على انمتظلم من أمر تقدير الرسوم التكمينية إن هو أودع قلم الكتاب فى الميعاد 
المقرر - بدلا من التقرير - صحيفة انطوت على بيانات استهدف منها رفع تظلمه 
المي المحكمة المختصة للقضاء له بإلغاء الأدر أى تعديله. لما كان مأ تقدم وكان 
تم هبتر وإ نسي کي عوى تكيفها الصحيج واعتبرها تظلمأ من أمر 
تبيتت المحكعة أنها رفعت بعد صدور آمو التقدير 



































































المغنار إنيه إلا أنه وقد قضى بعدم قبولها لرفعها يصحيفة أودعت قلم الكتاب 
ولیس بتقرير ‏ فى قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير متساندا ب 





ث إن الاستئناف صالح للفصل فيه. 
وحيث أن الحكم المستأئف قد وتف يقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول 
التظلم من حيث طريقة رفعه؛ ونم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة 
القضية إلى محكمة أول درجة لقصل فيها. 
ه؟1- ومما هى جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد طعنت أمام محكمة 








السنقض على حكم صادر فى تظلم من أس تقدير الرسوم القضانية فى أساس 
الالتزام وكان قد أقيم بتقرير بقلم الكتاب وحكم فبه بعدم انقبول لرفعه بغير الطريق 
السذى رسمه القانون ولقد طلبت النيابة العامة نقض الحكم - فى محاولة منها 
لنتسوية فى طريقه رفع التظلم بين 
الشهر العقارى إلا أن محكمة النقض رفضت الطعن وقضت بأنه أوحيث 


بين أمر تقدير الرسوم القضائية وأمر تقدير رسوم 
حيث أن هذا 





» ذلك أن ا تمسكت به التيابة يلطبق على رسوم التوثيق والشهر 





التعى غبر سديد 
وهو نص مغاي لما ورد بشأن الرسوم القضائية حيث جرى نص المادة 57 من 
القائون ۷١‏ لسنة 1154 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه "فى الأحوال الت 
تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم 
اويطن هذا الأمر إلى ذوى الشان بكتلب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد أحد 
محضرى المحكمة. ويجوز لذوى الشأن - فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل 
الخبرة المنصوضص عليها فى المادة ۲١‏ - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام 
مسن تاريخ الإعلان وإلا اصبح الأمر نهائية..... ويحصل التظلم أمام المحضر عند 
إعسلان أمر التقدير أو بتقرير بقلم الكتاب ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية 





الصكر من اكبيئة العامة شركد العدنبة والتجارية 





(1) طمن رقم نه لسن ٠۰‏ ق 
والأحوال الشخصية لبف ۲۹و۹٠‏ 








I 
الفائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر ريكون حكمها غير قابل للطعن. أويلاحظ‎ 


و تی ا مین ل 
مما مقاده 









- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 













التظلم من الأمر الصادر AS‏ و 


المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى كلم الكتاب أيا كانت طبيعة المنازعة سواء 





ا 





انصبت على مقدار الرسوم المقدرة أم تناولت أساس الالتزام بها. وهذا لا يماع 





ذوى !نشأن من التظلم عن طريق الإجراءات المعتادة نرقع الدعوى وفقا لقاتون 


المرافعات أى بإيداع صحيفتها قلم كناب المحكمة المختصة باعتبار أن ذلك هو 





٠‏ لسنة 1444 بشأن الرسوم 





الأصل. أما ما ورد فى المادة 10 من القاتون رقم 













القضائية فى مواد المدنية قهو نص مغاير تعامأ لما ورد بنص المادة ۲١‏ من 


القانون 7١‏ لسنة 1914 سالف الذكر حيث وردت عبارات نص المادة ١١‏ من 





القانون رقم ٩٠‏ لسنة 1444 مقيدة ومخصصة للفريقه المعارضة فى مقدار 






عذاها للقواعد العامة فى قانون المرافعات وبذلك يكون 
اللقوا انون المرافعات وبذلك بكرن 





الرسوم وترك ما المشرع 








هی أساس فى تحديد طریق 


من القانون ٩۰‏ لسنة ١444‏ على أنه 'يجول 


جعل من اختلاف طبيعة المنازعة فى أمر التتدير 











الستظلم حيث جرى نص العادة 11 













يا الأمر انمشار إليه لى المادة 





ى الشكن أن يعارض فى دقدار انرسوم الصادر 





لی بتقرير فى فلم 


السابقة وتحصل المعارض أمام المحضر عند إحلان أمر 












الكستاب فى ثمانسية نيام التالية ثتاريخ إعلان الأمر - يدل - وعلى مأ جرى به 








إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم 





بإيدائها أمام ان 


در حول أساس الالتزام 





المرافعات العادية 






ن بسلوك إجراءات 


ہر حول أساس الالتزام 

















4 - 


بالرمسرم القضمائبة وكان الطاعن بصفته أقام تظلمه من أمر انتقدير بطريق 





المعارضة ب الكتاب دون علو إلا 
اقضى بم قبول الدعوى لرقعها بغير ' 
فد النزم صحيح القائون ويضحى النعى عليه بالخطا فر 





بز ,اعات المعتادة لرقع الدعوى فإن 








الحكم المطعون فيه !: 








غير اسماس ۱. 





-١196-‏ وکنا قد أوردنا بالطبعة الثانية من هذا المؤلف على قضاء محكمة 


النفض بخصوص طريقة رفع التظلم الملاحظات الآتية: 

أله أن محكسة النقض أعملت تفرقة فى طريقة رفع التظلم بين أمن تقدير 
رسوم الشهر العقارى وبين أمر تقدير الرسوم القضائية قبيلما أجازت رقع التظلم 
من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى إما أمام المحضر أي بتقدير بقلم الكتاب أو 
بالإجراءات المعنادة لرفع الدعوى نجد أنها قصرت طريقة التظلم فى مقدار الرسوم 
القخسائية علسى التقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أما 
المنازعة فسى الأساس فجعلتها بالإجراءات المعتادة:لرفع الدعوى ورفضت طعن 
النيابة العامسة الذى تستمسك فيه بأعمال مبادئ محكمة النقض بالنسبة لطريقة 
رفع التظلم فى أمر تقدير رسوم الشهر العقارئ وتطبيقها على طريقة رفع التظلم 


امن أمر تا 





الرسوم القضائية وذلك لاتحاد العلة فى الحالتين خاصة وأن كلا من 
انص المادتين 17 من القانون رقم ٠١‏ لسنة 21544 8؟ من القانون رقم ١‏ 
السئة ١474‏ قد جعلا التظلم أما أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير وإما بتقرير 
فى قلم الكتاب؛ لذا كان على محكمة النقض إزاء تمائل النصوص واتحاد العنة فى 
الحالتيسن أن تقبل طعن النيابة العامة وأن تجيز رفع التظلم فى أمر تقدير الرسوم 
الكتاب أو بالإجراءات المعتادة لرقع 








“ME EE aE لك‎ a كك‎ 


۹ 
الدعسوى سواء تعلقت المنازعة قى المقدار أو فى أساس الالتزام أسوة بما ذهبت 
إليه بالتسبة لرسوم الشهر العقارى. 


أن معكمة النقض أعملست ال تفرة 





قة بين المنازعة فى المقدار 





والمنازعة قى الأنساس بالنسبة للرسوم القض 
المقسدار بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان وجعلت المنازعة فى 
الأساس بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بينما لم تعمل هذه التفرقة 


بة فلجازت رفع المنازعة قى 


النسبة 





الرسوم الشهر العقارى وكان من الأجدر على محكمة النقض فى وقت تحرص فيه 
الدولة على سرعة الفصل فى القضايا. وتبسيط إجراءات التقاضى أن تلغى هذه 
التفرقة قياس على التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من الشهر 
اللعقارى. 

وأخهوا: استجابت محكمة النقض للنداء وأصدرت حكمها بجلسة 
٠۰‏ فى الطعن رقم 17/41 لسنة ۷١‏ ق وإجارة فيه رفع المعارضة فى 


ءات المعتادة طبقا لنص المادة ٠۳‏ مرافعات 





مقدان الرسوم بصحيفة دعوى 


وبالتالى يجوز للمعارض أن يرفع معارضته فى مقدار الرسوم إنا أمام المحضر 





عن إعلان أمر التقدير وإما بتقرير بعلم الكتاب وأما بصحيفة دعوى بالإجراءات 
المعتادة. 





۷ - حيث قضت يأن 'النص فى انمادة 1۷ من قانون الرسوم القضائية 





رقم 5٠‏ لسنة 544! على أنه ... مؤداه أن المشرع إر يكين 


مسن الأمر الصسادر بتقدير الرسوم إلقضائية بهذا الطريق الاستثنائى تيميطاً 
اللإجسراءات وتيسيراً على المواطنين دون أن 
انسذى ارده قى المادة +5 من 


الدعاوى والطعون ومتى ت 





يمنع ذوى إنشأن من سلوك الطريق 














أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أى يتقرير قى قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم 





الله للخصم الصادر ضده الأمر ويجوز التظلم منه خلال ثمأنية أيام 
أفلا على المنظلم أن هو أودع قلم الكتاب فى الديعاد المقرر - بدلاً من التقرير _ مسن تاريخ إعلانه إما أمام المحضر عند إعلان الأمر وإما يتقرير ف 


المحكمة التى أصدرت الأمر. وينظر فى غرفة المشورة. 





بفة اتطوت على بياقات استهدف منها 
اللقضاء له بتعديل التقدير©. 



















2 ويتفق أمر تقدير الرسوم القضانية مع أمر تقدير المصاريف القضائية فى أن 
- من حيث استثناف الحكم الصادر قي التظلم: 1 كسل منهما يجوز التظلم منه خلال ثمانية أبام من تاريخ إعلان الأمر إلا أنه هناك 
روق جوهرية بينهما تتمثل فى 





استئناف انعكم الصادر فى المتازعة فى مقدار الرسوم يكون خلال خمسة 


عضر يوما وتدور المنازعة وجودا وعدما - من حيث جونز الاستئناف مع 





١‏ - القانون الواجب التطبيق: 

الدعلوى الموضوعية انصادر فيها الأمر أما المنازعة فى أساس الالتزام فبفضع 1 

آمر تقدبر الرسوم القضائية يخضع لأحكام قانون الرسوم القضائية بينما أمر 
تقديسر كمصسروقات فاله يخضع لأحكام كانون المرافعات ( مادتان 186 ٠٠١‏ 
مر نفعات). 1 


الحكم الصادر فيها للقواعد العامة قى قانون المرافعات من حيث ميعاد الاستئناف 
وجوازه. 


أما استنناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تفدير الرسوم التكديلية 
ی یر ۴ 


"من الشهر العقارى فبنضع للقواعد العامة فى قانون المرافعات من حيث ميعاد ١‏ - الجمة طلالبة استصدار آمر التقديوء 





الاستئناف ومدى جوازه. أمر تقدير الرسوم القضائية يصدر بناء على طلب قلم الكتاب بينما أمر تقدير 
۸ -الفوق بين أمر تقدير الوسوم وآمو تقديو المصروقات | ١‏ المصروقت القضاتية فيصدر بار على عريضة يقدمها المحكوم له. 

القضائية: * - بالقصبة تقطراف الخصومة فى التظلمد 

فسان طسرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم هما فلم الكتاب 
والصسادر ضده الأ بينما طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير المصروفات 
فهما الصادر لصالحه الأمرء والخصم الآخر من صدر ضده الأمر. 

؛ - بألنسبة تطريقة التظلم: 

فان التظلم من أمر تقدير الرسوم يكون يتقدير يقلم الكتاب أو أمام المحضر 
عند الإعلان إذا كانت المتازعة قى المقارء وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا 





. أمسر تقديسر المصروفات هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت 
الحقمء لستقدير المصروفات التى أنفقها كاسب الدعوى؛ فى سبيل الحصول على 
الحكم الصادر لصالحهء فيشعل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة 





ارهو يصدر بناء على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت 


(1) امن رقم 9049 تة ۷٠‏ ق ية ٠١‏ 








qm mmm am 


كانت المنازعة فى أساس الالتزامء بينما التظلم قى أمر تقدير المصروفات + 3 
فاا بنرك ديا وك قرا المع رين يكلم لخب لو لمج هترو المحكمة التى أصدرت الأمر على أن تكون المعارضة خلال ث 
الإعلان سواء كانت المنازعة فى للمقدار أى فى أساس الالتزام!". إعلان أمر التقديز. 
٠١‏ - طريق المنازعة اني أساسر اكلتزام بالرسوم. 

سا المسنازعة فى أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإنها تخضع 
للقواء ت العامة فى قانون المرافعات من حيث طريفة رفعها فتكون بالإجراءات 
المعستادة الرفع الدعوى ولا يشترط أن تكون خلال ثمانية أيامٌ كما هو الحال فى 


المعارضة فى مقار الرسوم؛ وكذلك بالنسبة لميعاد الاستتناف فإن الدنازعة فى 





وود 





٠‏ - بالنسبة لميعاء استنفاط الحكم الصادو نى التظلم: 


فسإن مسيعاد استتناف الحكم الصادر فى المعارضة فى لمر تقدير الرسوم 





المقدار هو خمسة حشر يوما حال أن استنفاف 


اير المصروفات القضائية بخضع للقواعد 





الأسساس تخضع للأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات فى مبعاد الاستنناف 
أمما المعارضة فى المقدار» فإن ميعاد استنناف الحكم الصادر فيها فيكون خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم. 1 


١‏ - الضوق بين المعارضة فى مقدار الرسم والمنازعة قي أساص 


المبحث الثاني 
المعارضة فى أمر تقدير الوصوم 
٠١‏ - الطريق الذى رسمه القانون للمعاوضة فى مقداو الرسوم: 


الالتؤام به 


ننص المادة )٠١(‏ من قانون الرسوم القضانية رقم ٠١‏ نسئة ١154‏ على 
ارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار 















أوجه المقارنة | | المعارض فى مقدار الرسوم | المنازعة فى أساس الالتزام 


السابقة؛ وتحصل المعارضة أمام اتمحضر عند إعلان أمر التقدير د تاجوم 
أر بستقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام اثقالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له أمام المحضر عند الإعلان أو | بالإجسراءات المعستادة رفع أ 
ات ا أن قار رش د بتقرير بقلم الكتاب. الدعوی. 
٣‏ - ميعاد المعارضة. ثمائسية أيام مسن تاريخ طبقا للقواعد العامة فى قانون 


الإعلان. 


” - مسيعاد استئناف | خمسة عشر'يوما من تاريخ طبقا للقواعد العامة فى فاتون 





المعارضة فى مقدار الرسوم انصادر بها أمر التقدير واشترط أن تحصل المعارضة 
بأحد طريتين هما إما أمام المحضر عند إعلان أمر التتدير وإما بتقرير يقنم كتاب 





قلحکم. صدور الحكم. المرافعات. 





4 - جوا الاستتناف 
































أحكام الفقض: 


٠۲۲ |‏ - 'متى كانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير الكتاب للرسم تلذى 


المع افتضساؤه» وإنها تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفا به فا 
١‏ ا ص 


| الفصل فى هذه المقازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير وإنمة يكون وغل هآ 


أنصحت عنه المنكرة الإيضاحية للقانون رقم ٠١‏ لمتنة ۱۹١١‏ بسلوك إجراءات 
العرافعات انعادية لا إجراءات المعارضة المنصوص ايها فى المادة ٠۸‏ من هذا 
القانون بعد تعديلها بالقانون رقم ٠١‏ لسنة "1۹٦١‏ _ 3 

+14 - كما قضت معكمة النقض أيضا بأنه 'مفاد الدادتين ١8.117‏ من 
القانون رقم ٠١‏ لسلة 1444 المعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسئة 1174 يدل وعلى - 
سا جرى يه قضاء هذه المحدمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقار 
انرسم الذى يصح افنضاؤه فإن القصل فيها يكون بللمعارضة فى أمر التقدير» ما 
إذا كانت تسدور حول أساس الالترام بالرسم ومداه والوفاء به فإن انفصل يها 
يكون بسنوك إجراءات المراقعات العادية"". 

٠+:‏ - كما قضت بان أقلص فى المادة ٠١‏ من قانون رقم ٠١‏ السنة 
١‏ على أنه يجوز نذوى انشأن أن يعارض فى مقار الرسوم الصادر بها 
الأمر وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر وفى إلمادة 18 من للت 
الغانون المعدلة بالقانون رقم لسنة 1154 على أن تفم المعارضة إلى 
المحكمة التى أصدر رنيسها أمر ! أى إلى القاضى حسب الأحوال بدل وعلى 
- مذ جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار 





الرسم الذى يصح اقتضازه فإن إقامتها تكون بالمارضة فى أدر ‏ 


ل 


إا تق جنسة ۱۹۷۲/۳/۲۰ نة 
4] لمن ركم 799 1 ۰د جلسة 0385/00/96 
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كاتست ,دور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإته رفعها إنما يكون 
بسنو إجراءات المرافعات العادية07. 





۴١‏ - كما قضت بانه 'من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة 
النقض - أنه إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء 
به قإن رفعها إنما يكون بسنو إجراءات المرافعات العادية". 


١‏ - كما قضست بأنه 'إذا 





كانت المنازعة تدور حول مقدار الرممم الذ 





ايصج اقتضاؤه فإن انقصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقديرء أما إذا كانت 
تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن انفصل فيها يكون بسلوك 
إجراءات المراقعات العادية؛ ٠‏ .*". 

۷ - النص فى المادة 17 من القانون رقم ٠‏ لسئة 1١1424‏ بشأن. 
الرسوم القضانية فى المواد المدنية على أن 'يجوز لذى الشان أن يعارض فى 
مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة 
أمام المحضس عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى فلم الكتاب فى ثمانية الأيام 
التالسية لتاريخ إعلان الأمن 'يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على 
أنه إذا كاقت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصع افتضاءه فإن إقامتها 
تكون بالمعارضة فى أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير 
فمى كلم الكتاب» أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به 
يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية!"؟. 














ا(1) قلطن رقم 1144 لسنة 61اق جلسة 1444/15/58 مجلة قضليا الدولة السنة:؟ ع۲ عن 
te1‏ 
[۴) کمن رقم 542٠‏ لسنة ۸ه ق جلسة ۱۹6-۳۱ - انستة £۱ ع ١‏ ص ۲۴۹ قاعية 0958 


() شان رقم 1145 لسنة ١د‏ ق جلسة +41999/5/5 مجئة القضاء الفصلية - السنة ۴١‏ - 





الأول والثالى - يتاير - نومير منة 75857 صن ٠‏ 


() طن رق 55+ لمن 0ق مشت 1558/05 











A 


IFA‏ - أن النص فى المادة ١۷‏ من قانون الرسوم القضائية قى المواد 


مقدار الرسوم الصادر بها الأمر اتمشان إليه ف السابقة وتحصل المعارضة 
أمام المحضر عند إعلان أ التقدير أى يتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية للام 
ج ذات انقانون بعد تعديلها 


أقوال قم الكتاب رالمعارض إذا حضر. ويجوز استنناف الحكم فى ميا 
عار يوماً من يوم صدوره وإلا سقط انق فى الطعن” يدل - وعلى ما جری به 
اقضاء هذه النحكية - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم اذى 
يصح اقنضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير واستتناف الحم 
الصادر فى تلك تنك المعارضة يكون فى خلال خمسة عشر يومأ من يوم صدوره ولا 
سط الحق فيه أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه 
والوفساء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرا المرافعات العادية باعتبار أن 
ذا الطسريق ينطوى على القاعدة العامة فى رفع الدعاوى إلا ما استثئى بتع 
خاص, وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى العنازعة 
فى أساس اللتزام بالرسوم القضائية أربعين يوماً عملا بنص الفقرة الأولى من 
دة ۲۲۷ من قانون المرافعات: لما كان ذلك وكان الث بالأوراق أن الطاعن 
عرض منازعته فى خائمة الرسوم محل التداعى بالإجراءات المعتادة.ا الدعوى 
SE‏ , دم أنشغال مته بالرسوم انمطائب بها باعتبار أنه كىستأنف 

يصبح الحكم الصادر ضده فى أصل e‏ اتترام المستأنف ضده بها 


اتصادر فيها محكوما بإجراءات تفرشت انعادية ومن ثم 
الحكم الصادر بتاريخ شعي اص مدا 
المراقعات وة أقام الطاعن استتناقه فى ۱۹۹۵/۲/۲۷ فإقه 


لل ل 
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ي ايكون قد اقيم فى الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بسقوط الحق فى 


الاستئناة- لرفعه يعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القاتون بما يوجب نقضهل2. 
المنازعة فيا إذا كان يستدق على الدعوو رسم ثابت أو تصبى 
مناؤعة كى المقداو: 


۹ - حيث قضت محكمة النقض بأ 






اع الدائر حول كون الرسم الذى 
يصسح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا تعتبر نزاعا حول أماس 


الالتزام ومداه أو !لوفاء به" . 





٠١‏ - كما قضت بأنه 'من المقرر فى فضاء هذه المحكمة أن النزاع الدائر 
حول كون الرسم الذى يصع لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا يعتبر 
نزاعا حول أسنس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به ١.‏ 

بان 'النص فى المادة 1۷ من القانون ٠١‏ لممقة 1144 
بالرسسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه 'يجوز لذى الشأن أن يعارض فى 
مقمدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة؛ وتحصل 
المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم ال 











دفي 
- المعدلة بالقانون ٠١‏ لسنة 1174 على أنه ' تقدم 
المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب 
الأحوال...' يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كائت المنازعة 
تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه غإن أقامتها تكون بالمعارضة فى أمر 
الستقدير» أا إذا كانست تدور حول أساس الالتزام بلارسم ومداه والوفاء به فإن 
رفعهسا إنما يكون بسلوك إجراءات المراقعات العادية. لما كان تلك وكان الثاب 
غى الأوراق أن السنزاع يسدور حول ما إذا كان يُستحق على الدعوى - الصادر 





المسادة 18 من ات 








(1). لطن رقم هالا لسنة ۷ ی جنسة ۱۹۵۹۲۲٥‏ 

(۲) الطعت رقم ۳١‏ قسنة 1ق جنسة 1۹٤4/۷/۸‏ 

(؟) الضمن رقم 1157 لمنة ۵۹ تی جلمة ۲۰ دا1486 - 
الأول والثائی من 
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بشسأئها أمر تقدير الرسوم - رسم تسبى أم رسم ثابت حسيمة يتمسك اتطاعن من 3 5 ف ا 
/ ا ع كذ : 

أنها دعوى مجهولة القيمة فإن المنازعة على هذا النحي تكون حول متدار الرسم المناؤعة يما إذا كان يستدق علو الدعوى ربع الرسم أو نصقه 





السذى يصح اقتضاؤه. ولا يعتبر نزاعاً فى أساس الالتزام بانرسم وعدا ومن ثم مناؤعة كو المقدلو: 
الطعمن فيها يكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير المنصوص عليه فى 





۴ - قضت محكمة النقض بأنه أوحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول المعارضة فى أمر 
التقدير على سند من القول بأنها منازعة فى أسأس الالتزام بالرسم فى حين 
المنازعة تدور حول تقدير الرسم المطالب به ٠٠٠‏ لتقدبم عقد الصلح بين طرفى 
الخصومة فى الجنسة الأونى التى كانت محددة لنظل الدعوى وإذ قضى الحكم 
المطعون فيه بعدم قبول المعارضة لرفعها بغبر الطريق القانونى فإنه يكون قد 


المادتين 09 ٠۸‏ من قانون الرسوم سائف الذكر وبالتالى فلن الطاعن الأول وقد 
رفع معارضته فى أمر التقدير المشار إلبه بطريق التقرير بها فى لم الكتاب, 
3 انون» وإذ خالف العكم المطعون فيه هذا 
اننظر وأيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول المعفرضة لرقعها بغير الطريق 
القانونى, قإنه بكرن قد أخطا فى تطبيق إلقانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون 
حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن1. أخطأ فى تطبيق القانون وحيث أن هذا النعى صحيح ذلك أن التص فى المادة 1۷ 
المنازعة فيه إذا كانت تستحق الرسوم على المبلغ المحكوم به من القالون رقم ٠١‏ نسنة 1144 على أن٠٠٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
كنع الاستنن اذ أم على الفرق بين هذا المبلغ وما حكم به ابتدائها هي فيه قد خسالف هذا النظر إذ إن البين من الأوراق أن معارضة الطاعن فى أمر 
مناؤعة قي المقداوه الستقدير محل الستزاع تنصب علسى مقدار الرسم المستحق باعتبار أن طرف 
١‏ - قضست محلسة النقض بأنه 'متى كان مبنى المعارضة فى قائمة انقصومة قسد تصالحا وذقا لعند صلج طرح على محكمة المرضوع فى الجنسة 
الأولى التى حندت لنظر ال الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى نطبيق 
وهل يكون تقدير الرسوم على اينغ | <٠‏ القاتون مما يستوجب تقضه"". 
المحكوم به فى الاستنناف أم على الفرق بين هذا المبلغ وما حكم به ابتدائيا فان المناؤعة قيما إذا كان يستدق علو الدعوى ربع الرسم أم يستحق 
السنزاع على هذه الصورة لا يعتبر نزاعا فى أساس الالتزام بالرسوم بن هو تزاع عليما رسما كاملا منازعة فى المقداو: 
فى مقداره عما يكون سبيسل الطعن فيه هو المعارضة الت ب 5 
در رئيسها أمر التقبر+. ٠١‏ - مضت محكمة النقض يأن تنص فى المادة 77 من القاتون 
السنة 1۹١١‏ بالرسوم انقضائية فى المواد المدنية على أنه يجوز لذى 



























اعوى فا 


















يعارض فسى متسدار الرسسوم الصندر بها الآمر المشار إليه فى المادة السابقة 


وتحصل المعارضة أمام المحضر عند 




















EERE 


= 


ات القاتون 
4 على أنه تقدم المعارضة إلى المحكمة التى 


نيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم غيها بعد سماع 


ى ششانية الأيسام التالية لتاريخ إعلان الأمر وفى المادة ٠۸‏ من 





المسلة بالقانون رقم 55 


557 








أقوال غلسم الكتاب والمعارض إذا حضر و يجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة 
عشسر یوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن. يدل - وعلى ما جرى به 
#ضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى 





اير على أن يكون يعاد 
استنناف الحكم فيها خمسة عش يوماًء أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام 
بالرسم ومداه والوقاء به فإن رفعها إنما يكون بسنوك إجراءات المرافعات العادية. 
وكان الثابت من الأوراق أن النزاع يدور حول ما إذا كان يستحق 
على الدعوى التى أقامها المطعون ضده ربع الرسم الممدد يما تنص انمادتين 
١لا‏ من قانون العرافعات و ٠١‏ مكرر من تاتون الرسوم رقم ٠١‏ لسمنة 1544 
المضافة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة 1454 تأسبساً على أن الصلج قد تم فى الجلسة 
الأرلى لنقلر الدعوى وقبل بدء المرافعة أم يستحق عليها الرسم كاملا طبقا لمفهوم 
المادة ٠١‏ من قانون الرسوم المشار إليه فإن المنازعة على هذا النحو تكون حول 
مقسدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ولا يعتبر نزاعاً على أساس الالتزام بالرسم أو 
مسداه ومن ثم فإن الطعن فبها يكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير المنصوص 
عليه فى المادتيسن 19+ 18 من قانون الرسوم سالف الذكر ويخضع استئناف 
الحكم الصادر فيها للميعاد المبين فى هذه المادة الأخيرة وإذ خائف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ قى تطبيق القانون بما يوجب نقضها". 

4- كمسا قِضت بأن التص فى المادة ٠١‏ من اتقانون رقم ٠١‏ السنة 
4 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه "يجوز لذى الشأن أن 


















فى اذه 


قرير فى كلم الكتاب 


يفارض فى مقدان الرسسوم الصادر يها لأر 
وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير 
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فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر...' 





فى المادة 14 من ذات القانون 
المعدلة بالقانون رقم 5 لسسنة 1574 على أنه 'تقدم المعارضة إلى المحكمة التى 
أصدر رنيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها يعد سماع 
أقوال كلم الكتاب والمعارض إذا حضر ... 'يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول عقدار الرسم الذى يصح 
القصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر-التقدير» أما !ا 
حول أساس الالتزام بالرسم ومداد والوفاء بهء غإن الفصل 
إجراءات المرافعات العادية. لما كان لكء وكان الثابت فى !لدعوى أن النزاع فيها 
يدور حول ما إذا كان يستحق على الدعوى التى أقامها المطعون ضده ريع الرسم 
المسدد طبقا لنص المادتين ۷١‏ مرافعات: ٠١‏ مكرراً من القانون رقم ٠١‏ لستة 
١‏ تأسيساً على أن الصنح قد تم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى» رقبل بدء 
يستحق عليها الرسم كاملا بصدور حكم قطعى فيها دون إلحاق 
الصلح بمحضر الجلسة؛ وكانت هذه المنازعة تدور حول مقار الرسم الذى يصج 





تضم 









السرافعة؛ أم 
اقتضساؤه. ولا تعتبر ممتازعة فى أساس الالتزام بالرسم أو مداهء ومن ثم فإن 
سسبيلها يكون بالمعارضة فى َم الكتابء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 
ع تطبيقه ويضعى النعى عليه على غير 






روم على أصاسر الضريبة وليعة التدريات منازعة 
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فسى ثمانية الأبام التالية لتاريخ إعلان الأمر 'يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - على أنه كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح 
إقامتها تكون بالمعارضة قى أمر التقدير بإبدائها آمام المحضر عند 
إعلان الأمسر أو بلتقرير فى قلم الكتاب» أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام 
بالرسم ومداه والوفاء به قإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية» 
الما كان ذلك ركان الثابت فى الأوراق أن معارضة الطاعن فى أمرى التقدير محل 
السنزاع تنصسب على مقداز الرسم المستحق ووجوب احتسابه على أساس القيبة 
بية المتخذة أساساً لربط الضريية على العقار موضوع الدعوى الصادر فيها 
أمراً التقدير وليمست بناء على التحريات التى قام بها قلم الكتاب» وكانت هذه 
المسنازعة لا تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به وإنما تدور حول 
نقدبسر قلسم الكتاب للرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامة هذه المنازعة لاتكون 
بسلوك إجراءات التقاضى العادية وإنما تكون بطريق المعارضة فى أمرى التقدير 
على نحو ما سلف بياته» وإ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه 
بعم قبول الدعوى على سند من أنها منازعة فى أساس الالتزام بالرسوم والوفاء 
بهسا فإته يكون قد أخطا فى تطبيق القانون؛ وإذ حجبه هذا الخطأ عن القصل فى 
موضوع الدعوى فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب. 
قضاء الحكم بعدم قبول المعارضة لوفعما بغير الطريق القاتوقى ل 
تستنفه به محكمة أول دوجة ولايتها قو نظر الموضوع: 

۷ - قضت محكمة بأنه إذ كات محكمة الدرجة الأولى لم تستنفد 
ولايتها فى نظر موضوع المعارضة فى أمر تقدير الرسوم يالقضاء يعدم قبولها 
الرفعها بغير الطريق القانونى. وكانت محكمة الاستئناف لا تملك التصدى لهذا 
الموضسوع لعا على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصومء 
باعتبار أن مبدأ النقاضى على درجتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 


جه 9 





(1). الطمن ركم ۳۹۲۲ نة ۷ 
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يعد مسن الميادئ الأساسسية لنظام التقاضى التى لا يجوز مخا! 
اللخصوم السنزول عنهاء فإن الحكم المستأنف يكون بقضته المشار 
عند جد المظهر الشكلى لقبول المعارضة من حيث طريقة رفعها ولم 
فيما عدا ذنك؛ ومن ثم يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل غبهاا". 


قسانون المرافعات وإهازت إبداءه فى أى حالة كانت عليها الدعوى هى الدفع الذى 
يسرمى إلسى الطصن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى رهي ألصفة 
والمصلحة والمسق فى رفعها باعتباره حقا مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع 
الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسيق الصلح فيها أو 


لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدقع المتعلق 
بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل باصل الحق المتنازع عليه من جهة 
أخرىء وينبنى على تك أن المادة ٠٠١‏ المشار إليها لا تتطبق إلا على الدفع بعدم 


القبول الموضوحى وهو ما تستنك به محكمة أرل درجة ولايئها عن 


تصدياء ومن ثم لا تنطبق القاعدة 
الشكلى انموجه إلى إجراءات 
د اسم عم القبول بل 


يلق ليت وك 
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درجة بقضائها بعدم بول المعارضة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القاتون قر 
وقفت عند سد المظهر الشكلى لأساس الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف 
الدفع بعمم القبول الموضوعى الذى تستنقد به المحكمة ولابتها فى القصل فى 





موضوع الدعوى مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إنقائها الحكم المستأنف 





إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة تلفصل فى موضوعها دون أن تتصدى لهذا 


الفصل حتى نتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على انخصوم الذى هو من 





المبادئ الأساسية للنظام القضانى لا يجوز للمحكمة مخائفتها كما لا يجوز النزول 
عنها وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه باتنظام العام واد خائف 
الحكم المطعون فبها هذا النظر 


بدا يوجب نقضه. 





خضى فى الموضوع فإنه يكون 


سقوط الرصوم بالتقادم منازعة فى أساس الالتزام: 


4 - فضت محكمة النقض بأنه 





كان مبنى المعارضة انتى فصلت فيها 
أن الرسوم قد سقطت بمضى أكثر من خمس سسنوات على تاريخ 
اسستحقافها وأن المسورث المحكسوم عليه بمصاريف الدعوى لم بترت شينا وأن 
زوجته المعارضة لا تسأل عن الرسوم إلا بقدر نصيبها فى التركة وكانت هذه 
المسنازعة لا تدور حول تفدبر قلم الكتاب للرسم الذى يصع اقتضاؤه وإنما تدور 
حول أساص الالتزام بالرسم ومداه والوفاء فإن القصل فى هذد المنازعة لا يكون 
بالمعارضة فى أمر التقدير وإنما يكون وعلى ما أقصحت عنه المذكرة الإيضاحية 
اللقانون رقم 40 لسنة ١544‏ بسنوك إجراءات المرافعات العادية: لا 
المعارضة المنضوص عليها فى الماد 
اسن ۹ 


محكمة الاه 








؛ من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون 








(3). لمن رقم 1410 لسن اق تة ١ای‏ 


نی ر 





الأولى من القانون رقم ۷ لسنة ٠٠٠١‏ بشأن لجان 
التوفسيق) علسى أنه 'ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هينة عامة وغيرها من 
الأشسخاص الاعتبارية العامة لجمنة أو أكثرء للتوفيق فى المنازعات المدنية 
والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العامنين بهاء أو بينها وبين 
الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة". 

وتنص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر على أنه عدا المنازعات التى 
تكون وزارة الدفاع والإنستاج الحسربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك 
المنازعات المتطقة بالحقوق العينبة العقارية رتك التى تفردها القوانين بأنظمة 
خاصة: أ توجسب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق 
لجان قضانية أو إدارية أو يئفق على فضها عن طريق هينات تحكيم؛ تتولى 
اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف 
الدنازعات التى تخضع لأحكامه. 

وننص المادة الحادية عشر من ذات القاتون أيضاً على أنه "عدا المسائل 





٠٠١‏ - تنص المسادة 

















التى يختص بها القضاء المستعجل» ومنازعات التنفيذ وانطلبات الخاصة بالأوامر 





علئ العرانض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية 


المقترنة بطلبات و 





لا تقبل الدعوى ألتى ترفع ابنداء الى انسحاكم بشأن 
المنازعات الخاضسعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة 
السختصة وفوات المبعاد المقرر لإصدار التوصيةء أو الميعاد المقرر لعرضها درن 
اقبول: وفتاً لحكم العادة السابقة". 
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۷ 
المختصصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية - ستون يومأ من تاريخ تقديم مقاما أمدمهسا من التيابة العامة فى محاولة من الأخيرة للتسوية فى علريقة رفع 
الطلب إلى اللجنة - أى الميعاد المقرر لعرضها دون قبول - خمسة عضر يوم :| للمسنة.عه بيسن أمر تقدير الرسوم القضائية وأمر تقدير رسوم الشهر العقارى. 
السية لحمسول العرض - قإذا ما لجا صاحب اتشان إلى اتمحئمة عباشرة دون مؤسسسة محكمة النقض قضاؤعا برقض طعن النيابة العامة بقالة أن ما ورد بنص 





اللجوء إلى لجان التوفيق فى المناز عات الخاضعة لأحكام القانون رقم ۷ لسفة المادة ۷ من القانون ٠١‏ لسنة ١444‏ بشأن الرسوم القضاء 





ية فى العواد 
مقبولة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. المدنية هو نص مقاير تماما لما ورد بنص المادة ۲١‏ من القاتون 








رقم 7١‏ لسنة 
» وكانت المنازعة فى أساس الالتزام بالرسم هى منازعة مدنية 1 4 يشان رسسوم التوشبق والشهر إلا أنها - محكمة الققض - أجازت فى 
اتفضسع للتواعد العامة فى قانون ون من لاعت افير کچ أحكام حديسثة لهسا رفع المتازعة فى مقدار الرسوم بصحيفة دعوى بالإجراءاك 


مسن الخضوع لأحكام انقانون رقم لسنة 7٠٠٠‏ لذا فإنه يتعين على صاحب 


المعستادة اتفاقآً مع الأصل العام المقرر بالمادة ٠١‏ مراقعات» ونظرا لأهمية هذا 
الشأن اللجوء بشا: 


الاتجاه فإنقا نورد بعضآً من أحكامها فى هذا الشان فيما يلى: 
1-7 - قضست محكمة النقض بأنه 'حيث أن الوقائع - على ما يبين من 
بأنظمة خاصة - المادتين ۷١ء‏ 14 من القائين ٠١‏ لسنة 1444 المعل بالقالون الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعئة أقامت الدعوى رقم 
رقم 58 لسنة 1434 - وبالتالى فهى تخرج من اختصاص لجان التوفيق عملا 7 40 لمسنة 1166 مدلسى بندر يغى سويف الجزئية على المطعون ضده بصفئه 
بنص المادة الرابعة من القانون رقم لسئة ٠١٠١‏ ريتعين على صاحب هلان بمسحيغة أودعت قلم الكتاب بطلب الحكم يتعديل أمرى تقدبر انرسوم القضائية 
فيها اللجوء إلى المحكمة المختصة مياشر ةا ارقمسى 014 47 لمسسنة ۱۹۹۸ - ۱۹۹۹ الأول بتقدين میلغ ۲۲۸۰,۲۰ + 

1 کرمسوم نسيية والسثانى بتقدير مبلغ 7515.51 جنيه كرسوم 
الستقدير طسبقا للأسس القانونية. حكمت المحكمة يعدم قبول الدعو 





مهتويب سد بتو 


انا المعارضة فى مقدار الرسم فهى من المنازعات التى تفردها القوانين 











ات وإعادة 





آتجاه جديد لمحكمة النقض 





ی لرقعها بغیر 





وام المناؤعة انو مقدار الرسوم بصحيفة اتفاقاً مم الأصل الطسريق القانونى لقيام المنازعة حول مقدار الرسم. استائفت الطاعنة لك الحكم 
العام المقوو بالمادة ٠۳‏ مرافعات بالاستتناف رقم 1481 لمسنة 77 ق بنى سويف وفيه قضت المحكمة بقبيل 
الاستئناة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأبيد الحكم المستأنف. طغنت الطاعنة فى 

الرسوم حيث تكون أما أمام المحضر عند إعلان هذا المكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. وعرض 

بء وبين المنازعة فى أساس الالتزام حيث نكون الطعمن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت 


بالإجراءات المعنادة لرفع الدعوى وتك على الحو السالف بسطه» ومع أن التيابة رأيها. 
محكمسة النقض قد رفضت يجلسمة 1444/11/11 الطعن رقم +585 الذى 





وحيث أن الطعن. أقيم على سيب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون 
غسيه الخطأ فی تطبيق القانون حين قضى بعدم قبول الدعرى 











دين إن هذا الطريق لا يحول دون الطريق الذى رسمه المشرع أصلاً لرقع 
الذعاوى والطعون وذلك بإيداع الصحيفة كلم الكتاب مما يعببه ويستوجب نقضه. 





وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص الماد 
أن الأصل فى رفع الدعاوى أن تكون بصحيفة تودع 
المشسرع فى المذكرة الإبضاحية لقانون المرافعات 
'وأن كانت التشريعات الموضوعية هى موطن العدل يمضمونه وفحواهء 
التشسريدات الإجرائية هى آلية الطريق والأداة» ذلك أن الرسانة الأولى والأخيرة 
اللتشريعات الإجرانية أن تكون أداة طيعة ومطية ذلولا لدل سهل المنال مأمون 
الطريق لا يحتفل بالشكل ولا ينوذ به إلا مضطر يصون به حقا أو برد باطل...' 
وأنه تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً نسبل التقاضى رأى المشرع توجيد الطريق الذى 
يسلكه المنقاضسى فى رفسع الدعاوى والطعون؛ واختار فى هذا الشأن اعتبار 
الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب...' نما كان ذلك وكان 
السنص فى المادة ٠١‏ من قانون الرسوم القضائية رقم ٠١‏ لسنة +144 على أنه 
يجوز لسذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر... وتحصل 
إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى فلم الكتاب فى ثمانية 
وداه أن المشرع ارتأى أن بكون رفع النظلم 
من الأمسر الصسادر بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائى تبسيطا 
أن يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق 
انون المرافعات بحصبانه الأصل انعنم فى رفع 


ن المرافعات 
كتاب المحكمة. وقد أفصح 





۴ لسنة 1938 عن أنه 





























للإجسراءات وتؤسير! على المتفاه 





اذى أررده سى المادة 55 من 
ادعاوى والطمون. ومتى تحقق ذلك فإنه يسنوى فى واقع الأمر رفع النظلم 
بإبداقه أمام المحضر عن إعلان أمر اننقدير أو بققرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة 
ومن ثم فلا على المتظلم أن هو أودع فلم الكتاب فى الميعاد المقور - يذلا من 
النفرير - صسحيفة انطوت على بيانات استهدف متها رفع تظلمه إلى الفحكمة 
المختصة القضاء له بتعديل التقدير» وكان للحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه وين اسبغ على الدعوى تكبيقها الصحيح واعتبرها منازعة فى عقدار الرسوم 
بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس بتقرير فى قم 
إعلان أمر التقدير فإنه يكون قد أخطأ قى تطبيق 








اتاب أو أمام المحضر عند 
اتقون بعا بوجب نقشه 












۹ 





الاستتتاف صالح لفصل ف 
وحيث أن الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول 
التظلم من حيث طريقة رفعه ولم يجاوز النظر الى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة 
إلى محكمة أرل درجة للفصل فيها. 

انلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده 
بصقته المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيها مقايل أتعاب أل 
الاستتناف بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة بنى سويف !! 








اماة وحكمت فى موضوع 





.واتزمت المستانف ضده بصفته المصاريف ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب 
المحلماة". 

1r‏ قضست محكمة النقض بأنه 'وحيث أن الوقانع - على ما يبين 
مسن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت | 
رقم 448 لمسنة 1144 مدنى بنى سويف الابتدانية على المطعون ضده بصفته 
بصحيفة أودعت تلم الكتاب بطلب الحكم بنعديل أمري تقدير الرسوم القضائية 
رقمى 408/204 لسنة ۹۸/ 1۹۹٩‏ الصادرين بمبلغ ۲۹۹۸,۷۰ جليه رسوم 
انسبية ومبلغ +,1844 جنيه رسوم خدمات وإعادة التقدير بقأ سس 
القانونية. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لقيام 
المنازعة حول مقار الرسم استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم ٠١١۹‏ 








او 





انى سويف' وفيه قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى 
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعئة فى هذا الحكم بطريق 
التقضش. وأودعت الذيابة مذ الرأى بنقضه. وعرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وقيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث أن الطعن أقيم على سيب واحد تنعى به الطاعنة جلى الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق القاتون حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق 
القاتونى تأسيساً على أن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم للقضائية غير جانزة إلا 

















en aL 
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بإيدائها أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو يتقرير فى قلم الكتاب فى حين آنه 
يجوز إبداؤها بالطريق الذى رسمه المشرع أصلاً لرفع الدعاوى والطعون وذلك 
اع الصحيفة قلح الكتاب مما يعيبه ويستوجب نقضه. 


”الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون بعا يوجب نقضه. 
ا 


















7 لت نع جيك قز اده رم رول شتف ا شامق نإنه يتعين إحالة 
القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. 

- لك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون 
ضمده بضشقة المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أنعاب المحاماة وحكمت فى 
موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة بنى سويف 
الابتدائسية وأنزست المطعون ضده بصفة المصاريف ومبلغ عشرين جنيها مقابل 
أتعاب المحلماةل". 

-٤‏ ج - كما قضت محكمة أيضاً فى حكم أخر لها بان 'مفاد نص المادة 
٠۳‏ من قانون المرافعات أن الأصل فى رفع الدعاوى أن تكون بصحينة تودع فلم 
كستاب المحكمةء وقد أفصح المشرع فى المذكرة الإيضاحيّة لقانون المرافعات رقم 
+1 لسنة 1478 عن أنه 'وأن كانت التشريعات الموضوعية هى موطن العدل 


التشسريعات الإجرانسية هى ألية الطريق والأداةء ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة 
للتشريعات الإجرائسية أن تكون أداة طيعة رمطية ذلولا لدل سهل المنال مأمون 

تفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطر يصون به حقاً أو يرد باطلا...' 
ءات وتيسيراً لسبل التقاضى رأى المشرع توحيد انطريق الذى 
بسا المتقاضى فى رقع الدعاوى والطعون. واختار فى هذا انشأن اعبار 
الدعوى أى الطعن مرفوعاً بمجود إيداع صحيفته قلم اكتاب...' لما كان ذلك وان 
اد ۷ من دوي ا ٠‏ 






























التاريخ إعد بمضسموته وفحسواهء قإن التشريعات الإجرانية هى آلبة الطريق والأداق ذلك أن 
يخ إعلان r.‏ 10 و 
5-0 الرسانة الأولسى والأخيرة للتشريعات الإجرانية أن تكون أداة طيعة ومطية نلولا 





بسن الاسر الماد ب 
للإجراءات وتيسيرا على 


الذى أورده فى المادة *> من قانون المرا 


لعسدل سهل المنال مأمون الطريق لا يختفل بالشبكل ولا يلوذ به إلا مضطر يصون 
به حقاً أو يرد باطلاً...' وأنه تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً لسبل رأى 
ب المشرع توحيد الطريق الذى يسلكه المتقاضى فى رفع الدعاوى والطعون؛ واختار 
فى هذا الشان اعتبار الدعوى أو الطعن مرقوعاً بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب 
الما كان ذلك وكان النص فى المادة ٠١‏ من قانون الرسوم انقضائية رقم 40 
0 4 على أنه 'يجوز لذى انشان أن يعارض فى عقدار الرسوم الصادر بها 
0 الأمر... وتحصل المعارضة آمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أى بتقرير فى فلم 
+ .| الكتاب فى ثمانية الأيام التالية نتاريخ إعلان الأمر...' مدا 
ايكون رفع التظلم مسن الأمسر الصادر بتقدير الرسوم |: 








ادعاوى والطعون؛ ومستى تحفق : 
بإبدافه أمام اتمحضر عن إعلان أمر التقدير أ بتقرير فى قلم الكتإب أو بصحيفة 
ومن ثم فلا على المتظلم أن هو أودع قلم انكتاب غى انميعاد المقرر - بدلا من 

































الامتثئائى تبسيطا للإجراءات 
من سنوك الطريق الذى أورده فى المادة ٠۳‏ من قانون المرافعات يحسباته الأصز 
العام فى رقع الدعاوى والطعون. ومتى تحفق ذلك فإنه يستوى فى واقع الأمر رفع 
الستظلم يإيدائه أمام المحضر عن إعلان أمر التقدير أي بتقرير قى قلم الكتاب أو 










المسنا_عة فى أساس الالتزام بها فى خصوص طريقة رفع المنازعة ققط ومن ثم 
فإته يتعين على المعارض إذا ما أكامٍ معارضته فى مقدار الرسوم بصحيفة دعوى 
بالإجسراءات المعتادة أن يلتزم بالميعاد المقرر بنص المادة ٠١‏ من قانون الرسوم 
القضائية رقم ٠١‏ لسنة 1444 وهو ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر وبانتائى 
صحيفة دعواه خلال الميعاد المضروب وإلا كانت متازعته 
غسير مقبولة لرفعها بعد الميعاد؛ وهذا واضح من الاتجاه المحكمة حيث أوردت 
بأسباب حكمها أنه ومن ثم فلا على المتظلم أن هو أردع قلم الكتاب - فئ الميعاد 
المقسرر - بدلا من التقريرء صحيفة انطوت على بيانات استهدف منها رقع تظلمه 
إلى المحكمة المختصة للقضاء له بتعديل التقدير...*. 

ثالساً: أن المعارضة فى مقدار الرسم وإن كان يجوز رفعها بصحيفة إلا أنها 
يجسب أن ترفع إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدبر أر إلى القاضى حسب 
الأحصوال عملا بنص المادة 14 من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١444‏ بشأن الرسرم 
انقضائية؛ حال أن المسنازعة فى أساس الالتزام يجب أن ترفع الى المحكمة 
المختصة طبقا لقواعد الاختصاص القيمى. 

رابعاً: أن المعارضة فى مقدار الرسوم وإن كان يجوز رفعها بصحيفة إلا أن 
يعاد استتناف الحكم الصادر فيها يظل كما هو خمسة عشر يومأ من تاريخ 
عسدوره بخلاف المنازعة فى أساس الالتزام التى تستأنف خلال أربعين يوماً عملا 
بالقواعد العامة. 

خامساء أن المعارضة فى مقدار الرسوم وإ كان يجوز رفعها بصحيفة إلا 
أنها تسنزل مسن الدعوى الموضوعية الصادر فيها أمر التقدير منزلة الفرع من 
أصله بالتسبة-لمدى جواز استثناف الحكم الصادر فيها من ناحية تصاب الاستئناف 
ولا عسدرة فنى ذلك بالمبنغ الوارد بامر التقديرء أما المنتزعة فى أساس الالتزام 
فى تتضع للقواصد العامة فى تقدير قيمة الدعوى ولا علاقة لها بالدعرى 
الموضوعية الصادر فيها أمر التقدير إذ هى تعد بمثابة دعوى براءة ذمة. 



































المطاصون فيه قد صدر موافقاً نهذا النظر فإنه يكون صحيحاً قانونا ريكون النعى 
م يتعين رقض الطعن '(9. 
التعليق علو أتجاه محكمة النقض الجديد بخصوص جواز رظم 
المناؤعة فى مقداو الرسوم بصديفة دعوىء 

٠٠١‏ - إا كانت محكمة النقض قد نحت أخيرأ إلى تبسيط إجراءات 
رالتيسير على المواطنين فاجازت رفع المنازعة فى متدار الرسوم بصحيفة دعوى 
بالإجسراءات المعتادة وسوت فى ذلك بين المنازعة فى مقدار الرسوم زقى أساس 
الالستزام بها فى طريقة رفع المنازعة - على النحو السالف بسطه - إلا أن هذا 


الاتجاه 





على غير ساس ولا 










































فع المنازعة فى أساس الالتزام باترسم على حاله يحيث 


اعت 








api 





هوت 


تجاه محكمة النقض الجديم - بخصوص جواز رقع المنازعة اذى مقماو 
الرسم بصحيفة - 84 يعتبو عدوا عن اتجاهما السابق فى التخرقة 


بين المنازعة افى المقدار والأساس وذلك اعدم صدوره من هيئة 
عامة: 








السنة ۱۹۷۲ بشأن 
السلطة القضائية على أنه 'تشكل الجمعبة العامة لمحكمة النقض» بالمحكمة 
كل منها أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أحناهما للمواو 
الجنائية والثانية للمواد السنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها. 

وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة الحول عن 
أحالت الدعوى الى الهينة المختصة للمحكمة نلفصل فيها وتصدر : 
بالعدول بأغنبية سبعة أعضاء على الأقل. 

وإذ! رأت إحسدى الدوائر العدول عن دبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادره 
عسن دوائر أخسرى أحالت الدعوى إلى الهينتين مجتمعتين للفصل قيهاء وتصدر 
الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أريعة عشر عضواً على الأقل". 

رمفساد هذا النص أنه إذا رأت إحدى دوائر سحكمة النقض العدول عن ميدأ 
قانونى سبق أن قررته الدائرة فى أحكام سبقة فإنه يتعين عليها إحالة الدعوى 
المختصة بالمحكمة - جنائية كانت أم مدنية وتجارية و أحوق شخصية 
- ونك للفصل فى الدعوى؛ وتصدر أحكامها بانسو يأغلبية سبعة أعضاء 
عنى الأقل. 

أما إذا رأت إحدى دوائر محكمة التقض العدول عن مبدأ قانونى قد سبق أن 








دأ فانونى قررته أحكام سابقة 
أحكامها 

















قمتررئه دوانر أخسرى بالمحكمة أحالت الدعوى إلى الهينتين الجنانية والمدنية 





جتمعتين للفصل فبهاء وتصدر أحكامها بالعدول بأغلبية أريعة عشر عضواً على 


لبيق ذلك على طريقة رفع المنازعة فى مقدار الرسوم انقضائية نجد أن 
أحكسام محكمة 





مقسدار الرنسموم 


الدائسرة المخق 
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2٠٠5‏ وما تلاه من أحكام أجازت فيها رفع المعارضة فى المقدار بصحيفة. 
- كان عليها - أن تحيل الأمر إلى الهينة العامة للمواد المدنية والتجارية 
والأحوال الشخصية وعلى المنكورة أن أردت العدول عن مبدنها السابق أن 
تصدر أحكامها أغلبسية سبعة أعضاء على الأقل أسوة بما فعلته بالنسبة لأمر 
اتقديسر رسوم الشهر العقارى والتوثيق الذى صدر بشأنه عدولاً من الهيئة العامة 
ية والأحوال الشخصية والتى أجازت فيه رفع المنازعة 
بقلم الكتاب أو أمام المحضر وذلك فى الطمن رقم ٠۸١‏ 
ق بجنسة ۱۹۹/۲١‏ 

















والذى أجازت فيه رفع المنازعة فى 
مقدار الرسوم القضائية بصحيفة دعوى بالإجراءات المعتادة قد صدر من إحدى 
الدوائسر المدلسية لمحكمسة المنقض ولم يصدر من الهيئة العامة للمواد المدنية 
والتجارية والأحوال الشخصية - أسوة بأوامر تقدير رسوم الشهر العقارى - انلك 
فإنمه لا يعد الانجاه السابق عدولاً عن أحكام محكمة النقض التى فرت فيها بين 
المنازعة فى الأساس والمنازعة قى مقدار الرسوم القضائية بخصوص طربقة رفع 
المسنازعة على النحو السالف بسطه ولذا فإنه بتعين غى_تقدبرنا التدسك بلح 
بين المنازعة فى المقدار والأساس فى 
طريقة رفع المسنازعة وذلك حتى يعرض الأمر من جديد على محكمة النقض 
بهينستها العامة كى تقول كلمتها فى الموضوع حتى يمكن القول بأن هناك عدوي 
من عدمه؛ وإلى أن يصدر حكم الهيئة العامة فإنه يتعين أعمال الأحكام السابقة 
العحكمة النقض فى التفرقة بين المعاره 
أساس الالتزلم بها. 








فى مقدار الرسوم وبين المنازعة فى 


المبحث الثالك 
المدكمة المختصة بنظر المعارضة 
المحكمة المختصة جي المحكمة التع أصدوت أمو التقدير. 


۷ - تنص المادة 18 من انون الرسوم القضائية رقم ٠١‏ نة ٠٠44‏ 
المعالة بالقسرار بقدسانون رقم ٠١‏ لدمنة 1904 على أنه تكم المعارضة 








و د کک د د 
























الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صندوره 


ارمقاد هذا النص أن القحكة المختصة 


القضائبة هى المحكمة التى 





اله 
أمبدرت أمر التقدير سواء كانت محكمة جزئية أم ابتدائبة مدنية كانت أو تجارية 









ونص المادة 18 من انقانون سائف الذكر دو نص خاص يجعل المحكمة 
التى أصدر: التقدبر هى المحكمة المختصة بنظر المعارضة قيه أيا كان مقدار 
المبلغ الصادر به أمر التقدير بحيث تختص المحكمة الاب ابنظر المعارضة فى 
أمس التفدير الصادر منها حنى ولى كان المبنغ الصادر به أمر التقدير يخرج عن 
اختصاصها القيمى, ذلك أنه ليست العبرة هنا بقيمة المبلغ الصادر به لمر 

وبناء على ما تقدم فإن المحكمة التى أصدرت أمر انتقدير تكون هما المحكمة 
المختصة ولانسبا ونوعيا وقيميا ومحليا بنظر المعارضة فى أمر التقدير الصادر 
منهاء وذلك إذا كانت ال 



























.عة فى مقدار الرسوم. 

٠۸‏ - رلقد قضت محكمة النقض بأن القاضى أو رئيس المحكمة التى 
أمصسدرت أمر التقدبر هو المختص بتقدير رسم الدعوى التى أعملت فيها المحكمة 
ولسو كانت دعوى قسمة يربى الرسم المستحق فيها على نصاب المحكمة» ويقصد 
رئيس المحكمة هنا رئيس الدائرة التى أصدرت الحكمه والمعارضة فى هذا 
ترفع إلى الدائرة التى أصدر رئيسها الأمرء الية أو بوصفها 
محكمة ثاتى درجة 07. 











نبة أو تجارية» 








(1) الطعن ركم 56 لسن 4 ق جنسة جارك ه156 





8 يشتوط اختصام السيد وزير العمل بصفحه فى المعارضة فو 
أمو تقدير الوسوم: 

4 - قضت محكمة النقض بأنه 'وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسسباب 
تنعى الطاعنة بالسسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
© القاتون وفى بيان ذلك تقول إنه كان يجب اختصام وزير العمل فى المعارضة وإذ 

الم تطلب محكمة الاستنناف ذلك فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً يما يستوجب 






































وحيث أن هذا النعى غير سديدء ذلك أن الدعوى وقد رفعت أمام محكمة 
الاستنناف بالمعارضة فى الأمر الصادر من رئيص هذه المحكمة بتقدير الرسوم 
الاستلنافية فإن الحكم الصادر فيها على هذا النحو لا يعد صادرأً فى موضوع غير 
قسابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام 
أشخاص معيتين حتى يستوجب على محكمة الاستئناف اختصام وزير العدل بصفته 
عند نظر هذه انمنازعة ومن ثم فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس!". 












المفازعة فو أصامر الللتزام تفضم ألقواعد العامة فو قانون 
المواافعات: 






















٠٠١‏ - ما المستازعة فى أساس الالتزام فإنها تخضع للقواعد العامة فى 
؟ قاتون المرافعات طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض وبالتالى فإنه يطبق 
بشأنها قواعد الاختصاص القيمى والمحلى الواردة فى قانون المرافعات باعتبار 
عادية ويالتئلى تخرج فى نظام رفعها والاختصاص 





أنها تعتبر دعوى براءة 








بسنظرها وميعاد استتنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة للمعارضة 
الرسوم الواردة بقثنون الرسوم القضائية وتخضع فى كل ذلك للقواعد الدقررة فى 


:. قانون المرافعات. 
























































أن الطاعن عرض منازعته 


الرفع الدعوى مؤسساً إيا 








وقد ابت بالأوراق 


بالإجراءات المعتادة 





إياها على عدم انشغال ذمته بالرسوم المطانب بها باعتبار 





ولالتزام 





العام وقطام الأعمالي العام وبين وزارة العدل من وكية القضاء 
العادى واختماص جرنات التحكيم بعاد 


٠+‏ - قضت محكعة النقض بأنه ' لمأ كانت النادة ٠١‏ من قاتون 


العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة 1545 


المؤسسسات 


تقضى باختصاص ديئات التحكيم 








شركات القطاع العام بعضها ويعض أو بين شركة قطاع عام يبن ناحية ده 
حكومية مركزية أو محنية أو هينة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة 


هذا النص فد جاء من العموم بحيث يشمل كافة المنازعات بغض النظر عن 


وکان 


عليه خروج الطعون غى أواسس تقدير الرسوم 





أي موضوعها بدا 





انفضائية المرددة بين شركات القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية - 
كضيرها من العنازعات الأخرى - من ولاية القضاء العادى واختصاص هيئات 
التحكيم بهاا". 


+1 - كما قضست بسأن النص فى المادة ٠١‏ دن القانون رقم ۹۷ لسنة 





۱۹۸۳ فى شان هينات اع العام وشركاته - ادنطبق على وافعة الدعوى - 





(ا) التشمح رقم ٤۷۹۵‏ لسنة 1۷ ق جنسة 1114/1 


3 اد و 










على أن يقصل فى المتازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو 
بين شسركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة 
عامة أو هينة قطاع عام أو مزسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم 


دون غبره على الوجه السبن فى هذا القانون» يدل على أن هينات التحكيم تختص 


دون غيرها بنظر كل تزاع بين الجهات سالفة البيان لأنه لا يقوم على خصومات 


5 5 5 1 
© تتعارض فيها المسح كما هو الشأن فى منازعات الأفراد أو القطاع الخاص بل 





تنستهى جسيعاً فى نتيجتها إلى جهة واحدة هى الدولة. وإذ جاء هذا التص من 
العموم بحيث يشمل كافة المنازعات بغض النظر عن طبيعتها أو موضوعها فإنه 
يترتب عليه خروج الطعون فى أوامر تقدير الرسوم القضائية المرددة بين شركات 
القطاع العام أو بين إحداها وبين جهة حكومية - شأنها شأن المنازعات الأخرى 
بيسنهما - من ولابة القضاء العادى واختصاص هيئات التحكيم بها إذ أن هذا 
الاختصاص الولانسى المتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته كما لا 
تصحج هذه المخالفة إجازة ولا يرد عليها قبول؛ نما كات ذلك وكان القاثون رقم 





البنك الرئيسى للتنمية والانتمان الزراعى قد نص فى 
ماده الأونى على أن تحشول المؤسسة المصرية العامة للاتمان الزراعى 





۷ لسنة ۱۹۷٩‏ فى شأن 


رالتعاونى إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك 
الرئيسى للتنمية والانتمان الزراعى... وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى 
الحانسية بالمحافظات والمت بقا لأحكام القائون رقم ٠٠١‏ لسنة 1454 البنك 











الرئيسى وتسمى بنوك التندية الزراعية» ونتولى تحفيق أغراض البنك الرئيسى 
فى النطاق الذى يحدده لها... وكان البين: من تقرير اللجنة المشتركة من ا 
الاقتصادية ومكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون. 





أن بسنوك التسليف الزراعى بالمحافظات سوف تظل بعد تغيير مسماها إلى بنوك 
التنمية الزراعية وحدات اقتصادية تايعة للبتك الرئيسى فى شكل شركات مساهمة 
ممستقلة وهى بهذه المثلبة - وعلى ما جرى يه قضاء هذه المحكمة - تعتبر من 





وحدات القطاع العام وكانتة المنتزعة المطروحة تدور بين البنك الطاعن وبين 
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المطعون ضه الأول ممثلاً لجهة حكومية فإن الاختصاص بنظرغا ينحقد لهيئة 


الدعوى فإنه يكون قد أُخْطَأ فى القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقّى 
أسباب الط ا". 
اختصاص دينات التحكيم بمنازعات الرسوم مشروط باتقاق طوقو 
المنازعة على التحكيم: 3 

4 - فضت محكمة النقض بأن... شرط اتعقاد الاختصاص لهينات التحكيم 
المنصسوص عليها فى المواد ٠١‏ ۵۷ وما بعدها من القانون رقم 1۷ لسنة 
8 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هى قبول 
إحالته إلى تلك البينات. ويستوى الأمر فى هذا الصدد بين ما إذا كانت شركة 
التأمين من شركات انقطاع العام أو شركات قطاع الأعمئل العام التى يسرى علبها 
القاتون ۲١۲‏ لسنة 1441 أى من غبرهاء طائما كانت خاضعة لأحكام القانون رقم 


٠‏ لسنة 1۹۸١‏ بإصدار تاتون الأشراف والرقابة على انتأمين فى مصر وفق ما 


آتقضى بسه المادتين ۱۷» 18 منه. لما كان ذلك وكان النزاع المردد بتلخصومة 
الماثلسة يسدور بين شركة الدلتا لتامين وهى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام 
القسانون ٠١‏ لسنة ١14١‏ على ما سلف بيانه» وبين جهة حكومية مركزية وهى 
وزارة العدل الطاعنة وكائت الأوراق خنواً مما يفيد أن الطرفين غلبا أو تبلا إحالة 
النزاع بعد وقوعه إلى هينات انتحكيمء وهو مناط اختصاصها على ما تقدمه قإن 
الاختصاص بسنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادى صاحب الولاية العامة درن 
هينات التحكسيم» وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرء وقضى بإلغاء الحكم 
المسستأنف وبعمدم اختصاص الفضاء العادى بنظر الدعوىء مما حجبه عن نظر 


وقد 
دوضوع الاستنناف» فإنه يكون قد خائف القانون وأخطا فى تطبيقه يما يوجب 
تقضه على أن يكون مع النقض الإحالة!. 
٠6‏ - عدم اختصاص الجمعية العمومية اقسمو الفتوي والتشريم 
بمجلس الدولة بنظر المنازعة افو أمر تقديو الرسوم 
تلت أنه إذا كانت المادة ٠٦‏ من القانون رقم ۷+ لسنة ۹۷۲ ١بشآن‏ مجلس 
الة قد نصت على أنه ' تختص 
بلإبداء الرأى فى المسائل الآتية آه ٠٠‏ ب ٠٠٠‏ ج ٠00‏ د ٠.٠0١‏ - المنازعات 
الستى تنشاً بين الوزارات أو بين المصائح العامة أي الهيئات العامة أى بين 
ينات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض 
ويكون رأى الجمعبة السومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما 
للجانبيسن' إلا أن رأى الجمعسية المومية لا يرقى إلى مرتبة الأحكام ولا يحون 
الحجيةء كما أنه لا يملع الجهات والمصالح من اللجوء إلى القضاء للحصول على 
حكم قضائى قابل للتنفيذ الجبر. 
+ - ولقد قضت محكمة النقض فى تلك بأن انقضاء العادى - على ما 
هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات 
نية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالفا 
به أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم 
التوسع فى تفسيره - لما كان ذلك وكان النص فى الملدة 56 من القانون 40 
السنة ٠٠۷١‏ بتنظيم مجلس الدولة على أن * تختص الجمعية العمومية لقسمى 
الفستوى والتشريع بإيداء الرأى مسببا فى المسائل. الآتية (ب)» (جس) (ه) ٠١‏ 
المنازعات التى بن الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة 
أو بين المؤسسات العامة أو بين الهينات المحنية أو بين هذه الجهات وبعضها 


البعض ويكون رأى الجمعية العمومية نقسمى القتوى والتشريع فى هذه المنازعات 


اه ل 5ق جلسة 1/4764 

















ألف مله القسم القضة 


بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنارعات عليها الإجراءات التى رسمها قاتون 





المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها رتتوفر بها سمات إجراءات 
القضاء أو الجهات 


ذات الاختصساص القضائى وإنما تختص فتط بمهمة الإفتاء فى المنازعات بإبداء 


التقاضى وضماناته - وهى على هذا النحى لا تعد من جيات 








الرأى ميسببا على ما أقصع عنه النص السالف - ول 





الرأى الملزم لا يتجاوز حد 


المشرع على رأيها من صفة الإلزام نلجانبين لأن هذا 
الفستوى ولا يرقى به نص المادة ٠١‏ المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يعون 
ما يطرح عليها الأمر الدقضىء ٠‏ لما كان ذلك وكان 
المشرع لسم يضع - على أى وجه - قيدا يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء 
مباشسرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائى ابل للتنفيذ الجبرى وكانت 
المسنازعة المطروحة هى مما تختص به جهة القضاء العادى فإن الحكم المطمون 
فسيه إذ فضى بسرفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد انتهى إلى نتيجة 


صحيحة!, 


الرذى أنذى تبديه ب 





۷ - هذا ولقسد أمسدرت الجمهية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 


بمجلسس الدولة العديد من الفتارى نؤك عدم اختصاصها ينظ المنازعة فى أمر 








رقم ٩١‏ لسنة 1444 المشار إليه» تقدير الرسوم يتم بأمر يصدره رئيس المحكمة 


أو القاضى انذى أصدر الحكم ال 





2 





er 





الأمرء قانون الرسوم يتميز بذاتية وأوضاع خاصة ورسم إجراءات معينة 














4 - كما 









الجمعية العمومبة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدو! 


35 
# - أيضا بسأن الستظلم من الرسم استحقاقا وأداء ومبلغا إنما نظم القانون إجراءاته 





واتصنخ به من اختصاص الجمعية السومية *. 


(1) الحم ية السومية لقصمى للفتسوى وال ريع < الستة الأريمون - نتوی رقم 180 فى 
a AYE‏ 1537/16 متف Sea ga‏ : 


TERT جلسة‎ A4 Y/FT رقب‎ 











(۲) للفتوى رقم ۴۰ء بتار یخ 1۹47/٤/۲۹‏ = 





- وهو 


المبحك الرابع 
استتقاة, الحكم الصافر فى المعار 
٠١١‏ - ميعاد اللستئناف. 
نصست المادة ٠۸‏ من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر على أنه ' تقدم 
المعارضة إلى المحكدسة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حب 
الأحسوال» ويصدس الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارضة إذا حشر 
ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط 
الحق فى الطمن'. 


وماد هذا النص أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى مقدار 
الرسوم عسو خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم أما المنازعة فى أساس 
الالستزام بالرسم ومداه والوفاء به فإنها تخضع - فى ميعاد استتنافها - للقواعد 
العامسة فى قانون المرافعات فتستأئف خلال خمسة عشر يوما إذا كانت المنازعة 
فى أساس الالتزام برسم صادر فى مادة مستعجلة أو وفتيةء وتستأنف خلال 
أريعين يوما إذا كانت المنازعة فى أساس الالتزام برسم دعوى مرضوعية. 
ميعاد استنناط المعارضة فو المقدار خمسة عشر يوماء أما ميغاد 
استنناف الحكم الصادر فى التظلم في أساس الالتزام أربعين يوماً: 

١‏ - قضت محكمة النقض بان 'التص فى المادة ٠۷‏ من قاتون الرسوم 

فى المواد المدنية الصادر برقم ٠١‏ لسنة ١444‏ على أنه يجوز لذى 

انشان أن يعسارض فى مقدار الرسوم الصادر بها أمر المشار إليه فى المادة 
السابقة وتحصل المعارضة أء 0 
الكتاب فى ثمانية الأيام التالية نتاريخ إعلان الأمر 


القانون بعد تعدينها بالقاتون رقم +5 نة ٠٠٠۶‏ 


- وهو 


المحاسة الستى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوان ويصدر 

الحكسم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضرء ويجوز اتناف 

الحكم غى ميعاد خمسة عضر يومأ من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن "يدل 

- وخطلى سا جسرى به قضاء هذه المحكمة - على آنه إذا كانت المنازعة حول 

يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر 
التقدير واستئناف الحكم الصا 
يوما مسن يسوم صدورة وإلا سقط الحق قيه» أما إذا كانت المنازعة تدور حول 
ساس الالتزام برسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك 

4 المرافعات العاديمة باعتبار أن هذا الطريق ينطوى على القاعدة العامة 
الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص» وهى ما لازمه أن يكون ميعاد استئثاف الحكم 
الصسادر فى دعوى المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم القضائية أريعين يرمأ 
عمسلا بمسص انفقسرة الأولى من المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات. لما كان ذلك 
وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض منازعته فى قائمة الرسوم محل التداعى 
بالإجسراءات المعتادة لرفع !لدعوى مؤسساً إياها على عدم ان 
المطالمب بها باعتبار أنه كمستأنف لم يصبح الحكم الصادر ضده فى أصل التزاع 
انهائسيا ولالتزام انمستأنف ضده بها فإنها بذك تدور حول أساس الالتزام بالرسم 
غيكؤن نظرها والطعن فى الحكم الصادر غيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية 

إن ميعاد استئناف الحكم الصائر بتاريخ ٠14۹/۲/۲۳‏ 

أربعيسن يوماً طسبقا نتص" المادة ٠/۴١‏ من قانون المرافعات و 
لسستننافه فى ۱۹۹۵/۴/۲۷ فإنه يكون قد ا 


مقدار الرسم 


لى تلك المعارضة يكون فى خلال خمسة عشر 


مته بالرسوم 


غسيه وقد قضى بسقوط ال 


اتون بما يوجب تشه 














0-7 


١‏ - كما قضت بأنه 'النص قى المادة 17 من القاتون رقم ٠١‏ لسنة 
44 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه ' يجوز نذى انشأن أن 
يعارض فسى مقدار الرسوم الصادر فيها الأمر لا شار إليه فى المادة السابقة 


وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أى بتقرير فى كلم الكن 


افسى ثمائية الأيام التالية ريخ إعلان الأمر وفى المندة 1 من ذات انقانون 
المعدلة بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ١504‏ على أنه 'تقدم المعارضة المحكمة التى 
أصدر رئيسها أمر التقدير أر القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم ن يعد سماع 
أقوال فلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويجوز استئناف الحكم فى مبعاد خمسة 
عثر يومأ من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن یدل - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقار الرسم الذى 
يصع افتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير على أن يكون مبعاد 
امستنناف الحكم فيها خمسة عشر يومأ أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام 
بالرسم ومداه والوقاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية. 
الما كان ذلك ذلك ركان الثابت من الأوراق أن التزاع يدور حول ما إذا كان يستحق 
على الدعوى التى أقامها المطعون ضده ربع الرسم المسدد طبقا لص المادتب: 
١‏ من قساتون المراقعات» ٠١‏ مكررا من فانون الرسوم رقم ٠١‏ لسنة ١944‏ 
بالقانون رقم 7 لسنة 1454 تأسيساً على أن الصلع قد تم فى الجلسة. 
الأولى ننظر الدعوى وقبل بدء المرافعة أم يستحق علبها الرسم كاملا طبقا لمفيوم 
نص المادة ٠١‏ من قانون الرسوم المشار إليه فإن المنازعة على هذا اقنحى تكون 
حسول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ولا يعتير نزاعاً على أساس الالتزام أو 
الطعن فبها يكون بطريق المعفرضة فى أمر التقدير المنصوص 


علسيه فى الدادتيسن 1817 من قانون الرسوم سائف الذكر ويخضع سكاف 


كم ال ادر قيها للسيعاد المبين فى هذه المادة الأخيرة وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه!". 
- كما قز کد رف لكل ات ن لق ل لقاع عرفل 


'منازعته بالإجراءات المعتادة رفع الدعوى مؤمساً إياها على عدم الشغال ذمته 


كمس تأنف بالرسوم المطالب بها والتزام المستأنف عليهم بهاء قإنها بذاك رر 


حول أساس الالتزام بانرسم فيفون نظرها والطعن فى الحكم الصادر فيها محكوماً 
بإجراءات المرافدات العاديةء ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها 


بتاريخ 1940/1/14 برفضهاً يكو أربعين يوماً طبقا لنص المادة 1/۲۲۷ من 


# قانون السرافعات» وإذ رفعه الطاعن فى ١190/9/51‏ قبل انقضاء هذا الميعاد 


تممه يكون ق أقيم فى خلاله» وإذ خالف الحكم السطعون فيه هذا ال 7 
بمقوط العق فى الاستئناف لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يومأ المنصوص عليها 
فى تلمادة ١١‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 15424 المشار إلبها باعتبار أن 
المسنازعة هى من قبين المعارضة فى أمر تقدير الرسرم انقضائية» فإنه يكرن فد 
أخطا فهم الواقع فى الدعؤى أدى يه إلى فشا ان القانون"'. 
+1 -مدى جواز استنناط الحكم الصادر فى اتمغاوضة: 

استنناف الحكم الصادر فى المعارضة فى مقدار الرسوم من عدمه يدرر 
وجودا وعدما مع الدعوى الأسلية الصادر فيها أمر 
قابلة للاستئناف فإنه يجوز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير 
الرسوم انصادر فيها - أيا كان مقدار المبلغ الصادر بد أمر التقدير - أما إذا كانت 
الدعسوى الصادر غيها أمر التقدير لا يجوز استئنافها فبالتالى لا يجوز امتئناف 


التقدير فإذا كانت تلك الدعوى 


إ(1). الطسن رقم 4054 لسنة الا جلسة ۱۹۹411 
(5). قلسن رقم ۸۲۵۲ لسنة 36 ق جلسة 1447/15/97 مشار 


گنه 74 - الد ا مع 





























































eA ~ 


الحكم المسادر فسى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم» لأنه ليست العبرة بالمبنغ 
الوارد بأمر التقدير - فسى جواز الاستنناق من عدمه - بل العبرة بالدعوى 
الأصلية الصادر فيها أمر التقدبر المعارض فيه. 

أما المنازعة فى أسنس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به غإنها تخضع فى 
جواز استنتافها للقواعد العامة فى قانون المرافعات. 

4 - ولقد فضت محكمة السنقض بأنه وئئن كان الحكم الصادر فى 
المعارضة جائزا استننافه بمقتضى المادة 14 من القانون رقم ۰ لسنة 315144 


يز الاستنناف إذا كان الحكم صادراً 





الخاص بالرسرم إلا أن نص 
امن دائرة قضت بوصفها محكمة الدرجة الثانية فى المعارضة فى أمر تقدبر الرسم 
فى دعوى سبق أن فصلت دی فبها بوصفها ذاك لا فى نزاع حول أساس الالتزام 
بالرسم ومداه أى انوفاء به مما إشارة المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٠١‏ لسنة 


الفصل فيه يكون بسنوك إجراءات المرافعات العادية لا بالمعارضة فى 











٠6‏ - كما فضت بأنه 'متى كان الحكم صادرا من محكمة بتدانية بهيئة 


۽ مرافعات قبل تعدينها بالمرسوم بقائون رقم ٠٠١‏ 





امستئنافية فى ظل المادة 
لسنة وفسى معارضة فى أمر تقدير رسوم الدعوى فإن الحكم يكون قابلا 
للطسن عليه بنفس الطرق التى يطعن بها على الحكم الصادر فى اتدعوى التى 


اصدر فيه أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءا متمماله27. 


+1 - كما قضت بأن ' الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادس فى المعارضة 
فى أي تقدير الرسوم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو ادى 


1) اتطعن ركم ۲١‏ لل ۱۸ے حلسة د 0544/5 





















كيل نهدا الطربق من الطعن. ولا اعتداد فى هذا الخصرص بقيمة المبلغ 
3 الوارد غى أمر تقدير الرسوم واعتبئر أنها هى التى يتكون منها نصاب الاستكناف» 
يئ لمناسية الالتجاء إلى إلقضاء فى 









أزنك أن الرسم الذى يستأديه كنم الكتاب جما 
حلب أى خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة ينشأ 





عنها ويمناسبتهاء ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله0. 









۷ا - كما قضت با الوسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يخيئ لمناسبة 
االتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه؛ فهو يتولد عن هذا الطاب 
أو تلك الخصومة ومن ثم فإنه ينزل عنها منزلة القرع من أصلهء ويبنى على ذلك 
وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة 
فى أمر تقدير الرسمء فلا يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق الاستنناف ممقلعا إلا 
حيك يكون موضوع الطلب أ الدعوى غير قابل لهذا الطريق» ولا عبرة فى هذا 













الخصوص يقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسسوم-  ..‏ 


۷۸- كما قضت بأنه النص فى المادة 14 من القانون رقم ٠‏ لسنة 


64 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يفيد أن المنازعة التى تقوم 










بشأن الرسم الواجب أدازه من قلم الكتاب والمسفول عن الرسم تعتبر منازعة غير 
عرتسبطة بالطلسب أو الدعوى المطررخة على القضاء الذى استحق عليه الرسم 
المذكومء ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء الى 


القضاء فسى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك 











++ لسن e‏ ی جلسة ۱۹۹/9 سس ۰ ص 354 





(5) طمن رقم ٠١‏ لسنة 2ق توق شخصية جلسة 1515/5/١‏ س 15 صن 5100 











3 ا قلا رفان الحكم الصادر فيها أو كان الحكم قد قضى للخصم يكل الطلبات أ 
عبان نم يقض عليه بشئ أو كان التزاع قد انتهى صلحا أو انتفت المصلحة فى 













في نسر لتقدير» ومن ثم فين الحكم الماد فيها يكن قلا لطع عليه ينف 
الطرق التى يطعن فيها على الحكم الصائر فى الدعوى التى صدر 
: الوم باعتباره جزءاً متعما له ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد 





أمر تقدير 





الطعن على الحكسم يمسا لا يجوز معه استنتاقه.عملا يلص المانتين "١١ ٠۴‏ 











المعارضة فى قائمة الرسوم التى 





فى أمر تقدير الرسوم. وكان الحكم الصادر فى 
أمر التقدير طالمسا أن قيمة الدعوى الموضوعية لا تدخل فى حدود التصاب 


جواز استتناف الحكم الصادر فى المعارضة 









الشيخ وكان الحكم الصادر فى 









استصدر ها الطاعن قد صدر من محكمة بندر كقر 


فين محكمة كر ايخ الابائية - بهيقة الانستهائى للمحكمة أى أن العبرة 









مسن عدمسه بقسيمة الدعوى الأصنية حتى ولو كان الحكم الصادر فيها لا يجبا 
e‏ تئنافه لسبب آخر خلاف القيمة. 
TO PIE‏ استئنافه لسبب آخر خلاف القيمة. 





المعارضة فى قائمة الرسوم وهو ٠‏ - ونقد قضت محكمة النقض بأنه اوحيث أن الطعن أقيم على سبب 






استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى 






فته بكرن قد خا | رواحت ينس به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القاتون» فى 






عليه قضاء ضمنى باختصاص المعكمة بنظره» 










ما يشتمل 

القانون وأخطأ فى تطبيقه”". بسيانه يفسولان أن الما ١‏ مسن القانون ٩١‏ لسنة 1146 فى شأن الرسوم ٠‏ 
5 599 قد أطلقت مبدأ از استتناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أبر تق 

راثن كان جوا استئناف الحكم السادر فى المعاوضة فو المقغار 0 0 





ينؤل منؤلة الذرع من أصله بالنسبة تلدعوى موضوع أمر التقدير !؟ 





أن هذه القاعدة نيعت 





انلك عدم جواز استئناف الحكم الصادر ى المعارضة من أمر الرسوم لدم جوا 


استئناف الحكم الصادر فى الدعوى - محل أمر الت - لكونها ف انتبت صلحاء 





القاعدة تجد حدودها فى كيمة الدعوى الأصلية الصادر 





۹ - ذلك أن 


افيا أمر التقدير المتظلم قيه بمضى أنه إذا كانت قيمة هذه الدعوى تدخل قى دود 
النصاب الانتهائى للمحكمة بما ل 
الموضصوعية لقلة التصاب إنه لا يجوز استناف الحكم الصاكر فى 


يون معه استتناف الحكم انصاسن فى الدعوى 


المعارضة من 





یھن أما ذا كانت تدعدى الموضوعبة انصائر فيوة 





إن إستتنافها ليب آخر خلاف قيمة الدعوى ته 





4 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية أن المششرع 








م یو کن ا 
ات ف الحتم الصادر فى المعارضة فى أمن تقدير الرسوم الذى يصدره رنيين 


العخكمة أو التاضى حصب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب. ونك خلال خر 


عشسر يومساً من يوم صدوره وإ ورد النص بجواز استدناف نك اا 


5 التص المشسار إليه بغ 
خصيص التص ١‏ ار إليه بغير دليلء وأهدر القانون الخاص أعمالا للقواعر 
العامة بما ينا فى لى الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص» الأمر الذى يصمه 


الفة القساتون وانخطأ فى تطبيقه بما بوجب نقضه على أن يكون مع 
7 على أن يكون مع النقض 


مدو جواز الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستتناف فى 
المعاوضة فى المقدار: 


١‏ - رأيسنا أن المعارضسة فسى مقدار الرسوم تكون أمام المحكمة الت 

الت 

أصدرت الأمر ومن ثم فإن المعارضة فى أمر تقدير اترسوم الصادر من محكمة 

الاسستنتاف تخستص بها محكمة الاستئناف باعتبار أنها هى المحكمة التى أصدر 

عملا بنص المادة )١4(‏ منن. قانون الرسوم انقضائية سائف 

“كسرء ونا كان الحكم الصادر من محكمنة الاستتقاف هو حك د ولايجوز 
اسستلنافه لأنه صادر من محقمة الاستئناف نذلك فإن الوسيلة الوحيدة نلطعن 

اف نذلك فإن الوسينة الوحيدة للطعن على 


و ی چ 
1 الطين رفم ١۱۴د‏ لمن اق جنسة لازاه 044 


KEE 


قا الحكم الصادر غى المعارضة - هو الطعن عليه أمام محكمة النقض رئلك يذ 
رت حالة من حالات الطعن على الحكم بطريق النقض ويكون ميعاد الطعن 
الحكم ستين يوماً طبقا للقواعد العثمة المقررة فى الطعن على الأحكام بطريق 
ذلك أن المعارضة فى أمر تقدير الرسوم تنزل من الأصل متزلته فى شان 


دى جوان الطعن. 


فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة؛ إلا أنه نما كان الحكم !| 
فيه بطريق النقض - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - إذا فصمل فى نزاع 
الحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى عملا 
بنص المادة ۲4۹ مرافعات وكان الحكم الصادر فى المعارضة ينزل من الدعوى 
الصادر فيها أمر التقدير منزلة الفرع من أصله لذلك يجوز الطعن باللقض فى 
الحكم الصادر فى المعارضة - إذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تدخل فى حدود 


| النصاب الانتهاتى - وذلك إذا فصل غى المعارضة على خلاف حكم آخر 


صدر بين الخصوم أنفسهم وحغل قوة الأدر المقضى. 
















VE, 
المبك الخامس‎ 


تنفيذ أمو تقمير الرسوم 









۳ - رأيسنة 


أصدرت الحكم بناء على طلب قلم كتاب المحكمة؛ ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه 










الرسم (مادة ٠١‏ من قانون الرسوم). ويجوز لتوى الشأن المعارضة فى مقار 


الكتاب خلال ث 





لوعن ييه توم ادر مارو ل بق 
م من تاريخ إعلان الأمر (مادة ١!‏ من قاتون الرسوم). 












a HOE 
فإذا نم تتم المعارضة فى مقدار الرسوم خلال المبعاد أو تمت وقصل قى‎ 
المعارضة بصفة نهائبة أصبح أمر التقدير نهانيا وينغذ به شأنه شأن الحكم تماما‎ 


4 بعد وضع الصيغة التنفينية على أمر التقدير. 











+ - ولفد استقر قضاء اثنقض على أن ' أمر تقدير الرسوم القضانية هو 
1 بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاذ طرق الطعن فيه أى بفواتها ولا يتقادم إلا 


بعضى خمممة عشر سنة من وقت أن يصبح نهائيا؟. 


٠‏ - كمسا قضت بأن * من المقرر فى قضاء هذه المحكمة 





الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باسنتفاة طرق الطعن فيه أي 
بفواتها*. 5 













أن أمر تقديسر الرسوم القضائية يصدر من المحكمة التى 


الرسسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان أمر انتقدير أو لتقوير فى قلم 













... وحيث أن مما ينعاه الطاعن على 


أمر التقدير موضوع التداعى قضى 


© بإلفاءه واعتباره كآنه لم يكن فى الحكم رقم 4 لسنة ۱۹۸۲ مدنى سوماج 
اابتدائسية 'مأمورية طهطا' والمؤيد بالاستنناف رقم 148 لسنة >١‏ ق أسيوط 
'» ولئن كان هذا الحكم فد صدر فى المعارضة التى أقامها خصوم 


“مأمورية سوهاج' 
ذلك الأمر ولم يكن مورثه طرفاً 


بورثة المحكوم ضدهم فى الدعوى الصادر ب 
ابتنى على عدم استحقاق فلم الكتاب للرسوم 
الصادر بها :صلا فلا يصلح سند للتنفي» وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء 
انحكم المستأنق وبرفض دحواه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

فى قضآء هذه المحكمة 





اء الأمر قد 





فيهء إلا أن قضاءه ب 





وحيث إن هذا الى فى محنهء ذلك أن من امقر 
الحضى فى التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من 


إذ ألفى السند التنفيذى أو أبطل امتنع المضى 
إلى حق فتسنط 


إجراءاته لأنه بع إنفاء السند أو أبطاله يصبح التنفيذ غير مستئد إلى 


ة حتمسية لزوال سندهه وكان الثابت من الحكم رقم ۲۹١‏ السنة 





إجسراءاته 





“مامورية لبط" والمقدم صورته الرسمية من 





4 مدنى مسسوهاج الابتدا 


الطاعمن أنسه قضى بإلغاء أمر تير الرسوم محل منازعة التنفيذ الماثلة تأسيسا 






وتأيد هذا القضاء فى ! 





على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها هذا الأمرء 
لمن 0+ تى أسبوط 'مأمورية سوهاج" رصار نهائيًء مدا مفاده فقدان 
- لقلم الكتاب من بعد ملاحقة 





رقم ۱۹۵ 
تلت الأمر لدقومات وجوده كسند تنقيذى» فلا يهى 









أى من خصوم الدعوى الاين بشأنها بإجراءات تنفيذه بمراء من كسب التداعي 











Sf‏ : 03 بود 





فيها أو خسره. وإذ خائف الحكم المطعون فيه هذا النظر قأنه يكون معبيا با تبان لقاضى التنقيذ أن قلاهر الأوراق يزيد إدعاء المستشكل قضى بوقف 
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث ياقى أسباب الطعن©. ع 
























١‏ يشترط لقبول الأشكال فى تنفيذ أمر تقدير الرسوم من اللتزم 





AY‏ - الأشكال في تنفيذ أمْر تقدير الوسوم: 





أ أن يبنى على أسباب #حقة على صيرووة أمر التقدير نهافياً: 






الما كان أمر تقدير از انهانيا باستنفاذ طرق انتظلم فيه أ 
أمر تقدبر انرسوم يصبح نهانيا باستنفاذ طرق انتظلم فيه أو بفوان 4 - حيث قضى بأنه 'متى أصبح أمر تقدير الرسوم القضائية واج 


إشكاله إلا 





شأن الحكم تماما نذنك فإنه يجوز الاستشكال فيه باعتباره 





التفاذء جاز الاستشكال فى تنقيذه ولكن لا يجوز لمن صدر ضده أر 





علمى أسباب لاحقة على صدور الأمر أو الحكم الصادر فى التظلم أما الأسباب 
السابقة علمى صدوره فمحلها التظلم من الأمر أمام المحكمة أو القاضى الذى 
در" 

٠‏ - كما قضى بأنه من المقرر أنه متى أصبح أمر تقدير الرسوم واجب 










الرسوم بخضع للقواعد العامة فى اشكالات 













varroa: 


۳ الواردة بقانون المرافعات فيشترط لقبول الأشكال أن يكون المطلوب 
إجراء وقتسيا لا فصلا فى أصل الحىء ويجب كنك أن 








برفع الأشكال قبل تمام 








التنفميذه فإذا كان التنفيذ قم تم فلا يجوز بعد ذلك طلب وقفه أو الاستمرار فيه النفاذ جاز الاستشسكال فى تلفيذه ولكن لا يجوز لمن أصدر الأمر ضده أن يبني 
ويشسترط أيضا أن بكرن مبنى الأشكال أسبابا لاحقه على صبرورة أمر التقدير 


۸ - ولقد استقر الفقه على أنه 


كانه إلا على أسباب لاحقسة على صدور الأمر أو الجكم الصادر فى التظلم 
ولقاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجنة أن يفحص هذه الاعتراضات أخذأ 
استبان له أنها تتسم بطابع انجد فضى بوقف ال 








ذا أصبحت قائمة تقدير الرسوم واجبة 
السنفاد فإنسه يجوز لمن صدر ضده أمر التقدير أن يستشكل فى 


من ظاهر المستند! 
يفصل نبائياً فى موضوع النزاع". 
١‏ - كما قضى به الصالج الخزينة إذا أصبح الحكم إنهائياً وكان 



















ذ بشرط أن 






تكسون أسباب الأشكال لاحقة على صدور القائمة أي الحكم الصادر فى التظلم منها 


أو فسى الاستنناف لأن الأسباب السابقة على صدورها محلها انتظلم من الأمر أو المدعى عليه ملزما فى الحكم بانمصاريف فإله يجوز التنفيذ بالرسوم ضده بعد 






بز للصائر ضده القائمة رفع الأشكال فى تنفيذها استناداً إلى أنها لم استصدار قائمة ضده بالرسوم!©. 




















(1) يرئجع للدناصورى وعكاز فى التعليق على كانون المرافمات - فلطبعة فاثاملة ص .44١‏ 

(۴) #دعصوى رقم 417 لسنة 1587 مستعجل ستأف القاهرة جلسة 1441/11/51 يراجم 
سطفي مجدى هرجة فى للمرجع سالف الشكر صن 61 

مستمجن القاعرة حلسة ٠۹۷۹/١ ٠۸‏ - مشار إلبه بالمرجع 





ات ميعاد التظلم والاستئناف أر لأنه طعن عليها فعلاً أي لانقضاء الالتزام بالوفاء 


أو لأى سبب آخر متى كان سبب الانقضاء لاحقاً على تاريخ صدور القائمق وإذا 








عسو ركم ۸۲۹۰۲ مستعيل تاف مقاهرة بجلسة 15/0/14 مشار إليه بالمرجع 
اسايق ص 21۹ 





اکم ۴۸۰۹ لسفة 1۳ ق 























A — 





. ويترتب على رقع الإشكال وقفٍ تنغيذ أمر. التقدير إلى قن يقضى فى الإشكال 
برفضه أو بحم قبوله أو بزوال اقخصومة كسقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن: أو 


ونقد استقر عَضاء النقض على , 







5 - الأشسكال الأول المرقوع من الملتزم بالدينء ره وقف تنفيذ 
ولو رفسع إلى محكمة غير مختصة: الحكم بحم اختصاص قاضى 
الأشكال وإحالته إلى محكمة الجنح ٠‏ حكم غير مته للخصومة فى الاشكال. مؤداه. 


بقاء الأثر الواقف تلأشكال*. 












بنظر 










أفصل ار 


قواعد تقدير الرسوم 





۳ - كما قضت بأن المقرر فى تضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يبنى 
الحكم فى الأشكال على المساس بحجية الحكم المستشكل فى تنفيذه وهو ما يقتضى 
أن يكون سبب الأشكال الذى برقع ممن يعتبر الحكم حجة عليه غير سابق على 
صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه سواء تمسك لديه بذلك السيب أو لم بتمسك الأنه 
يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى ألدعوى التى صدر فيها؟. 








(1) الطمن ركم ۹۷د لبن 44 ى جاسة اام هة؟ 





(1) الطمن رقم 1004 لمت ٠د‏ ق جلسة 1424/5/5١‏ 








امل اراد 


قواعد تقدير الرسوم 


أقواعد تقدير الرسوم تختلة, عن قواعد تقدير قيمة الدعوم: 





4 - لقد بيت المادة ۷١‏ من قانون الرسوم القضائية أسس 


الرسوم القضائية: بخلاف التقدير الوارد بنص المادة 77 مرافعات والذى وضع 


ة الدعرى نتحديد الاختصاص ونصاب الاستئناف ومن ثم فإن 





من أجل تة 


_أسس التقدير ثلواردة بنص المادة ۷١‏ من قانون الرسوم تختلف عن أسس التقدير 








۴ مرافعات لاختلاف الغلية التى يرمى إليها كل من الغا 





الواردة بالماد: 
0 ولق جاء بالمذكرة الإيضاحية للقاتون ٠١‏ لسنة 1444 فى الباب الثالث 
4 تحت عنوان ' فى قواع تقدير الرسوم' مايلى ' روعى فى وضع قواعد تقدير 
الرسوم وزن الضوابط والاعتبارات التى رؤى أنها ذات علاقة بهذه الأحكام رلنلك 
يسبقى دانسا مفهوما أن القواعد المقررة فى هذا القانون بهذا الشأن مستقلة عن 
تك التى يتضمنها قانون المرافعات فى سبيل تحديد اختصاص المحاكم أر نصاب 
الاستئناف؛ فمجال كل من القانوتين مختلف عن مجال الآخر ولا حرج فى اختلاف 
سس الستندير الموضوعة لكل منهما لاختلاف الغاية التى يقصد إليها كل من 








i 
Ri 












































اللقانون الحالى ولا عبرة بما ورد فى المادة ۷١‏ من قانون الرسوم القضائية لأن 
هذا السنص خاص بتقدير الرسوم وليس من شأنه أن 
قانون المرافعات فسى خصوص تقدير 
الاختصاص وتصاب الامستئناف7). 


يقير الأساس الذى رسمه 





تقدر رسوم الدعاوو معلومة القيمة وفقا لقيمتها عند رقعها دون 


اعتداد بما قد يلحقها بعد ذلك من زيادة أو نقصان: 





بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - 


أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاو 





التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا يعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب مما 





بستعذر تقدير قيمنه» وكائت المطالبة بمينغ مقوم بالعملات الأجنبية تبحأ لذلك هى 


مطالبة بحق معلوم القيمة؛ وكان يبين من استقراء امود ١ء‏ ؟» ۷١‏ من لاقاترن 


رقم .4 لسنة 1444 المعدل بالفانون رقم * 








المنطبق على 
الواقع فى الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم ۷ نسنة 1558 - أن رسم الدعاوى 


مدنومة القسيدة إنما يقدر على أساس الفنات الدبينة بالمادة الأونى وققاً لقيمتها 








عند رفعها دون اعتداد بسا قد يلحقها من بعد من زيادة أو انخفاض» ويتم تسويته 
على هذا الساحو عند صدور انحكم ولو حصل استئناف له» فإذا ما صدر الحكم 
الااسستئنافى مؤيداً للحكم الابتدائى استحق ذات الرسم النسبى السابق مقدرأ على 


به محكمة أول درجة باعتباره حكم جديد بالحق 



























عاو 


۷ - وسنورد فيما يلى قواعد تقدبر الرسوم الواردة بنص المادة ۷١‏ من 


القضائية بذات الترتيب الوارد بنص المادة المذكورة وذلك على 


۷ من قانون الرسوم انقضانية على أن أيكون أساس 
تقدير ال النسبية على الوجه الأتى: أولا: على المبالغ التى يطلب الحكم بها 
























































رغم مسيق استصدار قائمة يتل الرسوم باعتبار أن القائمة الأولى صدرت وفقا 
التقدير الطاعن لقيمة السقيتة المحجوز عليها بينما صدرت القائمة التكميلية بعد 
أن تحصرى قم الكتاب عن قيمة السفينة الحقيقية والتى تبين زيلدتها عن القيمة 
التى قدرها الطاعن» فى حين للتزاع فى الدعاوی * ف 4, ٩١‏ لسنة 1147 
تنفيذ ميناء بورسعيد والمستحقة.عنها تلك الرسوم يدور حول صحة الحجز على 


ب 2 جد 
ARs a‏ 



























Ys 5‏ ماد 

















المطعون فيه هذا النظر واعتد بقائمة الرسوم التكميلية التى استصدرها قلم 










السفيقة وقاء لدين قيمته ٠٨۷۸٠۸,۲۳۸‏ جنيه ولم تكن السفينة المحجوز عليها 
محلا لهذا النزاع قتقدر الرسوم القضائية رفقا لقيدة الدين المتنازع عليه 


اعتداد بقيمة السفيتة المحجوز عليها وأنه سبق لقلم الكتاب استصدار قائمة 


القانون والخطأ فى بما يوجب تقضه(2. 







خانيا: رسوم الدعاوى المتعلقة بالعقآوآت والمنقولات: 





بالرسوم مؤرخة ۱۹۸۰/۹/۱٩‏ بعبلغ ۳۷۳۸٠.١٠١‏ جليه تمثل الرسوم القضائية تنص المادة ۷١‏ من كانون الرسوم القضانية على أنه 'يكون أساس تقدير 


ثانيا: على قيم العتارات أو 





الرسوم النسبية علسى الوجه الآنى: أولا ٠٠‏ 


المستحفة على الدعاوى الثلاث سالفة الذكر تم إعلانها والوقاء بقيمتها وصارت 














نهانية؛ فلا يحق استصدار جديدة فى الدعاوى ذاتهاء وإذا اعتد الحكم وفقا للأسس الات 





المطعون فيه بالرسوم الواردة بالقائمة التكمبلية ذاته يكون مهيبا يمخالقة القانون 









نقضه؛ وحيث أن هذا اتلعى فى محنه ذلك أن التص 






'باننمدمبة للأراضى انزراعية تقر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الثى 





٩‏ بالرسوم القضانية فى المواد 





أ ٠‏ يوضحها الطالب بحيث لاتقل عن الضريبة الأصلبة السنوية مضروية فى سبعين'. 





المدنية المعدل بالقسانون رقم 58 لسنة 
الرسوم النسسبية على الوجه الأتى: أولا على المبالغ التى يطلب الحكم بها ثانيا 
“٠٠ ٠‏ ماده أن المبالغ التى يطلب الحكم بها هى المعول عليها فى حساب الرسوم 








145 على أنه 'يكون أساس تقديو 


ومفاد ذلك أن العبرة فى تقدير رسوم الدعارى المتعلقة بالأراضى الزراعية 





السريوطة بالضريبة - العبرة - بالقيمة التى يوضحها الطالب بالأوراق بحيث لا 





تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين: بمعنى أن كلم الكتاب 





















i‏ النسبية وأن يقدر الرسم بالنسبة للمنقولات المتنازع عليها بحسب قيمتها الحقيقية عدوم فرشو عدن اسه الواردة بالأوراق أر قيمة العقار حسب 
1 انتى أجان المشرع لقلم الكتاب التحرى عنهاء نما كان نلك وكان الثابت مث | . اتضريية؛ أى أن الضريبة هى الحد الأدنى للتقدير دائماء 

:0 الأوراق أن موضوع الدعاوى ؟4: 258 ٠١‏ لسنة ۱۹۸۳ انتى خسرها انطاعن 4 - وا محكمة النقض بأن "أورد القثنون رقم ٠١‏ نسنة ١144‏ 
1 هو لبه الحم على الجدصية الوطنية الصينية مواد الغذائية بدين 5 بالمادة ۷١‏ قواعد تقدير الرسوم النسبية يبين فى البند ثانيا من هذه المادة سن 
1 جنيه وبصحة الحجز الذى أجراه على المستقيد إجاى يقع) تقدير العقارات والمنقولات المتنازع عليها ونص بالققوة ( أ ) فى هذا البئد بد 
8 استيفاء لهذا الدين؛ فتقدر الرسوم بقيمة هذا الدين عملا بالفقرة أولا من المادة تيلها بالقسانون +18 لسنة 1407 على أنه بالنسبة للأراضى الزراعية تقار 


قيمستها على أساس اللمسن أو القيمة تى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن 
الضريبة لسنوية مضمروية فى سبعينء وإذ كان نص هذه الفقرة قبل تعديلها 
يجرى بتقدير قيمة الأطيان الزراعية بمالا يقل عن انضريبة السنوية مضروبة فى 





#٠‏ سالفة الذكر وإ استصدر قلم الكتاب أمرا بتقدير الرسوم على هذا الأساس 





ابستاريخ 98/4/14 بسبلغ ۴۷۲۸۰,۰۵۰ جنيه تم إعلانه والوفاء بقيمته 








کک ممه 


إ1) الطمن رقم 18 سنك 4ق جلسة 0950/0/58 


















¥ 





ستين وكان المشرع قد قصد بتديل هذه القيمة - على ما أفصح عنه فى المتكرة 
الإيضاحية للقانون رقم ٠١۴‏ لسنة 15017 - الاهتداء بقانون رسم الأيلولة على 
التركات وقانون الإصلاح الزراعى فإنه يتعين إعمال هذا التعديل من تاريخ العمل 


به فى تقدير الرسوم التسبية على الأراضى الزرا 





مسن فانون المرافعات من أن تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالأراضى هو باعتبار 
مستين مسلا لقيمة الضرببة فان ليس من شأنه أن يؤثر فن التقدير المقرر فى 


القاتون لتحديد الرسم ذلك أن المشرع قد هدف من عذا النص - على ما جرى به 





قضاء محكمة النقض - إلى إيجاد أساس ثابت موحد فى تقدير ت 





الدعاوى 
بالأراضى عند تحديد الاختصاص ونصاب الاستئناف والاستقرار» وهذا هو 





المعنى الذى حرص واضع مشروع القاتون رقم ٠١‏ لسنة +144 على تأكيده فى 
المذكرة المرافقة نه بقوله' يبقى مفهوما أن القواعد بهذا الشأن مستقلة عن تلك 
الستى يتغممنها قانون المرافعات فى سبيل تحديد الاختصاص أو نصاب الاستئناف 
فمجسال كل من انقانونين' غير مجال الآخر ولا حرج فى اختلاف أسس التقدير 
المخولة لكل منهما لاختلاف الغاية التى يقصد إليها كل من القانونين*"2 


- كما فضت محكمة النقض بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة‎ - ٠ 





النص فى المادة ۷١‏ من القانون رقم 4٠‏ لسنة ١944‏ بالرسوم القضائية فى 





المواد المدنية المعبل. بالقانون رقم 75 لسنة 1454 على أنه ايكون أساس نقدير 
.. ثانيأً؛ على فيم العفارات أى المنقولات 
النسبة للأراضى الزراعية تقدر 
علسى أساس الثدن أو القيمة التى يوضحها الطائب بحيث لا تقل على الضريية 





الرسوم النسبية على للوجه الآثي: أو 


المنسنازع فسيها وفقاً للأسس الآنية: 1 





السنوية المضروبة فى سبعين... ج - بالنسبة للأراضى ؟ 





اطنواحى المدن والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليه ضريبة. 





(۱) الطمن رت 





+18 لسنة ٣٣‏ ق جلسة 539/875 لأس 1۸ صن ۱۹ 


- لوو 








بيا على القيمة التى يوضدها الطالب ويد تحرى قلم الكتاب عن القيمة 








الحقيقبة ويحصل الرسم على الزيادة". مفاده أن تقدير قبمة الأراضى الزراعية 
عليها يكون على أساس 





التى فرضت عليها ضريبة توصل لتقدير الرسوم ال 







۷١‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١984‏ بالرسوم القضائية فى المواد,المدنية 


المصدل بالقانون رقم ٠٦‏ لسنة 1434 على أنه أيكون أساس تقدير الرسوم 


على أساس الشن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عنى الضريبة 
تقدير قيمة الأراضى الزراعية اا 
غرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس 










الثمن أو القيمة الستى يوضحها الطالب يحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة 






غإنه فض عن مخالفته للثايت فى الأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ فى 











ب - بالنسبة للعقارات 1| 





تقر يمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لاتق 


الايجارية السنوية 





أساسا لريط الضريبة علبها مضروية فى 








کے فت مي وس زا وي ی 
57 التقض بأن' الرسوم النسبية تحسب فى هذ 


الحالة على أساس الثمن أو القبمة التى يوضحها الطالب للعقارات المبينة أو على 


قيمتها الابجارية السنوية المتخذة أساسا الربط اثضريبة علبها مضروية فى خمسق 


عشر أبهما أكبر؛ ولا اعتداد فى هذا انخصوص 





المقرر فى قاتون فرض 
رسم الأيلونة على التركات لأن مجاله غير مجان قانون الرسوم سال البيان. رو 
حرج فى اختلاف أسس انتقدبر الموضوعية لكل منهما لاختلافد انغابة التى يقصد. 
إلبها كل من القاتونين*. 
۲ - كما قضت محكمة 





بأن الئص فى المادة ۷١‏ من القائون رقم 
له لقسنة ٠444‏ بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٠١‏ 
لسنة 1474 على أنه يكون أساس تقدبر الرسوم التسبية على الوجه الآتى: أولا. 
على المبالغ التى يطلب الحكم بها. ثانيً: على فيم العقارات أو المنقولات المتتقزع 
فيها وفقا للأسس الأتية: (أ)..... (ب) بالنسبة للعقارات. المبيئة تقدر قيمتها على 
أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب يحيث # تقل عن قيمتها الأيجلرية 
السنوية المتخذة أساساً لريط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشو.... مفاده 
أن تقديسر قسيمة العقسار المبنى المتنازع فيه والمعول عليه قى حلب الرسوم 
النسسبية يكون بحسب فيمته التى يوضحها الطاب بنفسه بشرط ألا تقل بأى حال 
مسن الأحوال عن القيمة الأيجارية الستوية لهذا المبنى التى تريط الضريية عليهد 











(1) الطعن رقم ١‏ لست 47 ق أحوال شحصية جلسة 9598/2/54 من 50 ص 1102 











والأراضى الزراعية الستى نم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة 


.| التسيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبيرء ولا يجوز الطعن فى 









أونقاذ عفد شراء العقار أو إيطاله قإن تقدير الرسم النسبيى فيها يحكمه تص 
ثانيً. إي) المشار إل هذا النظر 
وعسول فى حصماب الرسوم النسبية محل التزاع على القيمة المبينة بتقدير الخبير 
اللغقار المملسوك للطاعن بدعوى تثبيت الملكية وطبق على نلك المادة ۷١‏ فى 
فقرتها الثالثة بدلا من الفقرة الثغنية ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم محكمة 
أول درجه ورقض الدعوىء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون7". 

ج - بالنسبة الأراضى غير المربوطة باتضريبة والمعدة للبناء 
والمفقولات: 


4 - لقد نصت الفقرة ( ج ) من انبند ثانيا من المادة ۷١‏ من فاتون 











النسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن. 





وتلمباتى المسستحدثة إلتى لم تحدد فيدتها الايجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم 
يوضحها الطالب. وبعد تحرئ قلم الكتاب عن القيمة 
الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادق. . 

ويجون لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص علبها فى القرة (ج) بعد موافقة 


ير بعد ذلك بأى 





حال من الأحوالء وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها 
الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل مفها وإلا ألزم بها صاحب الشنآن؛ ولا يرد 





على أى حال شىء من الرسوم المدفوعة؛ وتكون إجراءات التعيين وإ 


A3 جلسة‎ 1Y لسنة‎ + 









































بلا رسم» ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع كلم 


الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه'. 





ومفاد نص الققرة (ج) من البند ثانيا من المادة ۷١‏ ما ينى؛ 


بالنسبة للمنقواد: 





يقسدر الرسم مبدليا على القيمة التى يوضحها الطالب بالاو 





ام يقوم قلم 
انكتاب بإجراء التحريات عن القيعة ١‏ 





اللمنقول ويحصل الرسم على الزيادة 


التى تظهر فى القيمة. 









التى أجان المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها”0. 
الأواضى غير المربوطة بالضريبة والأراآضى المعدة للبناء والأواضي 
الواقعة فى ضواحى المدن: 
فيقدر الرسم على القيمة التى يوضحها الطالب بالأرراق ثم يقوم قلم الكتاب 
بالستحرى عن قيمتها الحقيقية ويحصل الرسم على الزيادة التى تظهر فى انقيمة» 
وفى حالة الخلاف بيم الطالب وقلم الكتاب فيجوز لقلم الكتاب ندب خبير للتقدير. 
٠١‏ - ولقد قضت محكمة النقض بأنه 'متى كان الثابت أن كلم الكتاب - 
عسند تقدير رسوم الدعوى لجأ فى تقبره للأطيان موضوع النزاع - وهى ليست 
فى ضواحى المدن - إلى التحرى ولم يشأ أن يطلب التقدير بمعرفة خبير وكان 
الحكم قد ألقى فائمة الرسوم المبنية على أساس هذه انتحريات فإن الحكم لا يكون 
الف القاتون*". 









وا) اسن رقم ٠١18‏ لمن 34 ق جلسة 4194/1/58 قرب الطمن رقم 4۸# لسئة ١ت‏ 





1 صن‎ A 


(۴) الطين رم 7 لمن +5 ق جلسة 1521/91/16 س ۷ من 4هد 



















تحت: د بذ بد نذا الس ها 


ارهد 


۷ - كما قضت بأن 'النص فى المادة ۷١‏ من للقاتون رقم .+ 4 لسنة 





١444 ١‏ بالرسوم القضائية قى المواد المدنية المعدل بالقاترن رقم ٠١‏ لسنة 
4 على أنه 'يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه التالى: أولا: على 
المبالغ التى يطلب الحكم بهاء ثانيا: على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فبها 


نية: (1 ): ( ب ). ( جس ). بالنسبة للأراضي الزراعية الكائلة فى 





اوفقا لأس 
ضواحى المدن والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة 
للبناء والمسبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد والدنقولات يقدر 
الرسم مبدنيا على القيمة التى يوضحها الطالب ويعد تحرى كلم الكتاب عن القيمة 


قيمة الأراضى الزراعية الكائلة 





الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة مفادا 


فى ضواحى المدن المعول عليها فى حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها 


الحقيقية التى أجاز المشرع لقلم الكتاب التحرى عنها". 

بأن تقدبر قيمة الأرض الزراعية الكائئة 
المعو 

نبقية التى أجاز المشرع لقلم الكتاب 


4 - كما قضت محكمة 








فسى ضراحى المدن ولك التى لم تفرض عليها ضرا ئی حساب 





الرسسوم النسبية يكون بحسب قيبتها ١‏ 
التحرى عنهاا”". 1 
ثالثاء بالنسبة لمناؤعات العقوف 


نصت إلمادة ۷١‏ من قاتون الرسوم على أن" يكون أساس تقدير الرسوم 







النسبية علسى الوجه الآثى: 
العقود أو إيطالها أى قسخها تقدر 
المنازعة فى عقود البدل بقدر الرسم على أكبر ت 








|1) اسن رقم 1744 فسنة ۸« ق جاسة 1991/5/94 مشار إليه بمجلة مونة قضلبا الدولة -. 
س 


(5) الطمن رقم ۲۹۹۱ لستة اق جلسة ۴۸ء۱۹۹۷ 


عن 1۸ 



















































































٠‏ - ولقد قضت محكمة النقض بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن 


من مقتضى 





ة الثالثة من المادة 





۷١‏ من القانون ٠١‏ لسنة ١444‏ أن يقدر 





انرسمم بالنسبة لطلب انقسسع بقيمة الأشياء المتنازع عليه؛ مما مفاده - فى 


خصوص طلسب قسغ عفد الشركة وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال 






الشركة الثابت فى العقد المطلوب فصخها". 


٠‏ - ولقسد قضت محكدة النقض بأن ' طلب فسخ عق الشركة وتصفيتها 





الرسوم اللسبية لنص العادة ۲/۷۵ من القاتون رقم ٠١‏ لسنة 


4 الذى يجرى على أن ' يكون أساس تقدبر الرسوم النسبية فى دعاوى طلب 








الحكم بصحة العقود أو أبطالها أو فسخها بقيمة الشئ المتنازع فيه غير أد 
ينعين طبفا للمادة التاسعة من ذلك انقانون ألا يحصل كلم الكتاب رسوما تسب 
على أكثر من أربعمائة جنيه - زيدت إلى ألف بانقرئر بقانون 56 لصنة 1454 





انتهست الدعوى بحكم وقضى فيها بأكثر من ٠٠١‏ + جنيه ( ألف جنية) سوى 
الرسم على أساس ما حكم به. ولما كانت للدعوى قد انتهت صلحا أمام محكمة 


الاستتناف فاه يتعين تطبيق الفقرة الأولى من انمادة ٠١‏ من القانون رقم ٠١‏ 





44 رمؤداها أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على قيمة الطلب 
أر على قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر ولا اعتداد فى هذا انخصوص بما تضحنه 
عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة. 
بحسل الشركة وتصفيتها إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة فأنها تكون قد 
انقضت00. 


(1) الطعن رقم 1۸۷۷ لسنة ۵۲ تى جلسة ١۸۲ا‏ 


(5) الطعن رقم ۹۲ السنة ٣١‏ ق جلسة ۱۹۷۰/۳۰ س ۴١‏ عن ليت 


يمي ا ا ت 5 
















١ ,‏ - كما قضت محكمة النقض أيضأ بأنه 'متى كان المدعون قد أقاموا 
دعواهم بطلب الحكم بإثبات انفضاء شركة واحتياطيا يفسخ عقد الشركة وتمسكوا 
بتعبين مصف لها لتصفية أموالباء ثم ظل طلب الفسخ معروضا على 
الخصوم على إنهائها صلحاء قإنه يتعين. فى 


الطلبان للمحكمة 












قى الحا 





المحكمة حتى انتهت الدعوى با 





شان تقدير الرسوم المستحقة على هذه الدعوى والتى قدم قب 
سبيل الخيرة - أن يؤخذ - وعلى ما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة السابعة 
من القانون رقم .4 لسنة 1444 الخاص بالرسرم القضائية ورسوم التوثيق - 


5 5700 لنبين ثلخزانة*. 
يأرجج الرسمين الدستحقين على هذين الطلبين للخزانة 0 









03 ۴ - كما قضت بأنه' من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة ۷١‏ من 
القانون رقم ٠١‏ لسنة 1944 أن يقذر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيبة الأشياء 
المتنازع عليهاء معا مفاده - فى خصوص طلب فسخ الشركة وجوب تقير 





انرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت فى العقد المطلوب فسخهء دون نظر 





أى على 





ما إذا كان طلب أنفسخ انذى ضمنه المدعون دعواهم قد جاء منهم 







سيل الخطا لأنه لا عبرة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التقض - يعرم 


المدعى من طلبه وما إذا كان لازما وضروريا للقضاء له بالمركز القانونى الذئ i‏ 


أفصح عنه شرحه لوقائع الدعوى أم كان طلبه من قبين النوافل التى لم يكن ذلك 





6 










المركز فى حاجة إلى طلب الحكم ب 





الثالثة من المادة ٠١‏ من الغانون رقم ٠١‏ لسنة ١944‏ أن 
اء المتتازع عليهاء مما مفاده فى 





أن من مفتضى الفقرة 1 













EEE 
۱۳2 تی چا ۷ س ۱۹ ص‎ ۴١ شطه: د نھ‎ )1( 


11) للع رقم ٦۰د‏ لن 74ت اة :5/38 518/0 1ن 15 عن + 





















a د‎ 


خصسوص طلب فسخ عقد الشركة وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال 


المؤرخ 1440/1/7١‏ المبرم بينهما وانمطعون ضده الثالث على أساس حصتيهما 
فى العقار محل العقد دون حصة اكشريك الثالث أعمالاً للبند الثامن من المادة ١ب‏ 
الرسم على آي 
العقار بأكمله طبقا للفقرة الثالثة من السادة ذاتها باعتبار أن الدعوى تنطق بصحة 





من القاتون 4٠‏ لسنة 21444 فى حين أنه كان يت 8 





ونفاذ عفد القسمة: مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى الففرة الثالثة من المادة ۷١‏ 


من القالون رقم ٠١‏ لسنة 





4 بشأن الرسوم القضائية المحل بالقانونين رقمى 


70 لسنة 21434 ۷ لسنة 144 على أن... ث0 





ى دعاوى طلب الحكم بصحة 
العقسود أو أبطالهسا أو فسخبا تقدر قيمتها بقيمة الشمئ المتنازع فيه - مفاده - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن رسم الدعوى التى ترفع بطلب الحكم 
بصسحة ونفماذ عفد السدة ي 


أن يكون شاملا للقدر المبين بانعقد جميعه لأن 


طلب أحد الشركاء فى المال اتشائع الحكم بصحة العقك ونفاذه وباختصاصه بنصيبه 





المبين فيه مؤداه فرن وتجئيب نصببه الذى تم التراضى علبه وهو ما ينبنى عليه 
حتماً فرز حصص الشركاء الآخزين» أى أن النزاع يشمل المال المتسم كله والحكم 
الصسادر بصحة ونفاذ عتد القسمة يحسم النزاع بين العتقاسمين فى هذا المقد 
أت يكون الرسم شاملاً للقدر المبين 
بسالعك جميعه؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر الرسوم التسبية 


بأكملسه لارإحصة شريك بمفرده مما ي 





(1) الطمن رقم 1806 لسن *2 تی بجلسة 144/5/99س 74 عند ۲ صن ۲۳۹ 





المطعون ضدهما الأول والثانى دون حصة الشريك الثالث 
تطبيق القانون بعا يوجب نقضدا". , 
رابعا: بالنسبة لدعاوى رهن العقار أو المنقول: 

٠‏ - فقد نصت العادة ۷١‏ من قانون الرسوم ى البند رابعا على إنه “فى 
دعاوى رمن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو 
خامساء بالتصبة لدعاوى الريع والإيجار: 
نصت المادة ۷١‏ من قانون الرسوم فى البند خامسا على أنه 
سى دعاوى الريع والإيجار والتعريض اليومى وطلب القوائد تعسب الرسوم فيها 
على المسبالغ المطلويسة نغاية وقت رفع الدعوى؛ ولا تصب رسوم على غواد 
كسور الشير وبع الحكم تحصل تكملة الرسم انذى يستحق”من تاريخ رفع الدعوى 
لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقيول أم بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل 


تكملة أخرى الرسم على ما يطلب التنقيذ به عن المدة اللاحفة على الحكم لغاية 





1 


يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق'. 


ستمصا: فى دعاوى اقسخ الإيجار والإخلاء والتسليم: 

۷ - نقد نصت المادة ۷١‏ من قانون الرسوم فى البند سادسا على أنه 
'فسى دعاوئ فسخ الإيجار يصب الرسم على إيجار المدة الواردة فى العقد أو 
الباقى متها حس الأحوال: أما إذا اشتملت الدعوى على طب الإيجار والفسخ 


تحق أرجح ارہ بن للخزاتةء وفى خالة طلب التسليم أو الإخلاء الذى لا 





يتضمن فسخ الد تعتبر الدعوى مجهولة ال 
م ا 
(1) لطس رقم 5804 نة ۴ ق جل رار 50 























۸ - ولقمك قضت محكمة التقض بأن * طلب ١‏ 
القيمة إذا كان ملحقا بطلب أصلى مقدر القيمة غإنه يتبع الطلب الأصلى 


الدعوى بقيمة الطلب الأصلى وحده7. 


سابعا: فى معاوى الشذعة: 


e 


تصت الملدة ۷١‏ من اتون انرسوم فى البند سسايعا على أن * 





دعارى طلب الشفعة 





العقار تقدر قيمتها باعتبار الشن المطنوب الأخذ بهء وإذ! 
كان الثمن المبين فى إن 





أو الذى قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن 
غلبه قبل الحكم أو علرض فى مقار الثمن بقى التقدير على أصله؛ أما إذا قبل 


الطاب 





سذ بسه حسبت الرسرم على واقعة بصرف النظر عن رسم التسجيل 
المسستحق؛ ويزك على الشن قيمة التحسينات التى يطلبها الخصم أو يتدرها 
الخببر؛ رإذا استأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكش مما قدره الشفيع أخذت رسوم 
الاستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولى طلب الفاء الحكم. 


أخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان 


ريحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان 





مسقلا أم مشتملا على دعوى الشفعة وفى الحالة الثائبة يكون تخصيل هذا الرسم 
مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى. 

وتحصل أمانة تعادل فيمة الرسم المترر لتهنجيل محضر الصلح أو الحكم 
السنهائى السذى يصدر فيها لمصلحة الشفبع؛ وتحصل هذ 
الدتبوى فسبل قيدها بالجدول» 





الأدانة ممع باقى رسم 





ذا انتهت دعوى الشفعة يمعضر صلح لمصلحة 
الشفيع أو بحكم نهائى بثبوت الشفعة سجل منخص الدحضر أو الحكم بقلم كتاب 


الملخص لتسجيلها برسوم 





المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من 





1) طمن رفم 1984 لمنة د ت جنضة 5 جه 





باعتباره غير مقدر 





أأخصما من الأمانة السايق تحصينها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلا وإلا حصل 


قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبى الذى كان 


: مسححفا على تسجيل العقد بانطرق المقررة وترد الأمانة فى حالة الحكم برفض 


الدعرىك. 
ثآمناء فى دعاوى قصمة العقاو: 


٠‏ - تنص المادة ۷١‏ من كاتون الرسوم فى البند ثامنا على أنه فى 
دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا 
كان ثمة حصص غيرها تشركاء آخرين على الشيوع» وإذا كان العقار مشتركا بين 


شريكين فقط وطلب أحدهما القسة حصب الرسم على حصة كل منهما". 
تاسها: فى دعاوى بيع العقار لعدم إمكان قسمته: _ 


١‏ - تنص المادة ۷١‏ من قاتون الرّسوم فى البئد تاسعا على أنه ذا 
للب الحكم بضسمة حصة فى عقار عشترك وييعه عند عدم إمكان قسمته أخذ 
الرسع التسبى على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيا 
عدا رسم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين فى المادة 64'. 


عاشراء عند طلب فوزحصة ف عقاو شاقع: | . 


4 - تنص المسادة ۷١‏ من قانون الرسوم فى البئد عاشرا على أنه 'إذا 
طلب الحكم يقسمة حصة شائعة فى عقار وفى أثناء سيو الدعوى طلب المدع 
عليهم كلهم أو بعضهم حصتهم أيضا أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها 
ياعتيلرها منضمة نحصة أو حصص المدعين؛ وإذ! كان الباقى من العقار حصة 
شريك واحد خذ الرسم فى هذه الحالة على ثمن العقار كله 











































الوجه الآتسى أولأد 





زميوم على 
والعقسود الرمسمية باعتبار القيمة التى يطلب التنفيذ من أجله. 


الستى يطلب التنفيذ من أجلها هى ئى المعول عليها فى صاب الرسوم النسيية حت 
دان كسان الستزاع قد انتهى صلحأً بين المتخاصمين لانتفاء اللة الت 
أرتأى المشرع فى 





الفرض الأخير تخفيض الرسوم اتمستحقة عن الدعوى وهي 


حث المتفاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم و: 





اللعبء الملفى على عاتق 
المحاكمء لما كان ذلك. وكان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد يالحكم المطعون فيه 
قد أخذ بتقرير الخبير قبما انتهى إليه من حساب رسوم التتقيذ لحكم الصلج المنفة 
به علسى أساس القواعد المنمول بها باتنسبة لتقدير رسوم اتدعوى رليس على 
أساس الجزء من الحكم المراد التنفيق عليه واتتهى فى قضاله إلى 
بسرد ما سبق تحصيله بالزيادة من رسوم التنفيذ مقدراً بالمبلغ ل 
فسى تقريسره رغسم أن رسوم ا3 






م اتطاعنين 
أباته الخبير 
ذ المحصنة من المطهون ضده تتفق وأحكام 
القانون فإنه يكون معيباً بمخالفة القاتون والخطأ فى تطبيقه 








بما يوجب نقضه07. 


خامس عشو: وسوم أمر تنائيذ أحكام المعكمين: 
۷ - نصت البادة ۷١‏ 
أتقدر الرسوم على أمر 


الأمر”. 









ادس عشود رسوم آلد اوو الضریي 


8 - لقند.نصت المادة ٠١‏ من قانون الرسوم فى فقرتها السادسة عشر 


على اسه يباكم كيه ا تأيه دملا يدان قل يه 
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كما تصت المادة )١(‏ من قانون الرسوم على تخفض الرسوم إلى النصف فى 





+ الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن 






من سنوات انطعن على حدة ولكل طاعن على حد: 





۹ - ولقسد استقر قضاء النقض على احتساب الرسم على أساس ققرت 
بيسن ما قدرته لجنة الطعن وبين طلبات الممول» ويحسب الرسم على الألف ج 
الأونى مخفضا إلى الصف وبعد الحكم يسوى الرسم على ناتج الحكم وفى ساب 
الرسم تعتير كل سنة مستلة بذاتهاء رسومها مستفلة عن غيرها27. 

منازعات فريبية يستدق علیها وسم نسبى كامل: 

٠١‏ - ويلاحظ أن تخفسيض الرسوم المستحقة على المنازعات. الضريبية 
إلى النصف إنما هو قاصر على مقدار الأرياح المتنازع علبهاء ويترتب. على ذلك 
أنه إذا كانت انمتفزعة منصية على خلاف ذلك فإنه يسحق عليها رسم نسبى امل 
مثال ذل 
2 دصوى براءة اقم من المبالغ تى تطاب بهد مصلحة الشرائي. 

ب - سقوط حق مصلحة ب.فى اقتضاء الضريية بالتقادم. الخممى. 
جب - دعاوى استرداد ما دفع لمصلحة الضو/ئب.بدون رجه حق. 

(منشور الوزارة رقم 4 - ١‏ ك5 (501 فى 1115/48/17 
١‏ -- كيفية ححاب الرسوم فو الطعون الضويبيق». 
أ - عند نقديم صحفة الطعن الابتداتى تحتصب الرسوم على الفارق بيم 
الطلبغت الواردة بالصحيفة وقرار اللجنة بحد أقصى ألفء.جنيه بواقع رسم 
مخفض إلى النصف فى كل سنة من سنوات. الطعن على حدة ولكل طاعن 
إذا كانت مصلحة الضرائب هى الطاعنة فلا 











على حدة؛ مع مراعاة 














يحصل منها شيا عملا ينص الماد 





)2٠‏ من قانون الرسوم. 





0000 
حادى عشو: بالنسبة لدعاوى الدكر: 


۴ - تلص المادة ۷١‏ من قانون الرسوم فى البند حادى عشر على أنه 


تدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية: 


إذا طب الحكم بتقدير حكر دون تذكر القيمة انمطلوية كانت الدعوى 
مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبيا على قيمة 


الحكر فى سنة مضروبة فى ٠۲١‏ 


إذا طلب الحكم بتفدير قيمة معيئة للحكر أو زيادته إلى قيمة معبنة قدر الرس 
فى هذه الحالة نسبيا على القيمة الدطلو, ديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة فى 


سنة مضروبة فى "2١‏ 
ثانى عشر: نی عاوى ترتيب الإيراد: 


4 - تنص المسادة 7 من قانون الرسوم فى البند ثانى عشر على أنه 
اتفسدر قسيمة دعساوى ترتيب الإيراد باعتبار الإيراد السنوى المطلوب الحكم به 
مضسرويا فى ۲۰ إذا كان مؤيدا ومضروبا فی ٠١‏ إذ! كان نمدى الحياقه وإذا كان 

فسدرت القسيمة باعتبار المعاش السنوى مضروبا فى عدد سنينه بحيث لا 
تتجاوز عشرا. 


ثالث عشو: كنى طلبات توزيع أموال المدين: 


6 - لق نصت الفقرة الثالثة عشر من المادة ه/ من 


بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ تنتى 


أوابع تشر وسوم التقفيق: ` 
7 - تنص المادة ۷١‏ من قانون الرسوم فى البتد الرابع عشر على أنه 


تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة التى 


بأنه آرحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم 


المطضصون فيه الخطأ فى تطبيق القانون رفى بيان ذلك يقولون أن رسوم التن 
تحصل على أساس الجزء المنفذ به من الحكم وفقا للماد 
رقم 6٠‏ لسنة 1954 - المعدل - ولا تسرى قواعد التقدير الخاصة بالصلح 
على رسسوم الدعوى والمنصوص عليها فى العادتين ۰۲۰ ٠١‏ مكرراً من ذات 
القانون إلا أن الحكم الابتدانى مؤيد! بقضاء الحكم المطعون فبه استند فى قضائه 
بسرد رسوم التنفيذ انسابق تحصيلها من المطعون ضده الأول على ما انتهى إليه 


تقرير الخبير المودع والذى أجرى حسابها وفق قواعد الضلح الذى تم فى الدعرى 


۷۵ من القانون 


وئيس على أُساس الجزء المنفذ به من الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه 

وحيث أن هذا التعى فى محلهء ذلك أن النص فى المادة ٠١‏ من القانون رقم 
٠٠‏ لسنة 1444 المسادر بشأن الرسوم الفضائية ورسوم التوثيق فى المساتل 
المدنسية على أنه 'إذا التهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق 
عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 
۶ مسرافعات - ٠١۴‏ من القانون الحالى - قبل صدور حكم قطعى فى مسألة 
فرعية أو حكم تمهيدى فن الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم 
الثايستة أو النسسبية...' وفى المادة ٠١‏ مكرراً المضافة بالقانون رقم 77 لسفة 
4 على أنه إذا تسرك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسّة 
الأولسى لنظر الدعوى فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد والنص فى 
المادة ۷١‏ مسن ذات إنقانون على أن يكرن أساس تقدير الرسوم التسبية على 














a س‎ 








أ 
: 














ب > إذا ضى برفض الطعن وتأيد القرار المطعون فيه فلا يستحق ثمة رمس 
علسى الطاعن له ق خسر دعواه إذ أن الرسوم تسوى بعد الحكم في 
الدعوى على ضوم ما قضى به عملا بنص الماد (1) من قانون الرسوم 
ولسم تقض المحكدة للطاعن بشئ ومن ثم فلا تستحق عليه ثمة رسو. 











كانت الطاعنة هى مصلحة الضرائب فان الرسم خاص بالدولة ولا تدفع 
الدوا 
- إذا قضمى بط الطاعن كلها بقبول طعنه أو قضى له بيعضها بتعديل 
القرار المطعون عليه فتسوى الرسوم على الفارق بين قرار اللجنة 
والحكم بواقع رسم فخفض إلى النصف فى كل سنة من ممنوات الطعن 
على حدة ولكل طاعن على حدة باعتبار أن هذا الفارق يمثل الأرباح 
المتنازع عليها مع مراعاة منطوق الحكم فى شأن الإنزام بالمصاريف - 
عند تسوية الرسوم - علما بان المناسب من المصاريف بمثل الفارق بين 









رار اللجنة والحكم. 
١‏ - كيفية حصاب رسوم استتناف الأحكام الصادرة كى الطعون 
الضريبية: 





محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فلا 
(؟) من قانو: 
الرسوم معدلة بالقانون ٠١/۷‏ ويضيع على المستائف الرسم المسدد على 


يسستعق على الاسستنناف ثمة رسوم عملا بنص الما: 









لضت محكمة الاستئناف بالتعديل فتسوى الرسوم على القارق بين 
الحكم الابتدائى والحكم إل 




























۳ - 














أيضا ومن ثم فإنه يستحق عليه (الممول) الرسوم المقدرة على الصحيفة 
اويتم مطالبته بها. 
اد - أما إذا كانت محكمة أول درجة قد رفضت الطعن الابتدائى ثم صدر الحكم 
الاسستتنافى بإلغقاء الحكسم الابتدالى وتعديسل قرار اللجنة 
الاستنناف تحصل على الفارق بين قرار اللجنة والحكم الاستنتافى فى كل 
ستة من سنوات الطعن على حدة ونكل طاعن على حد. 
۳ - تقدير الرسوم فى مناؤعات الشوكات: - 3 
أثسير نزاع بشأن جدية الشركة فيحصل رسم ثابت على طلب أثبات جدية 
فإذا حكمت باعتبار النشاط شركة فيتم تقدير الرسم على قيمة أرباح كل 
بنسبة نصيبه فى الشركة بواقع رسم مخفض إلى التصف فى كل سنة من 
سنوات الطعسن على حدة وننك إذا كانت الشركة شركة تضامن؛ أما إذا كانت 
الشركة شركة توصيه فيستحق رسم مخفض على جملة حصة الشركاء الموصين 
على كل سنة على حدق 
(الكتاب الدورى رقم ۵ لسنة ۱۹۸۰ فى ٠)1۹۸٩/۷/۳۱‏ 
تقدير الرسوم فى حالة تصنية الضركة: 
























4- قضت محكمة النقض بأن الشئ المتنازع عليه 
الشركة - وعلى ما جرى به فى قضاء هذه المحكمة - هي مجموع أموال الشركة 
المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية. قسمة أموال بين 











وعلى أساس هذه القيمة يقم تقدير الدعوى؛ وبذله تكون دعوى سعنومة القيمة؛ 
يستحق عليها رسم نسبی فى حدود ما قرره القانون رقم ١‏ لسنة 21544 وهذا 
الرمسم يمستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية والدراه 
اقسمتهاء وإذ كان الطب فى اعوتى الصادر بشأنها آمر تقدير الرسوم هو بتعبين 

ة فإن ات اعتبر تنك الدعوى مجهولة 








9 نف القاتون!". 
قيمة ويستحق علبها رسم ثابت يكون قد خائف القانون! 


xh‏ موب 





(1) الطعن رت ۲۲١‏ فته 




























































8+ - كما قضت بانه إذ کان 





مالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقامة 
الدعوى رقم ۲۴ لسنة 1154 تجارى طنطا الابتدانية بطلب الحكم بتصفية الشركة 
وتعيي ١‏ حك ی نتن ب عون نود 
تصفية انشركة. 
الدعوی ولا تند ألا تستحق باقى الرسوم ود 

عوى ولا تنتهى به الخصومة فبها فل تستحق کی الرسوم ولا بحق لقم كت 
المحكمة مطائبة المدعيين بأداتهان"». 

















يو الوسوم ى جالة اعتبار الأوباح خسارة 
















| كسان الطاعن قد طاء 





طب إلفاء الأرباح المقدرة وطلب اعتماد الأرباح خسارة 


م تحصيل رسم مخفض إلى النصف على الأرباح المطلوب إلغائها بال 


الرسم الثابت على طلب اعنماد الخسارة فى كل سنة من سنوات التزاع. 


(منشور الوزارة فی 1637/0/11/0م) 













1 - امتصاب الرسوم فى دعاوى المنازعة الخاصة بالإيراد العام 









ادعوى المنا: 





العام تهتبر دعوى معنومة القيدة ورسمها تسبى 
مخفض إلى التصف ويتعدد حسب تعد سنوات الخلاف. 

ستاب الوزارة رقم 55/1 -1(11؟) فى 1457/1/20 لمحكمة استنتاف 
طنطا). 1 
٠۴۸‏ - الرسم المستحق فى حالة التصالم في المنازعات الغريبية. 

إذا تسم الصسلج فسى الطعن الضريبى سواء أمام المحكمة الابتدائية أو أمام 
مدكمة الاستئناف فسواء حكمت المحكدة بإنهاء الخصومة أو إلحاق محضر 


الصسلح واسبات محتواه فى محضر انجلمبة فلا يستحق على الدعوى إلا الرسم 
المقدر على الصحيفة على أساس أن الإجراء الذئ تتخذه المحكمة بعد وصول 
صورة محضر الصلح إليها هو انتهاء للخصومة وليس تصديقا على اتصليح. 
(منشور الوزارة ٦/۳۱/۷٤‏ (50) فى ١‏ ۱۹۷۴/۱/۲). 






(1) لمن رقم ۱۹۰۲ لسن كدق جلسة وزكر در 























4+ - قضت محكمة النقض بأنه "وضع المشرع قواعد تقدير الرمموم 
۷١‏ من القاتون رقم ٠١‏ سنة +114 الخاص بالرسوم القضائية 
فى المواد المدنية وأضاف إليها القانون 47 سنة 45 الفقرة السادسة عشر التى 
يجرى نصها بأن تقدير رسوم الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شان 
تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها 
ونص الققرة السادسة من المادة السادسة من قانون الرسوم فى سنة ٠۹4‏ على 
تخقيض الرسوم إلى التصف بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع من المول أو عليه 
فسى شأن الأربساح التى تستحق عنها الضرا الضرائب» وماد هنين النصين أ: 
الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة 
يفرض عليه الرسم النسبى على أساس الأرياح المتنازع علبهاء ذلك أن المشرع 
أراد بصيغة العموم بصب وضدها فى هنين النصين جميع الدعاوى التى ترفع فى 
شمان تقدير هذه الأرباح لا فرق بين الدعوى التى ترفع من الممول وتلك التى ترفع 
من مصلحة الضركب ولا فرق بين منازعة فى أساس ال دير أن أحد عناصره 
بطريق الربط الحكمى أو بطريق التقدير الفعلى وإذا كانت 
٩١‏ سنة 1444 تخصر الدعاوى التى تعتبر مجهولة 




















السنعت فس جميع صورها ترج فى عدم الدع ل باك ف 
باعتبارها معلومة القيمة7. 


السنة 1444 بالرسوم القضانية فى المواد المدنبة المضافة بالقانون ١7‏ فة 





144 أن المبرة عند تقدير رسم الدعوى التى ترفع طعنا فى فرار اللجنة هى 
بقسيمة الأرياح عليهاء فإذا تناول الطعن المتازعة فى تقدير أرياح الممول فى عدة 
امستوات قدر الرسم عن كل سنة على حدةه ولم يسنثنى من ذلك إلا حالة تطبيق 
قاعدة الربط انحكمى بالنسبة لبعض سمنوات المحاسية إذ أن التزاع فى هذه الحالة 





SERENE 


1 کنن وخر + ننھ ۳٢‏ ق جلد ا 9333/0 س ۷ ص 8۷6 





































REK 25 


ee ama aE mE HERE 7215525 


- سس يم 


ل a‏ 
لا يكون مستارا أمام المحكمة إلا بالتسبة لتقدير الأرباح قى سنة القياس وجده 


وتكون قيمة الأرباح المتفازع عليها فى هذه السنة هى الدناط عند تقدير 
الدعسوى دون مسا اعا 'بأرياح السنوا 


رسم 





أت الما 







وجب استبعاد قيمة أرباح هذا النشاط فى الستوات الب 





معنرمة القيمة يفرض عليها رسم نسبى على أساس الأرياح ف عار ا ولا 
كانت الأرياح المتنازع بين المصلحة والمطعرن عليهم عليم ما محثمة اول درجة هی 
فس حققية الوق بق افق بن ما قشت به تة شی بل 
الاستئنافى: أهذ بأن المستفاد من نصوص رص المواد ۰۱۳ ۰۱۹ ۲۱ من القانون 
السنة 1944 أنف الذكر > وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير 
المصساريف يكسون على غير أساس المبلغ اندقضى به فى آخر الأمر وهو الدكم 
الصادر من محكمة الاستنناف ولا يتعارض ذلك مع تقدير الدصاريف أمام مدكمة 
لدد الثتية ترا مستقد ن الحكم الصادر فى اتناف سواء كان اتاد 

أو التعديل بعد بمثابة حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستتناف7", 

41 > كمسا قضت بأنه أمؤدى نص المادتين 1/4 ۲۹ من القانون 
مسئة 1۹۴١‏ أن ضسريية الزيساح الستجارية ان تفرش على اتتهه فرعا 
التضسامن مسن أرياح وإنما فر على كل شريك شخصيا عن حصته فى أرباح 
الشركة تعادل حصته غيها مما مقتضاه أن الشريك فى شركة انتضامن يعبر فى 
مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة» ومفا 
سے 


(1) الطعن رقم 594 السنة ۳۸ ت جلسة 1972/1/55 س ١‏ سی 4پ 





الحكم 














؟) الطعن رقم 515 لسنة ٠۷‏ جل 

(؟) الطعن رقم 315 اند ۷ ج 40/751 3س 49 صن 216 ویک أن هذا کے صف 
تسبل الستعديل الرارد باثقايون 40/6 على نص ان 
السكم الصادر بالتهيد حكا مكملا للحكم الابتدائي 





الرسوم وانتى #ستير: 





اولاتستحق نه ثمة ررم 





فلك أن قانون الضرائب لا يعتد بعقد شركة التضامن كسبب قانونى لإلزام الشريك 
:المتضامن بالضريبةء وإنما السبب فى التزامه هو القانون الذى حمله فى الأصل 


هبء تقديم الأقرار وأوجب توجيه الإجراءات إلبه شخصيا - وأفرد له سبيل طعثه 
بحيسث تستقل دعواه بسبيها عن الشريك الآخر قيقدر الرسم بالطليات المعلومة 
القيمة لكل شريك على حدة - وإذ خانف الدكم المطعون فيه هذا 
على تقدير رسم واحد لما تحققه شركة التضامن من ريح فإنه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون*'. 








وجری 





۳ - كما فضت بأنه "الأصل فى الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكصة - أنها معنومة القيمةء ولا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع 
بطلسب غير قابل للتقدير وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما يتعظر 
تقديسر قيمسته» ولما كان الثايت فى الأرراق أن النزاع فى الدعرى 
المؤسسة المطمون ضسدها لم يتناول مقدار العسولات المحددة المقدار والتى 
اتقاضاها متدويو الإعلانات بل إقنصر على ما إذا كانت تلك السولات تخضع 
ری ا إلد التجارية a‏ ا ر کی EE‏ 








دعوى المؤسسة مطومة 
إيبة إعمالا لنص الفقرة ٠١‏ من 
المادة ۷٠١‏ سن القانون رقم ٠١‏ لسنة ۹44 بشأن الرسوم القضائية المعدلة 


القيمة وتفدر يقد انعمولات الخاضعة للضرير 


بانقاتون رقم 4 السنة ۱۹4١‏ ذلك أن تنك الفقرة من المادة المشار إليها وقد 
نصت حلى أنه "تقدر رسوم الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فی شأن تقدير 





الأرساح المتى تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرياح المتنازع عيها ٠‏ 
دلت على أن مناط إعمال حكمها هو وجود نزاع على مقدار الأرباح الخاضعة 
النضريية» وإذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المؤسسسة المطعون ضدها لم يثر 
يها نزاع حول مقدار العمولات التى تقاضاها مندوبو الإعلاناته باتحصر الفزاع 








جل ۹۹ سن 74 می 514 





(1) طمن .قر 9-4 نة 25 ق 











E REE 


pergar? ب‎ FES 


جع 








فيها على نوع الضريبة التى تخضع لها تلك الصولات. فإتها لا تخضع لحكم النص 
سالف الذكرء نما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون خالف هذا التظر وأقام 
قضاءه على أن دعوى المؤسسة المطعون ضدها تعتبر غير مقدرة القيمة وتخضع 
للرسم الثابت فإنه يكون قد أخطأ فى القانون). 





امل ااام 


تقامم الرسوم القضائية 





1 الطعن ركم ۲۷ لسئة 47 ق جلسة 1475/5/2 سن + س امن پوپ 

































افم |[ ضر 
تقادم الرسوم القضائية 
4 - تنص المادة ۴۷۷ من ققانون المدنى على أنه" 

١‏ - تتقائم ثلاث سنوات الضرانب والرسوم المستحقة للدولة؛ ويبدأ 
سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى 
تستحق عنهاء وفى الرسوم المستحقة عن الأرراق القضائية من 

الدعوى التى حررت فى شاتها هذه 











؟ - ويستفادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب 
والرسوم الت دفعت بغير حق؛ وييدأ سريان التقادم من يوم دقعها. 
٣‏ - ولا تخل الأحكسام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين 








الخاصة'. 


القانون رقم 145 لسنة ٠۹١١‏ بشأن تقادم الضرائب والرسوم + 
٠:١‏ - صر هذا الفانون بشأن تقادم الضرائب والرسوم من أربعة مواد 


على اتنحو التالى: 





مادق :)١(‏ تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحفة للدولة أو 
لأى شخص اعتيارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول. 
مادة(؟): يبدأ سريان تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم 
التى دفصت بغير حق من يوم لففها إلا إا فذهر الحق فى 
طسب ارد بعد إجراءات اتخذتها الجهة التى قامت بالتحصيل 
غيبداً التقادم من تاريخ أخطار الممول بحقه فى الرد بعرجب 
كتاب موصى علية. 0 















([1) مسر #قسانون 348 لسئة +198 يشأن تقادم الضرفتب والرسوم ونشر 


+/1407/4 - كسيد +1 مكرر. 











ا الاي ت 


مادة(؟) يعتبر تنبسيها قاطما الستقادم أو راد الضرائب والرسوم 
وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الممول أو 
من ينوب عنه قاتونا أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم 
الوصول. 
مامة (4): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفية 
هذا القانون» ويعمسل به من تاريخ نشرة م 
الرسمية' 
ومفاد ذلك أنه اعتبار امن 1607/11/75 - وهو تاريخ نشر القاتون رقم 
القائون - باعتبارد قانونا خاصا 
- هو القانون الواجب التطبيق بشأن تقادم الضرائب وانرسوم. 


48 لسنة ٠١١١‏ بالجريدة الرسمية أصبح 


رلقسه فرق هذا القانون بين مدة سقوط حق الدوئة قى المطالبة بالضرائب 
واترسسوم يجلها خیس اسنوات» وبين مدة سقوط حق الأفراد فى المطائبة برد 
الضسرائب والرسسوم الستى دفعت بغير حق بجملها ثلاث ستوات من تاريخ الدقع 
ولذلك فإننا نتنارل فيما يلى سقوط الرسوم القضائية بالتقادم الخمس فى المبحث 
الأول شم سفوط الحق غى المطالبة برد الرسوم بالتقادم الثلاثى ونلك على التحو 
التالى بسطه. 

المبحث الأول 
قوط الرسوم القضائية بالتقادم الخمس 

46" - نقد لصست المادة (1) من القانون رقم ٠٤١‏ لسنة ٠٠١١‏ بشأن 

تلسادم الضرائب والرسوم على أنه 'تتقادم بخمس سنوات الضرئب والرسوم 


المستحفة للدونة أو لأى شسخص احتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة 


على أنه: تتقادم بثلاث سنوات الشرائي 


بدء سريان مدة التقادم 


معاد 


سريان لاتقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها 
وفسى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تلريخ انتهاء المرافعة فى 
الدعسوى التى حررت فى شأنها عذه الأورئق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل 
مراقعة ثم جاء القانون رقم 54 لسنة ٠٠١۴‏ ونص فى العادة الأولى منه على 
أله حتقادم بخمس سات الضرانب والرسوم المستحقة 

اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول * 

الها القانون عن عة هذا التعديل الطارئ على مدة التقادم ومداه 


القوتيسن ؛لخاصة على تحديد مدة التقادم يخمس سنوات مرا 
يهسدد حقوق الخزانة العامة بالضباع إذا كانت مدة التقادم آل من خمس سنوات 
وتحقيقا لهذه الغاية وتسسوية بين المعولين الذين يخضعون لمختلف أنواغ 
الضسرائب والرسوم رؤى تعميم النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب والرسوم 
المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام' تعبن القول بأنه من تاريخ العمل 
بهسذا القسانون فى 1407/15/15 وبحكم عمومة وإطلاقه أصبحت الرسوم 
القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات27. 
۷ - بداية سويان مدة التقاهم الخمس: 

القد نصت المادة 1/۳۷۷ من القانون المدنى على أنه ٠٠٠‏ يبدأ سريان 
التقائمء ٠٠‏ فى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضانية من تاريخ انتهاء 
المرافعة فى اندحری التى حررت فى شأنها هذه الأوراق- 


ومما هو جديسر بالذكر أن القانون رقم 545 لسنة ١507‏ بشأن تقادم 
الضرائب والرسوم لم ينسخ أحكام المادة ۴۷۷ مدنى إلا غيما يتطق بمدة سقوط 
حق الدولسة فى المطالية بالضرائب والرسوم حيث أصبحت مدة السقوط خمس 


(1) تقض جنس //153 - م تفش م - ۱۷ ---2 مشار إليه يمؤئف الأستاا كدان عيد المزيل 


اسلف الإشارة إليه ص ۱۲١‏ وأيضا الطعن رقم 215 لسنة 27 تی جلسة 1519/5/1 س 548 








































نوات بدلا من ثلاث سنوت آم غيما يتعلق بيداية مدة التقادم هى تبدأ من 
تاريخ اتتهاء المراقعة فى الدعوى طبقا لتص المادة 1/599 من القانون المدنى. 


وهذا الحكم الوارد بن المادة 1/599 من القانون المدنى يتمشى مع نص 
المسادة 14 مسن قسانون الرمسوم القضائية بع التعيل الوارد بلقتو » يي 
6 ورالتی تنص على أنه رم المدى بأداء الرسوم المستحقة عند 
مسحيفة الدعوى إلى كلم الكتاب: كما نم بأداء ما يستحق مق عنها من رسوم أثناء 
انظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة قبهاء وتصبح الرسوم للتزلما على الطرف 
الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأس: 
الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم . ..". 













اس ولا يحول 


ومفاد ذلك أن مدة تقادم الضرائب والرسوم تبدأ من تاريخ ققل باب المرافعة 
رصسدور الحكسم فى الدعسوى» إذ أنه بصسدور الحكم يتحدد الشخص لشخص مارم 








دإذا كانت المحكمة التستورية العليا قد فضت بعدم دست الستورية الفقرة الثانية 


مسن المسسادة ١4‏ مسن القانون رقم ٠١‏ لسنة 1444 بالرسوم القضانية ورصوم 





بشي فسي المواد المدلية» ٠‏ وذنك فيما تضمنته من أن الطعن فى الحكم بطريقة 
الاسستنناف لا يحسول-دون تحصيل الرسوم القضائية معن حكم 


بهال/ بسامفاه 











السنهائى المسادر فى الدعوى وذلك بعد استنقاد طرق الطعن فى ال 





ماده إلا أننا - مع ذلك - نرى أنه يتعين على اتهم كتاب المحاكم المختصة 
فسور صدور الحكم فى الدعوى تسوية رسومها واستصدار أ, 


الزمه الحكم بالمصروفات وإعلان أوامر التقدير لقطع مد 









(1) طمن رقم 154 لسنة ۸ 





ابجاسة #ر انهه ا 
فی اوو 















نهاليا بامتنفاد طرق الطعن فيه أو بغوات مواعيدهاء كان لقلم الكتاب تنقيذ 
أوامر التقدير وتحصيل الرسوم على ضوء الأحكام النها: 

ذلك أن الرسوم تسقط بالتقادم الخمس وإذا لم يقم قلم الكتاب بإعلان من 
الصادرة ده انتظارا لصدور الحكم فى 


إلى سنوات عديدة - فإ 

























7 الزمه الحكم بالمصروفات بأوامر التقدير 
الاسسائناف - الذى قد تطول مدة القصل 
سقوط الرسوم المستحقة على الدعوى الابتدانية بالتقادم الخمس. ومن ثم فإننه 








يتعين على أقلام الكتاب استصدار لأوامر التقدير ضد من ألزمه الحكم الابتدائى 





بالمصروفات وإعلان تلك الأوامر كل خمس سنوات - قطعا لمدة التقادم 
أصيبع الحكم تهانيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها كان على كلم 
الكتاب تمدوية الرسوم رتحصيلها على 
بأن هناك مانع من تحصيل الرسوم يتمثل فى إستئناف الحكم تطبيقا لحكم المحكمة 


الدستورية سالف الذكر إذ أن ذلك مردود عليه بأنه قد يصدر الحكم فى الاستئلاف 


الو 





ضوء الحكم النهائى ولا يقدح فى ذلك القرل 












مؤيدا لحكم أول عرجة بما مفاده عدم استحقاق رسوم على الاستئناف عملا بن 
المسادة (؟) من قتنون الرسوم معدلة بالقانون ٠١/۷‏ وفى هذه الحالة تكون 


فد سقطت بالتقادم الخمس لعدم وجود 
















+4؟ - إعللن أمر التقدير قاطم لمدة آلتفاهم: 


ة اتتقادم الواردة بالمادة ۳۸۳ من القانون 





بالإضافة إلى الأسباب القاطعة 
0 المدئسى فإن المادة (5) من القانون رقم 545 لسنة 1107 قد نصت على أنه 
يّبر تنبسيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة 













! لم أحدهما إلى الممول أى من ينوب عنه قانونا أو أرسل إليه 


والاخطارات 


بطم الوصو ". 


















۹ - ولقد قضت محكمة التقض يسأن “تعتهر إجراءفت قطع التقادم 
المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون 541 لسسنة ٠١١۴١‏ مكمنة 








اللإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم يستوى فى ذلك ما ورد فيها فى 
انقانون المدنى أو فى القوانين الخاصة ومن ثم فإن إعلان قائمة الرسوم القضائية 
يعبر خاطعا للتقادم وذ 















الحكم المادة الثالئة سالفة الذكر""؟. 








طلب 1 عقاء المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية 8 يقطع تقادم 









ق الطعن فيه أو بفواتهاء ومفاد نص السادة ٠٠١‏ 
الرسوم: 





ادم السابق 


* من القانون المدنى أنه إذا صدر حكم نهانى بالدين أيا كانت مدة أ 

















2 بيه ة النقض بأن الطلب المقدم إلى نجنة المساعدة للإعفام ._ فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشر سنة من وقت صدور الحكم. وإذ ان الثابت 





مسن الرسسوم ولو انتهى الأمر إلى قبوله لا يعنى الإجراءات القضائية التى تقطع عن ادق تع في و 










ادم إذ نيس فيه معني المطائبة انقضائية أمام ةقرع لنانها فدعزت تقديس الرسوم المستحقة عليها فى 1911/1/5 وأعلن المطعون عليه بتاريخ 


ربنما يحسرر التماس بالإعفاء من الرسم فحسب؛ كما أنه لبس فيه معنى التنبيه مدر ویک بتري 113111 ا ا 
المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد وصار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم 
المقررة للتقاهم فى هذه 
انحالة لم تنقض حتى تاريخ الشروع فى التنفية قبل رفع الاعوى الحالية فى سنة ا 


الذى يقطع التقادم لانه بشترط فى هذا انتنبيه أن يشتمل على إعلان المدين بالستة 





فقد أصبح هذا الأدر نهائيا وتكون مدة الخمس عير 







التظلم من أمو انتقدير 4 يقطم مدة التقادب 


۳ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية تتقامم 


أ 


3 5 شنيف عند يت دكن :ا 3 فى المطالبة بانر القضائية 
١‏ - قضت محكمة النقض بأن أرفع المطعون عليه تظلما من أمر الت بثلاث سنوات ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم 
ليس من شأنه قطع التقادم لأن التظلم صادرا من المدين وئيس من الدائن وطالما 


75 ثم يصمر دن 4 


3 





محل النزاع, قإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون: 








إقرار صريح أى ضمنى بحق الدائن وهو الأمر الذى لا يصدق 


على التظلم الصادر من المطعون عليه؛ وإذ رتب الحكم على ما تقدم سقوط الح 





[1) طمن رقم ۲۳۲ لسنة 6ه ت جلسة 1455/5/54 


(1) الضمن رقم 41 لسنة 45 ق جلسة 1409/6/8 بن :12 ص 





(1) تقض جلسة 1599/1 -م تقاض م - 8 - که مشر يه زلف 


المزير ستلف التكر ھی 1714 وما يعدها. 


1 
ا 
1 


الطين 





بش ۷2۲ س ی 91041 



























' المبحة الثاني 
سقوط الحق انى ود الوسوم التى داعت 
بغيو حق بالتقادم الثلاثى 


۳ - لقد نمست المادة ۴/۳۷۷ من الفاتون المدنى على أن ويتقادم بثلاث 





سنوات أيضاً انحق فى المطالبة برد الضرقب والرسوم التى دفعت بغير حق» يبدا 









ا اسريان التقادم من يوم دفعها”. 
أ كسا نصت المسادة (؟) مسن القانون رقم 548 لسنة ٠٠١۴‏ بشأن تقادم 
| الضرالب والرسوم على أنه ايبدأ سريان تقادم الحق فى المطالبة برد 
۱ والرسوم التی دفعت بغير حق من يوم دفعها 
إجراءات اتخذته! الجهسة التى قامت بلتحصيل فيبدا التقادم من تاريخ إخطار 
ا العمول بحقه فى الرد بموجب كتاب موصى عليه 
۱ ومفساد ذلك أن حق الممول أو الملتزم 
1 
أ 
ا 
ا 


الحكم أى تصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب. 


الثانية: طلب رد القضاة إذ قبل طلب الرد. 












۲٠١‏ - مدة تقآدم الح شع استرداد ما دفع بدون وجه حق (ثاث 


۳ حبث قضت محكمة النقض بار 


" التقادم وبذلك تكون مدة تقادم الحق فى استرداد هذه الضرائب والرسوم باقبة على 









(1)نشض جل ۷ز 






زيخ الدفع وإذا ظهر الحق قى طلب الرد بعد إجراءات اتخنتها الجهة الإدارية 
تى قامت بالتحصيل غلا تبداً مدة التقادم الثلاثى إلا من تاريخ إقطار الجهة 
رية للممول بحقه فى الرد بموجب كاب موصى عليه. 








سقوات)ء 





ومدة تقادم الحق فى استرداد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق باقبا 


4 لسنة 





أعلسى أصسلها وهى ثلاث سنوات فلم ينسخها أو يعدلها القانون رقم 





' لم يتصخ للقانون رقم 540 لسنة ٠٠١۴‏ 





نص الفقرة الثانسية من المادة ۳۷۷ من القانون المدنى فيما تضمنه من تقادم 
الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق يثلاث سنوات» وإن 
كانت المادة الثانية من القانون 545 لسنة ٠٠١١‏ قد نصت على مبدأ سريان هذا 







أصلها ولم يعدلها القانون رت لسنة 271468 
"يتنادم آلحق نو الوه بثلاث سنوات دون توقف علو اقعلم بالحق فى 
الاسترحاد: 


٠٠١‏ - قضت محتمة النقض بأن 'تقضى المادة ۳۷۷ من القانون المدني 












بأنه 'يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الرسوم الضرائب والرسوم التى 





دقعت بغير حق ويبدأ سريان إنتقادم من يوم دفعها' ومؤدى صريح هذا النص أن 





الستقادم فى هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطائب بردها ودون. توقف على 





يعتبر استثناءً وارداً على القاعدة 







عم الدسول بحفه فى الردء وحكم المادة 





١‏ -م تقض م = ۱۷ - 0+ مشار يه بمؤلف الأستلذ كمال عبد 


العزيز الف التكر می 1777 وبا بمدهاء 














العامة المنصسوص عليها فى المادة 147 من القاتون المدنى والتى تقضى با 3 


سقوط دعوى استردادٍ ما دفع بغير حق یثلاث سنوات يبد من اليوم الذى يعلم فيه 
نع غير المستحق بحقه فى الاسترددو0". 


١‏ - كمسا قضت محكمة النفصر 





الثانسبة من المسادة ۳۷۷ من التيقن المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هزم 


المحكمة - أن يكون المبلغ الذى حصنته الدولة قد دفع باعتباره ضريية أو رسي 





وان يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق. وإذ كانت الطاعنة قد سددت ¦ 
التداعى 


المطعون ضدها لها لد تم بغير وجه حق نعم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 


المبانغ محل 
ار مدير عام الجمارك ٠٠ ١‏ وكان تحصيل 





تبارها رسوما مقررا 











فإن حق الطاعنة فى استردادها بتقادم بثلاث سنوات من تاريخ دفعها طبقا تلفقرة 
الثانية من المادة 777 من النفنين المدنى دون توقف على علمها بحقها فى الرد 
فلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناء وار على القاعدة العامة المنصوص عليها 
فى المادة 1817 من التقتين المدنى7©. 

دعوو بسراءة الذمة هو دعوو صنبية لاترق إلى هد المطالبة القائية 
التو تقطم مدة التقاهم علي عكس دعوو الإلزام بالوه. 

۷ - قضت محكمة النقض بأنه وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد 
تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى 
بسيان نلك تقول أن الحكم أقام قضاء برفض الدفع المبدى منها بسقوط الدعوي 
بالتقادم لفضى ثلاث سنوات من تاريخ دفع غير المستحق طبقا للمندة ٣۷۷‏ ۲ 


من القانون المدنى على أن الدعوى رقم ٠١‏ لسنة 1۹۸١‏ بور سعيد الابندائية 












(1) فض جلسسة 1453/5/54 -م تقض م - 480 - 412 مش 
المزيز ساف الإشارة يه ص 135:4 


(1) فض جلسة 1599/1/50 - م نقض م - .4+ - ۹ 








۷۷ من القانون المدئى على. 





الضسرائب والرسوم التى 

'وكانت صحيفة الدعوى المرفوعة بحق لا تعتبر قاطعة بالتقادم إلا فى خصوصن 
هذا الحق وما لحق به من توابعه فإن تغاير الحقان فالطلب الحاصل بأحدهما لا 
يكسون فاطصاً للتقادم بالنسبة إلى الحق الأخر؛ ولما كان موضوع دعوى براءة 


زر . النمسة مسن الدين تختلف طبيعة ومصدراً عن موضوع دعوى الإلزام بردد إذ لا 


يعدو أن يكون موقف المدعى فى الدعوى الأولى موقفاً سلبياً بقتصر فيه على 
مجرد إنكار الدين دون أن برقى إلى حد المطالبة به فى حين أن دعوى الإلزام هى 
دعوة إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريج الجازم برد ذلك الدين وهى ما يتف 
مع معنى المطائبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 85+ من القائون المدنى» 
وكان الثابت فى الدعرى أن دين الضريبة موضوع طلب الرد قد سدد من السطعرن 
ضده فى تاريخ تسیل خطاب الضمان الحاضل فى ١984/8/15‏ رأن دعوى الرد 





أقيمت بعد انقضاء ثلاث ستوات من هذا التاريخ 






التقادم باننسبة لطلب رد ما دفعه بغير حق دن هذه الضريبة فإنه يكون قد خالف 


انقانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضعا". 














سقوط الوسوم التو حصلت بحق ثم زال سبب استحقاقما بالتقادم 
الطويل: 


قضست محكمسة النقض بان 'المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بن 
كان نحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرتر لا حق بالإحفاء من هزه 
الضريبة أى ذلك الرسم - أر 
يواجه النمول بحكم المادة ١/۳۷۷‏ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرئر لآن ما 
دعسل حستی هذا التاريخ إتما حصبل بحق ولكن بق 
القسرار المذكور يكون بير حق 


بمدة التقادم المقررة فى القانون وهى خمسة عشر عاماء ولا يجوز قياس حانة ما 


تحصله المصلحة بغير حق رقت تحصيله؛ بما يصبح بمقتضى قرار لا حق واجب 


الرد؛ ذلك أن نص المادة ۷ من القانون المدنى هو نص اسنٹنائی فلا يجوز 
التوسع فبه بطريق القياس!", 


(1) الطمن رتم 750 این ۹د ی حلمة ۱۹۹۳۳ 














¬ 


جدآول حصاب الرسوم 



































































































































































































































































































































































































































عرو 













































































































































































































































































































































































































































































f hok teak teat 7 


















أأسى اناغ 


تصوص قوانين الرسوم القضائية 






















































































أو 


القاقون رقم 5٠١‏ لسفة ٠۹٤٤‏ 


i hs HERSE ااه‎ 


بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق 


في المواد المدنية 




















8 قولاً - قآنون وقم 4١‏ لسنة 4 1314 
انية ورسوم التوثيق فى المواد المدتية"' 
الباب الأول 
الخصل الأول 
فى تقدير رصوم الدعاوع 
مادق :)١(‏ يفرض فى الدعاوى» معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفنات 
الآتية: 
ه - %۲ لقاية 16٠‏ جتيها. 
٭ - %۳ فيما زاد على ۲٠۰‏ جنيها حتى 2٠٠١‏ جنيه. 
» - 964 فيما زاد على ٠٠٠١ ١‏ جنيه لغاية 
» - ‰۵ فيما زاد على 4۰۰۰ جليه. 
ويفرض فى الدعاوى شجهوا رسم ثابت كالآتى: 


ه - 7٠١‏ قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل. 


٠. - »‏ قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية. 


٠٠٠١ - »‏ قسرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من 


الإفلاس» ويشمل دذا الرسم الإجراءات القضانية حنى إنهاء التفليسة أى إجراءات 


الصاح الواقسى سن الإفلاس؛ ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى 


4+ - الجريدة الرسمية العدد ٠١‏ فى 




















ماهة(؟) يفرض على استئناقف الأحكام الصادرة 
زسم تسبى على أساس الفئات 
القيمة المرقوع بها الاستئناف. 


فى الاعاوى معلومة القيمة 


للدبيئة فى المادة الأرلی؛ ويراعى فى تقدير الرسم 


ويفسرض فى الدعسارى المسستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على إن 
الائ 5 00 


٠٠١ - ©‏ فرش على الاستئناف 





اتنظر أمام المحاكم الابتداتية. 


٠‏ قرش علس الاستنافات التى تنظر أمم المحاكم الاتدائية عن 
أحكام صادرة من القضاء المستعجل. 


١ e‏ فرش على الاستننافات التى تنظر أمام محاكم الاستتتاف العلياء 





داخف ض الرسم إلى القصف فى جميع الدحاري 
صائراً فى مسالة فرعبة 





كان الحكم المستأنف 


غی موضوع الدعوى 


١‏ فصلت محكمة الإستئناق 








العد ۷د ئى 3 


saf 









مادة (1)4: يفرض رسم ثابت مقداره ١6٠٠‏ قرش على الطعون بائتقض 


٠٠‏ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة 





ويفرض رسم تلت مار 
ا 


ويفسرض فى دعاوى التماس إعادة التظر رسم ثاب حسب درجة المحدمة 





المرفوع إليها الالتماس فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى 











الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع باه 
الرسم الثابت المث إليه فى هذه الملاة. 


كمسا يفسرض رسم ابت مقداره مانتا جنيه على كل طلب رد أو دعوى 


إلى المحكمة التى أصبزت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم .ج 


الرجوع إلى الدعوى سبوى الرسم اندقرن على الإعلان'. 


(1) قشر الأخيرة من شمادة (؟) معدلة باون 43/0 المنشور بالجريدة الرسمية المند ١‏ مرن 
فى a-j‏ 
(؟)اتمسادة "4" مستبظة رار رئيس الجمهورية رقم 1494/55 - الجريدة الرمسية العدد 30 فى 
۲ ومعدلة أيضاًبالققون رقم ۹۹۹/۸۸ المنشور بالجريدة الرسمية فى العند 05 
مکرر فى اارع/159. 


()فقة رسن ھت )سسا بدو وق 30 بعل این شر تل 





ية رقم 1914/63 - الجريدة الرسمية مد ۷< فى 



































الفصل :الثاني 


فى تخافيض الرسوم 





مادة (1) تخفض الرسوم إلى النصف فى الأحوال الآتية 
؟ - دعاوى القسمة بين الشركاء. 





+ - الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة أى بعد الحكم ببطلان ورقة 


التكلسيف بالحضور بشرط ألا بتغير موضوعها أو طرفا الخصوم ف 





جميع الأحوال أى فى حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. 





المعارضسة فى أحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوم الرسوم 





والمصاريف والأنعاب 





+ - الدعاوى التى ترقع من الممول أو علية فى شأن الأرباح التى تستحق عنها 


الضرائب. 


وتخفيض الرسوم إلى الربع فيما بات 








١‏ - الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين. 


؟ - المعارضة فى قوائم التوزيع المؤقنة. 
+ - الشرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب يشرط آلا يتغير موضوعها أى 


طرفا الخصوم فيها. 





القصل الخال 
خو تعمد الطقبات 
3 
8 مادة (۷) إذا استملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة 


8 ناشة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات فإذ! كانت تاشنة عن 


سندات مختلقة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدق 


7< وإذا اشستملت الدعوى على طلبات نجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثلبت 
على كل طلب منها على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطاب الواحد 


ذفى هذه الحالة يستحق بالتسبة لهذه الطنبات رسم واحد. 


وإذا اجتممت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القبدة وأخرى مجهومة 
القيدة أخذ الرسم على كل منها. 


وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجج الرسمين 
للخزانة؛ كذلك يكون الحكم فى حالة دا إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة 


بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل.الخبرة بأرجح 





وتضم الطلبات الإضافية إلى الطنبات الأصلية ويصب الرسم على مجموعهاء 


ale‏ )4{ رض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء 





رمسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل. 





ذا كانت له طليات مستقلة استحق رسم عن هذه الطليات. 








0 

















القصل الوايع 
قو تحصيل الرسوم 


مادة (1)4": لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من آلف جنيه فإذا حكم 
فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الزسم على أساس ما حكم به. 
مادة )٠١(‏ تحصمل الرسوم المستحفة جميعها عند تيم صحيفة 


الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر مع عدم الإخلال يما ينص عليه 





من أحقام سخا 





ملق (11): ملفاة". 
ماعة (؟١):‏ ملغاة. 


مادة :)٠١(‏ على فلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أر الط 


أى الطلب أو الأس إذا لم تكن مصحوبة يما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا 





رتستبعد المحكمة القضبة من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم. 


وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة. 


(1) ماد" 
(1)المادة. 





تاد بقرار رئيس الجميورية رقم 1414/51 السابق الإشارة 
١‏ * مستبدلة بقرفر رئيس الجمهورية رقم 1414/11 لابق الإشغر: 
(؟) شمادتان ۵۱ ۱۲ ألغيط بقرار رئيس الجصمورية زم 144/58 المشار إليه. 











[4) المادة "٠١‏ مستكدلة بقران رئيس الجمهورية رقم ١455/57‏ السائق الإشارة إنيه 





ملحوظة: لا تسرى أحكسام هذا القانون على انرسوم للتى كم تحصيذيا قبل العمل به بل تظل 
خاضمة للنصوص اتی حصات فى ظلهاء 
فرار رئيس للجمهورية رقم 1114/33 اللسايق الإشارة إليه. 













يلرم المدعى باداء اترسوم المستحقة عند تقديم صحيفة 





مادة (20004: 
دعواه إلى كلم الكتابء كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من الرسوم أثناء نظرها 


وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيهاء 





ات الدعوى 





وتصبح الرسوم التزاما على الطرف 







ألزمه الحكم بمصروة 
50 


وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحمسل هذه الرسوم' 






بذية من الحكم دون توقف على تحصبل بافى 






2 ماد :)١5(‏ تحصل مقدماً رسوم الإشهارات والعقود والصور والماخصات 









لأدراق کان 





انى أمر تقدير الوسوم والمعارضة افيه .. - 
مادة (15): تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى 
حسب الأحوال بناء على طب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم. 
مادة (۱۷): يجوز لذى الشأن أن بعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها 
الأمر الدشار إليه فى المادة السابقة» وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان 
أمسر التقدير أو بتترير فى لم الكتاب فى ثمانية الأيام التالبة لتاريخ إعلان الأمر 









(1)المادة ٠١‏ من قانون الرسوم مستبدة بالقاتون رقم ۷ لمنة ۲1٠١‏ بتعديل بعض أحكام لاون 
۰ لسنة 44 ولك مشر القانون ۷ لسن ۱۹۹۵ فى ٦‏ مفرس 1448 ونشر فى الجريدة. 













العدد ٩‏ مکرر - فى #مارس 9596 





الاستتقاف دون 








فى شحترما الأخير اذى ینسر 





(؟)قرة 5 3 
تحصل هسه افرسوم' قد قضي بعد تستوريتها فى #دعوى رقم 114 لمنة 14 تی تستورية. 


عجتسة +19640 وتشر الحكم بتتجريدة الرسمية بالعدد ۲ في 9733/1/1 












الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه 





مادة (0)18” 





المعارضة إلى المحكمة انتى أصدر رنيسها أمر التقدير 
أر إلى القاضى حصب الأحوال» ويصدر الحكمٍ فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب 
_والمفترض حضر. ويجوز استنئاف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوم من يوم 


صدوره وإلإ سقط الحق قى الطعن. 


: يجوز لقلم الكناب الحصول على اختصاص بعقارات الددين 





بالرسوم بموجب أرامن التقدير 
الفصل الساعس 
4 اذى ود الرعوم 


مادق :)٠١(‏ إا انستهى اللزاع صلحاً بين الطرقين أثبتت المحكمة مذ 






اتاق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا 





السنة 1963 الصائر فى 1461/4/4 














ما (+1): ذا انسثهى النزاع صنعأً ين انطرقين وصدقت عثبه المحكمة قيل نور حكر 
تم فى مسأ فرعيه نو حكم تمبيدى فى الموضوع على الدعوى إلا نصف رسوم 


ذء الحانة على قيمة العتاب ما لم يتجاوز 
ع المصالج عنيه. 








ة اثثالية وانثلثة ممدلتئن بللقانون رقم 4/51 






۱۴ مزافعات - قبل صدور حكم قطعى فى مسألة قرعية أو حكم تمهيدى 
فى الموضواع - لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. 
وتصب فرسوم النسبية فى هذه الحالة: على قيمة الطب ما لم 
المصائج عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه 
إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم انصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن 
على المسائل 


للمادة 


















التنفيذ به دون حاجسة إلسى قضاء جديد !ستحق الرسم 





المذكورة فضلا عن الرسم الث 


وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد أعلى ألف جنية ووقع اللخ على أقل من 










اسوى الرسسم على أساس ألف جنيه. 
فی محضر الصلح أذ الرسم على أصل الطلبات رلو 







وإذا لم يتبين القيمة 





زادت على ألف جليه. 8 









ولا برد فى حالة إنهاء التزاع صلعا شن من الرسوم فى الدعاوى 











اة (+ ؟) مكررأ"): إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالج مع خصمه فى 


الج ة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ريع 





الرسم المسدد. 





يسوی 








مآدة (۲۹)": ف ى الدعساوي الستى تزيد قيدتها على ألف 
انرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تديله ما لم يكن ققد حكم 


بأكثر من هذا المبلغ فيسوى على أساس ما حكم به 





مادق (57) :ترد الرسوم فى الحالتين 





(الأولى): غلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب. 
(الثانية): علب رد القضاة إذا قبل طلب الرد. 
الفصل السابم 
فى الإعفاء من الرسوم 





ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير َلك من الأورق 


القضسائية والإداريسة ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات ال 


الأخرى التى يتحملها الخصوم. 





ماهة (14): تقدم طلبات الإعفاء من الرسرم حسب الأحوال إلى 





انؤلف امن الفين من المسنشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضبين بالمحاكم 
الكلية وقاض بالمحكمة الجزئية 3 





ومن عضو 
ويب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعقاء أن يشعر الخصم الآخر 
فى الطلب قبل حلوله. 





مامة (0 ا تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع دن يكون فد حضر من الخصوم بعد أشعارهم 
ومن يمثل قلم كتاب المحكمة. 


مادة (51): 





اء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورئة الدعف 
ى عسن يحصل محله بل يجب على هزلاء الحصول على قران جديد بالإعفاء إلا إذة 
أت المحكمة استمرار الإحفاء بالنسبة نلورثة. 













6 


صاهة (7؟): إذا زانت حألة عجن المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى 
أو التنقيذ جاز لخصمه أو لتلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى 


المادة (4 ؟) إيطال إلا 





مادق (۴۸): إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعثر 
تحصينها منه جنز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزد. 

مادق (۲۹): ل تسلم صورة حكم بيع العقار للراسى عليه المزاد الذى سبق 
إعفاؤد من الرسوم إلا بعد قيامه يأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على 
حكم رسي المزاد. 
الفصل الثامن 
نو وسوم الصور والشصادات واللوامر 
مادق :)۴١(‏ يفسرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات 


وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورفة. 


بقرار رئيس الجميورية رقم 51 لسنة 1414 السابق 


متحوظة مادة (+7) ثثنينا لحكم الفقرة الأخيزة من اقمادة (0؟) صدر فى 1444/4/56 قرار 
وزير العدل الأتى نص 

بعد الاضلاع على الملدةل: ؟) من القائون رقم ١١‏ لسنة 1444 بالرسوم القضائية ورسوم 
التوئيق فى المواد المتلية. 

کون قورقة المفوه عذها فى تماد[ )٠-‏ المذكورة مسفن والصفحة خمسة وحشرين سطر 
والسسطر تى عشرة كلئة باللفة العريية ولتتى عشر مقطع بالغ الأجنيهة ويقرض الرسم 
ابتمامه على الورقة الأولئ مهما كان عدد لسطور المكتوية بها - أما الورقة الأخيرة فلا يمتح 
عنها الرس إلا لذ تايز عدد السلور المكتوية فيها ثماتية غير الامضاءات". 

الوقائع شمصری الععد 3١‏ فى 55/- 9944/1 











































ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق الت 
قروش عن كل ورقسة فى المحاكم الج 








نيةء وخمسة عشر قرشا قى المحكم 
الإبتداتية» وثلاثون فرشا فى محاكم الاستنناف ومحكمة النقض. 
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور. 





ویصسدر قسرا وزارى ببيان محتويات انررقة وعدد سطورها وغير ذلك من 


انات المتعلقة باب الرسم. 





مادة(١۳):‏ بفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لااستفراج 
صورة أو ملخسص أو شهادة رسم قدرة ثلاثة فروش عن كل اسم وفى كل سنة 
ونلك بخسلاف رسم الصورة أي الملخص أي الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعند 
المطذوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورئة. 


ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة. 


ماه (۳۲): يفسرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل 


الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى للمادة .)۴١(‏ 








(1) الماك 





(1؟) مستبلة بقرآر رئيس الجصبورية رقم 84 - 1434 السابق الإشار: 








() الفقرة اثائية من المادة +7 مضا يتقرار رقم ۱۹۵4۱۹۱ الصسائر فى +/1564/1 وقى 





5 صر كسزار وزير المستل بان يصرف إلى المدضرين المنوط بهم عد 









ات مسن حصسيلة الرسم الإضافى مقر بتقانون رفم 144,540 میلع ۴ مليما 


الدسسة وثلاثون تما“ كرسم اتفال عن كل نواد قن 





والقضايا الجزئسية المستأنفة, وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محنكم 
الآتى بيانها: 





الاستاناف ومحكمة لتنقض على الأ 


“أولاً " الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أى رفض. 





“ ثانيا" الأوامس إلتى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض. 

ماهة (5): يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من أل 
المذكرات التى تقدم لقنم كتاب محكمة النقل. 

أما صورة المذكرات فلا رسم عليها. 

مادة (5”): يزهذ رسم قسدره عشرون فرشا على كل تأشير لإثبات 


انتاريخ. كذلك يحصل هذا الرسم على انتأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم 





مادة (۳۷): لايفرض رسم على اطلاع ذو انشان على الدعاوى القائمة. 


الفمل التاسم 





فى وصوم الإيماع 
ن المحاكم ويقدر هذا الرسم 





مادق (۳۸): يفسرض رسم على ما يودع 


كما يأتية 








ا+) مستبطة بقرئر رقي الجمهورية رقم 1514/15 السابق الإشاء 








(أولاً): يما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات 
يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره 961 من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتطق 
بالسندات باعتسبار سعرها عند الإبداع. ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع 
وصورته. 

(ثانيا): يفسرض رسم مقرر قدره ٠٠‏ + قرش على إيداع العلامات والبيانات 
التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها. 


انا 





يفرض رسم قدرة عشرون قرشأ على إيداع مفاتيح المنازل 
والحوانيت وغيرها. 

ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثائية والثالثة محضر الإيداع دون 
صورته. 

مادة (۳۹): لايفرض رسم ايداع على ما يأتى: 

(أولاً): ما يودعه وكلاء الدائئين على ذمة التفليسة. 

(ثانيً): ما بودعه المزايدون من ثمن العقار. 

إثالثً)؛ ما يحصنه المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها. 

(رابعً): ما يودع من مصائح انحكومة على سة ذوى الشأن. 


يداع أو حجز على ما أودع أى توزيع له استحق رصم 





الإيداع. 
القصل العاشو 
فى الخبراء والشحود 
مادة [ :)٤ ٠‏ الأتماب انتى تقدر للخيراء المرظة 


الدعوى - حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة. 





- بع الفصل فى 


fra 


إذا تقرر سماع شهود ورؤى تقدير أمانة لهم كان نقديرها 





بمعرفة رئيس هيئة انمحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق. 
الفصل اتحادى عشو 
انو رسوم الإعلان والتنافيذ 
القوم الأول 
تى رسوم الإعلان 
مادة (5): فيما عدا الإعلانات التى ترقع بها الدعاوى والتى يقتضيها 
ذ بغسرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب 
الخصوم أو يسبهم رمم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى 
القضايا الجزئسية وخمسة عشر قرشا فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم 
مستأنفة؛ وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الاستيناف أو محكمة 





النقض. 





ويستتنى عن ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريات 
الدعوى الموقوقة بسبب الوفاة أو تغبير صفات الخصوم؛ والإعلانات الإدارية التى 
تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون 


انحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه. 
وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أن أكشر قبل حلول موعد 


الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر. 


ويغرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلانات. 














ويستكرر هذا الرسم فى حالة إعأدة الإعلان إذا كانت ١‏ 


الفرع الثاني 
انى رسوم التنكئية 
مادة (45):يحصل ثلث الرسسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ 
الإشهاداة والأحكام انستى نصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات 


الإدارية التى يجبز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا 





ريخقض هذا الرسم إلى ثنثه فى الأحوال الآتية: 


(أولا)ء طلب إعادة التنفيذ على القوع الواحد. 
إثاتيا): النفرير بزيادة العشر. 


إثانشا): تجديه دعوى نزع الملكية بعد شطبهاء 


مادق( 





يفرض رسم نسبى قدره %۲.۵ على حكم رسو مزا 


پاات الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية 





وذلك بخلاف رسم التسجيل. 
وفی دعارى انبيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله 


على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكا فى العقار. 






في حانة حلول آخر مكان إلدائن المباشر لإجراءات التنفيذ 





الراسى عنيه المزاد الأول٠‏ وذلك بخلاف الرسوم 
امادة (45): فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقوك 


عدا 





أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقا 
رسم المزاد فيكون نصفاً فى المائة من الثمن المبيع ب4. 
مادك (45): مر - (لول) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى الوا 
جب 4٤‏ 40 48 يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى: 
- عشرون قرشاً على تتفيذ الأحكام وأواسر الأداء. الصادرة من المحاكم 
الجزنية أو إجراءات التنفية أمام المحاكم انمنكورة. 
خسون فرشا على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم 


الإيتدائية ومحاكم الاسستئناف '. التنفيذ أما المحاكم المذكورة 





رعلى تنفيذ أحكام محكدة النقض. 

خمسون فرشا على تنفيذ العقود الرمسية والإشهاا ات وأحكام المحكمين 
والأرامر الصادرة من الجبات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها. 
وى حلة إعادة التنفيذ على بالبند (أولاً) من المسادة 


إلى 





الثلث بشرط ألا يقل عن حشرة غروش. 





ا( 4) بخقض الرسم الث 


ويتفسى بن هذا الرسم الأحكام وأوامر 





,امس الصادرة من الجهات الإدارية متى كان 





(أولا): رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات 





















ن الزواج أو انتفريق الجثمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية 
أو بطلب عارض. 
+ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما 









الزوجين أر 


انناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولكد وحفظهم وتربيتهم. 












ه - دعوى إثبات السب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به. 
محضر إشبات التبستى ويشمل هذا الرسم رسوم التصديق على المحضر 
۷ - دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبتى أو الرجوع فى 
طلب سلب الولاية على النقس أو وققها أو الحد منها أو استردادهاء 












08 حكمٍ رسو المزاد قى حالة 


1 
> 


الفصل الثاني عشو 
نى مسائل الأحوال الشخسية 


مادة (1]44: تجسرى على الرسوم المسستحقة على مسائل الأحوال 


للب وضع الأختام على أموال التركة وجردها. 


الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم واحد السنة 1448 والأحكام اا - طنب تعبين مديرى التركات أو تثبيت منفذى الوصية أر تعبينهم. 















(أولا): صل سم ثابست ؟ - طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وذلك فضلا عن الرسم 


المسستحق على دعوى انقسمة القضائية ار أية دعوى أخرى يرقعها 





١‏ - دعوى الاعتراض على الزواج. المصنى أو أحد ذوى الشأن أر عن أى إجراء آخر مقرر له رسم خاص. 





؟ - دشوى طلب الطاعة وغيرها من حقرق الزوجيك” 





(ثالثاً): بحصل ر سم ثابت قدره جنيهان على الدعاوى ۽ الطلدات الآتية: 
١‏ - التظلم من تناع الموثق عن نوثيق عفد الزواج أو عدم إعطاء شهادة 

مثبستة للامتناع أو مسن أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل 
فى طلب الحجر على أحد طرقی العقد. 


» بتعيين وصى على التركة إذا لم يكن 








إن ليسا ذه يرد يانه حكم فى هنين 


من بند (1) من الفقرة 





ربعا" مضافة بالقظون رقم 44 قبن 9504 



























e~ 
والطلب السذى يقدم من ذوى الشأن إلى قاضى الأمور المستعجلة يإقائة‎ 
مدير مؤقت للتركة.‎ 

؟ - انمنازعة التى ترفع من أحد ذوى الشأن إلى قاضى الأمور المستعجنة فى 
صحة الجرد الذى أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع 
الأختام وطلب رفع الأخنام. 


(راميا): يحصل رسم ثابتٍ قدر ٠‏ حنية واحد على الطددات الآتة: 





۹= الطلب الذى يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضى ويتعدد 
هسذا الرسسم بتعبد الموضوعات التى يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهونة 


القيية فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبى طبقاً 


؟ - الإشهاد بالإقرار بالنسب ريضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدرم ۲٠١‏ 
عليم على كل ورفة تزيد على الورقة الأولى. 
الاعستراض على شخِص انولى على اللفص أو على القرار الصادر بتسليم 








لبرت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رصم نسبى 
قسدره 405 من قيمة حصة الطالب فى التركة إذا كانت معلومة القيمة. فإذا 
كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جتيهات. 

© - التفرير من الوارث بقبول.الإرث والتنازل عنه. 

6 - الطلسب الذى يقدم إلى قاضى الأمور 








الإذن لأحد الورثة أى شخص آآخر بتسلم التركة وتصفيتها. 















بحصل رصح نسبى مقداره 767 على دعا ور النفقات معلومة 
القيعة ولى كانت وقتية وسواء قدمت يطريق أصلى أو بطلب عارضء فإذا كانت 
همذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق عنها رسم ثابت قدره خمسمانة مليم وعند 


الحكم فى هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكمية. 





(سادسا): يحصل إثادت قبر ة مائيا مليم على الطليات الآتبة: 

١‏ - طلب الإذن للمرأة المتزوجة فى مباشرة حقوقها. 

۲ - طلب التصديق على الإشهاد بالإقزار بالتسب. 

* - طلب الإنن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضى الأمور الوقتية. 

4 - الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه 
أموال التركة باعتباره مديرا مؤقتا. 

د - الطلسب المقدم لقاضى الأمور الوقتية فى أثناء إجراءات تصفية التركة فى 
شأن مما بآتی: 














ب - مد الأجل السعين قانونا لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من 













- تسلم كل ولرث شهادة تتررٌ حقه فى الإرث ومقدار لصيبه فيه. 


اتتصفية واجر المصقى. 





و - الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد 


المصارف. 
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5- طلب تسسليم الأوراق والأشسياء الموضوع عليها الأختام بقير جرو 
والاعتراض على الأ الصادر بإجابة هذا الطلب. 


(سابعا): يحصن رسم تسبى قدره %٠.١‏ (نصف فى المائة) من قيمة الال 
الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة, 
ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية أو تلبيته أو تعبين 
مديسر للتركةء وأدا الصور الرسمية المقدمة من وصية محقوظة فى جهة أخرى 


رسسعية بمصر أو فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات. وإنما تبقى فى منف المادة 








رخذ على إيداعها بالعلف أى رسم خاص. 
ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرهاء القواعد المقررة فى هذا القانون. 
الفصل الخال عشر 
فو أحكام عامة 


ماهة(  :) ٠‏ تستحق رسوم على الدعلوى التى ترفعها الحكومة فإذا حكم 
فى الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة. كذاك لا تسق 
رسسوم علسى ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة. 
المصالح الحكومة. 






ماهة (01): تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات : من بدء 
فع الدمسرى إلسى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء 
النسيابة والخيراء الموظفين والمترجمين وا 


e — 


قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية؛ وذلك فيما عدا ما 


ويشمل الرسم اتثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى 
يطلبها الطاعن عدا المذكرات. 


مادة (01): تمصسل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها 


إعلان الأوراق خارج القطر. 


مادة (28): بشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى أنتهاء 
الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع. 

مآدقة (04): يؤخذ رسم لسبى قدرة عشرة روش فى الدعاوى والأشهادات 
الستى لا تزيد قيدتها على مائة قرش ٠‏ وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أفل من 
عشرين فرشا 0 

ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة فروش. 

مادق (06): يعتبر فى تقدير قيمة اندعاوى والاشهادات ما كان من كمور 


الجنيه جنيها وفى تير الرسوم ما كان من كسور انقرش قرشاً. 


مادق (0)55): 'مع عدم إخلال بحكم المادة (۸4) من هذا اثقانون لا يجوز 


5 أو ترجمة من أى 





إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو منخص أو ا 


دعسوى أَوْ مسن أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من 


۷ لبن 1556 الصافر فى ٦‏ ملرس 0+2 











u 





به عليها من جهة غير التى أصدرتها. 





مآدة (0۸): يفرض رسم تسبى آدرة 50١‏ على المبالغ 





أمر تتدير أتعاب للمحامى ضد موكله إدا لم يتجاوز هذه المبثلة مائتان وخمسون 





جنيهاء فإذا تجلوزتها فرض رسم قدره 901 على الزيادة- 





ويفرض هذا الرسم على أوامر الت تقدر للخبراء من رؤوسا المحاكم 


فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة انعامة. 





نيذية على أمر التقدير. 





ويستحق هذا الرسم وضع الصيغة الت 





ماد (04): لا يستحق رسم على القرار الذى يصبر بإحائة الدعرى فى 


الدوائو المج المجنعمة ولا على إجراءات نظر الدعرى أمام هذه الدوائر. 


مآدة :)1١(‏ بحصل رسم قدره عشرون فرشاً على التأشيرات الصادرة من 
كتاب المحكمة والمصدق عليها من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على 
الأدراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر. 

مآدة (11): لا يجوز مباشرة أى عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق أما 
إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من انرسوم وحكم غيها 
على المدعى عليه وأرادا المحكوم عنيه الطعن فى هذا الحكم فلا إخذ مناه سوى 
رسم الطعن. 





(1) الفقرة الأولسى من المادة 58 مستبدلة بقرار رئيس الجميورية نة 1404 قسايقة 


رصا اليه 





r 


مادق (19): لا يسستحق رسم تسبى على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب 


السحب عبائغ مودعة بالخزانة العامة. 


مادق (19): بيجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته 


وتمرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف. 


.فى حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بإعفاء 


ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات. 


مآدة (54): تكسن العقارات وغيرها مدا حصل التصرف فيه أو الحكم به 
ضامنة نسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق امتباز على 


جميع مستنكات الأشخاص المدنيين أو الملزمين بها. 


ماهة (15): فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات 


التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزلية. 





مادق (7)55: لا يرد اى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القاتون إلا فى 
الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه 


ونو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم. 





(1) شت 35 سط بالتقون رقم 21 لسن ۱۹۷ الصادر فى 1400/5/5 














لباب الثاقى 
و رسوم الاشهامات 


مادق (10): يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة 





محررة عن يد الموثق. 


مادة (1۸): يفرض على الإشهاد رسم قدره مانة قرش وإذا زاد الإشهاد 
عنس ورقسة واحدة فسرض رسم إضافى قدره عشرون قرشأ عن كل ورقة من 
الزيادة, 

مادة (55): يفسرض علاوة على الرسم المبين فى المادة. السابقة رسم 
نسبى على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القاتون حسب ما هو وارد فى 
للك الجدول. 

)0١( مادق‎ 





إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان لكل منها أثار قانونية 


دستقنة وجب تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع. 





مادة(١7):‏ تحصل رسوم بان 


ات المشار إنيها فى المادة ٠4‏ على العقود 
أقلام انكتاب لحفظها. 








ماھ (؟١):‏ يفسرض رسم قدره أربعرن قرشاً على كل إشهاد 





عن الوكالة, 





عشرة فرشأ على كل ورقة من الزيادة. 


ويخنسض الرسم إلى النصف إا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير 





ی الإنضاء ويكون قد قدم لى إبدى 











- رمم 








مآدة (7؟): يحصل رسم قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل إمضاء 


أو تمہ 





مآدة (؟؟): يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره ٠‏ 











حالة الإشهاد ى ٠١‏ قرشأ فى حالة التصديق وذلك بحلاف مصاريف الأنتقال. 
ويستادد هذا الرسم فى حالة تعدد الإشهادء وكذلك فى حالة تعد الطالبين مع _ 

اختلاف المود. 

آلباب القالذ 


تو قواعد تقديو الرسوم 

















ماهة :)١(‏ يكرن أساس تقدير الرسوم التسبية على الوجه الآثى: 
(أولاً): على المبالغ التى يطلب الحكم بها 


(ثانسياً)': على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيهاء وفقاً للأسس 





أ - بالنسية نلأراضى الزراعية تفدر قيمنها على أساس الثمن أو القيمة التى 
يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية ,مضروية فى 
ب - باتنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أساس انثمن أو القيمة التى 
ايوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الايجارية السنوية أساساً لريط 
الضريبة عليها مضروية فى خمسة عشر. 





)١(‏ قر 'تندية س المغة ٠١‏ مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 





1 السايق الإشارة 














ج - بالنسبة للأراضى الزراعية الكائتبة فى ضواحى المدنء والأراضى الزراعية + 
التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدئة 
الابجارية بعد والنتولات يقدر الرسم ميدئيا على 
القيمة التى يوضحها الطالب: وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية 
يحصل الرسم عن الزيادة. 
ويجوز لقلم الكئاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند [ج) بعد موافقة 


بطلب التقدير بمعرفة خبيرء ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد نلك بأى 


حال من الأحوال. وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها 


الخبير مساوية للقيمة الموضحة أى أل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا برد 
عنى أى حال شىء من الرسوم المدفوعة. 
ن وليداع التقرير بلا رسم. 

ويجوز لمسساحب الشان قبل انتهاء التقدير يمعرفة الخبير أن يتفق مع فلم 
اللتلب على القبدة وتصدق اتنيابة على ما يتم الاتفاق عليه. 


وتكرن إجراءات 


فى دعساوى رهسن العقار أو المنقول تعتبر قد 
الدرهون به العتار أو المنقول. 


(خامسا): فى دعساوى إنريع والإيجار والتعويض اليومى وطلب انفوائد 
على العبائغ المطنوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تب 


رسسوم على فراكه كسور الشهر ويعد الحكم تحصل تكدلة الرسم الذى يستحق من 


3 طلب قتنفية تحصل تكمنة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ يه عن المدة اللاحقة 


(سادسا): فى دعلوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة 
فى العقد أو الباقى متها حصب الأحوال أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار 
والفسخ استحق أرجح انوسمين للخزانية. 

وفى حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذى لا يتضمن فسخ العقد تعتير الدعوى. 


(سايعاً): دعاوى طلب الشفعة فى العقار تقدر قيمتها باعتبلر لثمن المطلوب 
الأخذ به وإذا كان الثمن المبين فى العقد أو الذى قدره الخبير أكثر وتنازل طالب 
الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض فى مقدار الثمن بقى التقدير على أصله أما 
إذا فسبل الطالب الأخسذ به حسبت الرسوم على واقعة بصرف النظر عن رسم 
التسجيل المسستحقء ويزاد على الثمن قيمة التحسبنات التى يطلبها الخصم أو 
يقدرها الخبير. وإذا استأنف الحكم وقدر قيبة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخنت 
رسوم الاستتناف على ها قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم. 

ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان 
مستقلا أم مشتملا على دعوى الشفعة وى الحالة الثائية يكون تحصيل هذا الرسم 
مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى. 

وتحصل أدائة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم 
النهائى الذى يصدر فيها لمصنحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقى رسم 
الدعسوى قسبل فيدها بانجدولء وإذا إنتهت دعوى الشفعة بمحضر صلح لمصلحة 
الشسفيع أو بحكم نهائئ بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر أو الحكم بقثم كتاب 


المحكمة الابتدتئسية يغير رسم وتحرر دسورة من هذا الملخص ‏ 
























ثابستة خصما من الأمانة السابق ت يلها إذا كان العقد المشفوع قيه مسجلا وزو 
احصسل قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أ تم الصلج آمامها الرسم ون 
الذى كان مستحقا على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة فى حالة الحكم 


برفض الدعوى. 


(ثامنا): فى دعاوى فة العقار يحسب الرسم عنى ثمن الحصة أو 
الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين عل الشبوع. 
إذا كان العقار مشتركا بيم شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على 
خصة كل تنهبا. 

(نامسعا): إذا طلب الحكم بقسمة حصة فى عقا مشترك وبيعه عند عدم 
إمكان قسمته أخذ الرسم النسبى على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع 


إجراءات البسيع قبما عدا رسم رسو المزاد فيستحق عليه الرسم للمبين فى 








المصص العطلوب لرزها با إذا کان 


السباقى من العنار حصة شريك واعد أخذ الرسم فى هذه الحالة على ثمن العفار 








جکر دون أن 





ذكر القيمة الدطلوبة كانت الدعوى 


مينغ معين سوى الرسم نسبياً على قيمة 














إذا ماب الحكم اير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قير الرسم 


للوبة فى 


هذه الحائة تسبي عنى القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة ال 






عمنة مضروبة فى ٠۲١‏ 








(ثانى عشسر): تقدر قيمة دعلوى ترتيب الإيراد باعتيلر ايراد الستوى 


لدی 





٠‏ إذا کان مؤيداً ومضروباً فى ٠١‏ إذا 





اتمطلوب الحكم يه مضروباً 


ت القيمة باعتبار المعاش السنوئ مضروبا فى عدد 





(ثالسث عشر): تقمبر قيمة طلبات توزيع أمرال المدين على دائنيه بحسب 


أو مستها بينهم فسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ الثى توزع أو 





ر رسوم على تلفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسسي 





باعتبار انقيمة التى يطلب انتنفيذ من 'أجلها. 


520 بر لمر تلفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما 
5 عشر): تقدر الرسوم على أمر تلفيذ أحكام المحكمين باعتبار 


حكم به نغاية يوم صدور الأمرء 


(سادس عشر): تخر رسوم الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه ف 
شان تقدير الأرياح التي تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع 


عليها. 



























دة (5): تعتبر الدعاوى الآشية مجهولة انقيمة©: 





(أولا): دعاوى صحة التوقيع. 





(تانيا): الدعارى والإشكالات التى اضى الأمور المستعجنة. 





(ثالثا): دعاوى ابيع الاختيارى. 


إرابعا): الدعارى الفرعية التى تقدم بالمعارضة فى قائمة شروط البيع إن 



















اتعريفه انرسوم القضائية فى 


على تعريفة الرسوم فى المواد المدنيا 





(حادى عشر): المعارضة فى قوانم التوزيع النهائية. 


إثانى عشر): المعغرضة فى الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك 


اأزالجهات الإدارية الأخرى. 


(ثالث عشر): طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين. ‏ 
(رابع عشر): طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة. 
(إخامس عشر): التظلم من الأراس على العرائض. 


(سادس عشر): طلب التصديق على القسمة بالتراضى. 





(سابع عشر): دعاو حق الار: 
(ثامن عشر): دعنوى تفسير الإحكام أو تصحيحها. 


مادق (77): تلفى 'لقوشين والأحكام الأتى بيانها: 


اون 


الأمر الماتى الصادر فى ؟ أكتوبر ممنة ۸۹۷ بالتصديق على 








المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له. 





(ثانية 





ألقانون رقم ۳۲ الصادر فى ١4‏ ديسمير سنة 1915 بالتصديق 





ة أمام المحاكم المختلطة وانتعريفة المرافقة 


عدا اتدادة ٠‏ منه وانتعديلات انطارنة عليها. 








رمموم بقائون رقم 8 لسنة ١48١‏ المعدلة 


۷۸ نسنة ٠55+‏ الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام. 









































٩‏ من القانون رقم 14 السنة ۱4۳۹ وكذا 





الأحكسام المستطقة بالزتسوم 





دنية والتى تكون مخالفة لأحكاة هذا 


حالات الإعفاء أو التخفيض بمقتضى قوانين خاصة27. 


شق فى المواد المدينة» والقانون رقم 1* 


لسنة 3541 


بالرسوم أمام المحاكم الشرعية!'9 





(المادة الأولع) 
(ثانيا): أعمال التنفيذ التى بدئ فبهاء على أنه إذا خلب إعادة التنفيذ حصل بن الفقرة الأخبرة من المادة (۴) والمادتين »)١4(‏ ("5) من 


ی قا كعد ا زم القسانون رقم ٠٠‏ لمسنة ٠١١١‏ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد 
دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة , : 


5) علسى وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات 





الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم 
الصادر بالتأبيد حكم مكمل للحكم المستأنف» ويستحق هدا رسم نسبى واحد'. 





كقائزن من قوانين الدولة. مامة(4 1 





صدر بقصر عابدين فى ۲۸ رجب سنة 185 (5 





اللفى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم اتمنشة وت 








(؟) (وحسنت الجداوز 

















اوتسملم للمحكوم له صورة 
الرسوم المنتزم بها الغير. 





مادة (56): ممع عدم الإخلال بحكم المادة )١4(‏ من هذا : تون ل يجور 
إعطساء غبر المحكوم نصالحه أي صورة أو منخص أى شهادة أو ترجمة من ز 
دھسوی أر مسن أى دفستر آی من أى ورقة إلا بع تحصيل ما يكون مستحقا من 


الرسسوم 





أ على أصل الأوراق إلا إذا كان طلب انصورة هو الدع 


عليه ركان محكوما برفض الدعوى لصالحه. 








الأخيرة من الملدة (۴) والعادتين »)٠١(‏ (4) من 


القانون رقم 4١‏ لسنة +194 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية النصوص 5:0 





مادة (") (فقرة أخيرة): 


'ريسوى رسم الاستئئاف فى حالة تاييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم 





حكم مكمل للخكم المستائف. ويستحق عنهما ردم نسبى واحد 


مآدة :)١(‏ يلسزم المدعى بسأداء الرسوم المستحقة 


«عسراه إلسى فلم الكتاب كما يلزم بأداء هأ يستحق عنها 








رحتى تاريخ قفل باب المرافعة ف 








تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى. 






تتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستنفاف دون تحصيل هذه الرسوم. 
ونسام للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون 


الرسدء المتتزم بها الفير 


مآدة (4:): مع عدم الإخلال بحكم المادة )٠١(‏ من عذا الققون لا يجو 
أكتسية المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهة 
أتسرجمة من أية دعوى أو من أى دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون 
انقضية أو على أصل الأوراق إلا إذا 


علبه وكان محكوما برفض الدعوى نصالحه. 


(المادة الثالثة) 





القانون فى الجريدة الرسسية؛ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ 


يبصم هذا القانون بخاتم الدونة؛ وينفذ كقانون من قوانينها. 
صدر برناسة الجمهورية فى ٠‏ شوال سنة 1416 ما 


الموافق ” مارس سئة 148١م‏ 


(حسنى مبارك) 













القانون رقم ۹١‏ لسئة ١544‏ 
بالوسوم آمام المحاكم الشوعية'" 
الباب اول 
القصل الأول 


فى تقدير رسوم الدعاوو 


















قيمة رسم نسبى حسمب الفنات 





مادق (1)1: يفرض فى الدعاوى معلومة آ 





الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتىة 


E‏ المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل. 
٠٠١ - »‏ قرش فى الدعاوى الجزئية. 
اه - ٠٠١‏ قرش فى الدعارى الكلية الابتداكية. 
8 
ا 





بة والمحدكم الملبة اعتبارا من 


تلى السحاكم الوطنبة ضقاً 





رقم 4 








: ى العكس ولم يكن سبق عمدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى 
أل حكم قطعى فى مسالة فرعية فرض أكبر الرسمين. 

إن صر ثبل انتعديل حك قطعى فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصتص فى 
حكم تمهيدى فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب. 








مادة ( 





يفرض علسى استتذاق 





القسيمة ريسم نسسبى على أساس انفئات المبينة المادة الأولى وير 


الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف. 





اعى فى تقر 


ويفرض فى الدعاوى العستأئفة مجهولة القيسة رسم ثابت على 
الى 


اتشحو 


٠٠١ - ٠‏ فرش على الاستئفافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية. 





* - 00> فرش على الاستننافات التى تنظر 


أمام محاكم الاستنفاف العليام 


ويخفض الرمسم إلسى النصف فى جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستائف 


صادرا فى مسألة فرعية 





إذا فصنت محكمة الاستنناف فى موضوع الدعوى 


استكمل الرسم المستحق عنه. 





1 الفتسرة الثانسبة من المادة [5) مسقطة نقرار رئيس اتحميورية رقم :0144/50 - كا 


سدية العو 56 فى 0904/6/99 0 





مقداره ٠١۰‏ قرش على الطعون بالنقض. 












ويفسرض رسم ثابت مقداره ١‏ ۸۰ قرش على طلبات وقف تلفيذ الأحكام أمام 













ويقفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة 





دا المرفوعة إليها الالستماس. قإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتداس فى 





/ الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى 
الرسم الثايت المشار إليه فى هذه المادة. 


عاوى معلومة 





مادق (ه)": استئناء من الأحكام المتقدمة يفرض في 


لقيمة المتعلفة بأمور الزوجسية ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة 





والورئثة؛ لبتدائية كانت أو مستأنفة رصم نسبى قدره ٠%‏ 55 
فان كانت هذه الدعارى مجهونة القيمة اسنحق رسم ثابت غدره عشرة 


قروش. 





وعند الحكم قى الدعاوى النفقات وما يتعلق يها يسوى الرسم على 








کون رقم ۹۹۵/۷ - الجريدة الرسمية 


















ماد (7)1: إذا قضت محكمة ثانى,درجة أو محكدة تتش 


0 إعادة إن 
إلمى المحكمة الستى أصدرت انحكم المطعون فيه فلا تستحق 
أيه فلا تستحق روم جدودة س 


الرجوع إلى الد اک ف چ OS‏ 
ع 2 على الإحلان. إذا اشتملت الدعوى الواحدة على عللبات متعددة معلومة القيمة 








بة عن سند واحد قدر الرسم ياعتبار مجموع الطلباتء فإذا كانت ناشنة عن 





الفصل الثاني 







دات قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. 
ات مجهولة القيمة جميعها أ 





الرسم الثابت 





وإذا اشستمنت الدعوى على 





أعنى كل طلب منها على حدةء إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب 





الواحد قفى هذه العالة يستحق بالتسبة لهذه الطلبات رسم واحد. 


وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة؛ طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة 







١‏ > عند المرجوع إلى الدعوى بعد الحكم باعتبارها كأن لم تكن أى بعدم كبونيا 


البطلان ورقة للتكليف بالحضور بشرط : 
البطلان ور التكليف بالعضور بشرط ألا يتغير موضوعها أر الخصوم 








جا فى جميع الأحوال أل فى حالة الحكم بعدم قبول الاستتناف شكلا لقيده 









بعد الميعاد. 5 لبعض الطلبات الأصنية بستحق أرجح الرسمين 
للخزاةء كذلك يكرن الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة'للمحكمة 


؟ حلي مسييل اتير فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة يأرجج 










أخكاء 





- المعارضة فى 





اتصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرشوم 
والمصاريف والأتعاب. 0006 
9 ل الرسمين للخزانة. 


وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية وبحسب الرسم على مجموعها. 





؟ > الصلح أمام السحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه انما 





مادق (5): يغرض على العتدخل منضما إلى المدعى أي من فى حكمه 





رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل. 








فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات. 





| 















وحتى تاريخ تفل باب المرافعة فيها". 


ى ألزمه الحكم بمصروقات الدعوى 






وتصصبع الرسوم التزاما على الطرف الذا 











وتم تسوينها على هذا الأسنس ولا يحول اله 


ماد (7011: تحصن الرمسرم المستحفة جمسيعها عند تيم صحيقة 





الدعوى أى الطعن أي الطلب أن الأمر وذنك مع عدم الإخلال يما ينص عليه ها 
مامة (15): تحصل مقدما رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات 





ونشهادات والكشف. 
كان أصحاب الشأن متضامنين 









وإذا استحقت رسوم تكمينية 





مادة :0)١9(‏ ملفاة. 


مادة (7014: علئ ككم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أر الطعن 


أو الطب أى الأمر إذا لم تكن مصحوية بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا. 








.وتستبعد المحكمة القضية من جدول انجلسة إذا تبين لها عدم أداء الزسم. 





ركل نلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخائفة. 








القصل الخامس 
(1) المئة ٠١‏ مسبلة بقرار رئيس الحميورية بنققون 


1 


45 (۲) الماعتان ۱۲ - ۱۲ نهب تان بقرار رئيس الجمهورية بالقاتون رقم ٠٠١‏ 











ير الرسوم والمعارضة فيه 





٠‏ عسقطة بفرار رئيس الجمبورية بالقة 






ماهة (18): تقر الرسوم بأمر يصدر من 





حسب الأحوال بناء عنى يد 





كلم الكتاب ويعلن' هذا الأمر لمطلوب منه الرسم. 





مادة(5١):‏ يجوز لذى الشأن أن يعارض غى مقدار الرسوم الصادر 


























ب نرسوم النسبية فى هذه الحذلة على قيمة الطلب ما ثم تتجاوز المصالح 
بها 8 


مر العشار إليه قى المادة السابقة وت 57 سم على قيمة المصالح عليه. 
الأمسر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعون على قي الح علي 


ماه انقيمة قفى هذه الحالة يحصل الرء 








د فسن ير ف مر کے کے یی فدلا 
امسر التقدير او يتقرير فى كلم الكتاب فى ثمانية الأيام وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على 













التاريخ إعلان الأمر 
وميه مع قن السك اف ی 3 1 
ى الإعلان ای کلم الكتاب فى التقرير الیوم انذى تنظر فيه ی الرسم على سداس انف جتيدلاة. 





وإذا نم تبين إلقيمة ف 





محضر الصلح أخذ الرسم على أصن الطلدات ونو 











المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر اتتقدير 


أل إلى القاضي حسسب الأحوال ريصدر الحكم فيها بعد مسماع أقوال قلم الكتاب 





والمعارض وإذا حضرء ويجوز إستئناف الحكم ف عن 
وإذا حضر» ويجوز إستنناف الحكم فى ميعاد خمسسة عشر يوما من يوم 


صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن. 





مادا 





(11): يجوز لقم الكتاب الحصول على اختصاص يعقارات المدين 
بالرسرم بوجي أوامر التقدير... ماد (۲۲): فى اندعاوى التى تزيد قيدتها على ألف جنيه يسوى الترسم 


أعلى أساس ألف جنيه فى حالة إلفاء الحكم أي نعدينه ما لم يكن قد حكم بأكثر من 





.هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. 


529 


مادق (4 ؟): ترد الرسوم فى 





(الأولى): للب تفسير الحكم أو تصديحه إذا فضى بإجابة ا 








اللسادة ٠١١‏ مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسأنة فرعية أو حكم تمهيدى فى (الثانية): علب رد القضاة إذا قبل طلب الرد. 










الموضسوع - لا يمستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية - 


(1) هقر اله ۴ مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 ما 





١‏ نة 55 الصائر فى ا 





























القصل السايم مآد (5؟): إا زالت حالة إعسار المعفى من الرسوم فى أثناء نظر 
7 5 ا الدعوى أو التنفيةٌ جئز لخصمه أى لم كتاب المحكمة أن يطلب من الهينة المشار 
افى الإعفاء من الوسوم , 


إليها غى المادة 7؟ إيطال الإعفاء. 


مادة (0): إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجيت مطالبته بها أولا 





إن تعذر تحصينها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة إعساره. 
القصل الثامن. 


فى رسوم الصور والاشصادات والأوامر 











ماهة (1*)!: يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات 





السصاريف الأخرى 





وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة. 


مادق (6"): نتسدم طلبات الإعفاء من الرسوم فى المحكمة العليا والمحاكم ٠‏ ويفسرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة 








كسروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزنية وخدسة عشر فرشا فى المحنكم 
الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستنناف ومحكمة النقض. 


ورسم المنخصات والشهادات كرسم الصور. 








أما الصور والملخصات والشهادات وأمور الزرجية وما يتطق بها 
الأقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهدا كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة الثى 
انعطى فيها. 


ويصدر قرار وزارى بببان محتويات الور" وعد سطورها وغير ذلك من 





الأوريق وسماع أقرال من يكون لد حشر من الخصوم بعد 





اقلم ثاب المحكمة. 









مادة (14): الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره الى البياتات المتعلقة بصماب الرسم. 











رئيس لمجممورية بون ركم 1474/58 - السابق الإشار: 








10 ل‎ Na TL PS OE 


مآدة (۳۲) يفسرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج الفصل التاسع 





مره إن تتن أو شرم رد 





روش عن كل اسم وقی كل سنة 5 
OE‏ تو وسوم ايداع 
ونك بخلاف رسم الصورة أو المشقص أو الشهادة. 


03 
ع 
1 






9 5 7 امآدة(77/ يفرض على ما يودع خزائن المجاكم من نقود أى سنا 
ويتعدد رصم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ونو كاتوا شركاء أو ورثة. 
أو مجودرات أو مصوغات رسم تسبى على الإيداع قدره %١‏ من قيمتها وتحصبا 





ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادق 


و 4 هذه القيمة قيما يتعنق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع 
ولا يفسرض رسم فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين بذا 4 








الكشف فى مسائل الزوجية وما يتعلق بها 


شان. 


ات الأقارب - متى كان الطالب ذا ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته. 


وفى جميه الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على: 





مادة (7)57: يفرض رسم قدرة خمسة عشر فرشا على كل أمر أو ورقة 


(أولاً): ما يعصنه المحضرون 





ا رين غير الستعنقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا آم 


صورة ما لم نعفها أحكام هذا القانون من الرسوم. 





(ثانيا). أموال البدل فى 
فى مشتری أعيان الوقف. 


(ثالثا): ما يودع من مصالح الحكومة على نمة ثوى الشأن. 


ما أودع أى توزيع له حصل رسم 





الاستنناف ومحكمة النقض على الأوراق 


(أولا) الأراسر الئى تصدر على العرائض؛ سواء قبل اللظلب او 





إثانيا) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل؛ سواء قبل الطلب 



















ويكرر هذا اترسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة نفع 
















القصل الحادى عقو ا 
انو وسعوم الإعلان والتنفية القرم الثاني 
الوم الأول فو رسومالتدفید 
نع روم الإعقان ماهة (۳۹): يحصل ثلث انرسوم اننسبية أر الثلبتة عند طلب تنقيذ الأحكام 


غيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعارى و والقرارات والإشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسهى على المبلغ المطلوب 











لإعلانات الئى تحصل أثناء سير الدعوى بناء عدر عب 
ه خمسة قروش على كل ورقة من أصل 


القغايا الجزنية وخمسة عشر فرشا فى القضايا المنظورة أ 


الخصرم أر بسبيهم رسم 





الدبين فى المادة انسابقة 












قوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم, والإعلاناح + 





تحصل بناء على طلب أقلام الكتلب. 








عشرون قرشا على تنفيذ الأحكام وانقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى 






مواد الأحوال انشخصية. 











تكدرر إعسلان الدعسرى بالنسبة لخصم واحد 





ذ ما عدا ذلك فى الأحكام والقرارات والإشهاداث 





- خمسون فرشا د 





فرش على الإعلان اثرسم 











ع6 


قل اتمبلغ المطلوب 





وتعفى مسن هذا الرسم الأحكام الصادرة فى 








ويفرض نصف هذا انرسم على كل ورقة من صور 





زيفسرض على الإعلانات الخاصة بأمور انزو, 


خدسسة قروش عن الأصل والصورة معط 













ويفوض وزير المدل بالاتفلق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما 


جاوز ما 





يستحق للمحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنقيذ على أله 





يصرف نهم %۲١‏ من حصيلة الرسم المقرر بمقتضى هذا القاتون 


بذ سوى إجراءات التنفيذ والإعلاتات 















الفصل الثاني عشر 
في الطلبات المقدمة إلى هينة التصرفاد 


امآدة (47): يزخذ رسم مفرر قدره ٠٠١‏ قرش عند 


الصادر فيها كان رسمه المقرن ٠0‏ 





ويكتفى بالرسم المقرر على ماناتى: 





١‏ - إذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش. 
۲ - إذن بسسارة الوقفب رسم قدره مائة قرش إذا لم 


ازادت فالرسم مانتا قرش. 





* - قسمة العهاياة رسمها مانة قرش. 





مادة(١4):‏ لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة أر 
الأوقاف الخيرية على أنه بذا حكم فى الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف استحقت 


الرسوم الواجية. 





كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات 0 
والشهادات والفتاوى لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ذات شان أي الصور: 
ترسل من الوقفيات رالنقارير ونحوها إلى وزارة الأوقاف لتسجيله. 





مادق (4 4): تشمل الرسوم. المفروضة جميع الإجراءات الفضائية من بدء 





رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإلاعلانه. كما تشمل أيضا أوامر 


الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء ونعويض الشبود وأتعاب المحامين التى 





تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسرم 
والمحضرين وما 





القضائية ومصاريف تقال انفضاة والخبراء وا 
يستحقونه مسن التعويض فى مقابل الانتقال وتلك فيما عداما نص عليه فى هذا 


ن وان 





مادة (45): تحصل من طاك الإعلان جنيع المصاريف التى يستدعيها 


إعلان الأوراق خارج القطر. 


















مادق (27): يزخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والإشهاران 






ا 8 4 : 1 مادق (20): لا يستحق رسم على كقرلر انذى يصدر بإحالة الدعوى إل 
الستى لا نزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا تلك لا يؤْخذ رسم نسبى أقل .د 66 Ns‏ 7 






الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر. 










مادق (21): لا يجوز مباشر: 





أى عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق 





رلا يقل رسخ التنفيذ عن عشرة قروش إن 
كان ثلبتا. . 





نا كان نسبها وعن خمسة فروش إذا 





وتكن إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أي من شخص أعفى من 


الرسوم وحكم فيها على المدعى عنيه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم 





غلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن. hf‏ 
مادة (؟0): لا يستدق رسم نسبى على المخالصات الدقدمة لقلم الكثاب 2 





مادة (4۸) مع عدم الإغلال بحكم المادة (15) من هذا القانون ۷يجيز إ نسحب مبائغ مودعة بالخزنة العامة 


الكتسبة المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أر منخص أو شهادة فو 





مآدة (۳): يجب علسى الكاتب أن يبين على مامش كل حكم أصدرته 
تسرجمة من أية دعرى أو من أى دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكود E‏ و ا 5 

: 1 یرن السحكمة بيان الرسوم المستحقة للغزانة وما حصن منها وما بقى وأن يبين ذنك 
مستّحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب انصورة 


أيضأ على هامش ما يطلب من انصور وسائر المحررات ويذكر فى الحالتين تاريخ 





هو المدعى عنبه وكان محكوماً يرفض الدعوى لصالحه. 


ونمرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف. 
وفمى حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرئر الصادر بالإعفاء 


ورقمه مع التوقيع سئه 





مآدة (54): تعون العتاراك وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به 





د ؟46 على الزيادة. 








ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق اتيا 






على أمر اتتقدير. ت 


جديع ممتلكات الأشبخاص المدينين أو الملزمين بها 


| 
| 
أ 











,ضى اتزراعية تقدر قيمتها على أساص لثمن أو القيمة 

التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية اتسنوية 

مضروبة فى سبعين. 

اب - , باتنسسبة للعقارات ان : 

الى يوضحها إنطالب بحيث لا تقل عن أرية الممنوية 
المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر. 

النسمبة للأرنضى الزراعية الكائنة فى غمواحى المدن والأراضر 

الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة ثلبناء 

والمبانى المستحدئة التى ثم تحدد قيتها الايجارية بعدء والمنقولات 

يقسدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب؛ وبعد تحرى 


اقلم الكتاب عن القيمة الحقبقية يحصل الرسم عن الزي 
ويجسوز لقلم الكثاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) 


النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبيرء ولا يجوز الطعن 


فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتلزم الحكومة بمصاريف 
الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيبة الموضحة 
أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشن ولا يرد على أى حال شىء 


مسن الرسوم المدفوعة وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا 


زسم 
موقم 
عليه. 

صحة الوكف أو بطلانه بحسب القيمة المدعى بها. 

انسبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف بعلانه ذلك حسب ريع 


الحصة لخمس سنوات٠‏ إذا كان الشرط متعنمًا بلمصاريف- 


صحة التحكيم أى بطلانه باعتبار الأجرة فى المدة المعينة بالعقد بشرط ألا 
تقل عن ستتين ولا تزيد على عشرين سنة» فإن لم تعين انمدة باعتبار 


استحقاق فى الوقف بحسب قيمة الاستحقاق لمدة خمس سئوات. 


بوت الوفاة ولورتة وإن ات 
والورثة اثذين يطلب الحكم بوراثتهم. 


لبون الوصية بالسال باعتبار قيمة الموصى به. 


دين الصداق باعتبئر القيمة المظلوية. 


اماد (0)51: يلفى الأمر العالى الصادر فى ۲۸ مارس سنة 6 


بالتصديق على لائحة تعريفة شرسوم أمام المحاكم الشرعية واللائحة المراة 











وكذلك تلغى المادة (:) من القاتون ٠١١‏ نسنة ٠۹١‏ تخاص بالمحاماة لدى 





اللوائج المشار إليها فى ؛ ن صر فيها حكم فى 


ن لم تكن أو بعدم قبولها نبطلان ورقة 





الموضوع أو باعتير الدعوى 


بالحضور أو بعدم الاختصاص: 





بأعمال التنفيذ التى بدىء فبها أحكام اللائحة المشار 





إليها اذى السابقة 





لأحكام هذا القانون. 


امادة ( 





على وزير العدل ت 


من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 





ونه أن يصدر انقرارات اللازمة نتنفيذه. 










خالخاً 
القانون وقم ١‏ لسنة ٠۹٤۸١‏ 
بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية 
لقولاية على المال 

















61 - 


خالقا - القانون رقم ا لسنة ٠۹4۸‏ 


بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على الما" 


الباب الأول 
فى الوسوم النسبية 

هادة (۱) يفرض رسم نسبى قدره %۲١‏ من قيمة نصيب كل قاصر أو 
من قيمة أمونل المحجور عليه أو الغانب وذلك عن كل طلب بتعبين وصى عند بدء 
الوصساية أو تثبيت الوصى المختار أو سلب الولاية أي الحد متها أو التنحى عُنها 
أو توفيع فحجر أو إثلبات للفيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفى جنيه 
ونصف ٠.6‏ % قينا زد على نلاه 

ريفرض على طلبات الفصل فى الحساب ضعف الرسم المبين ب 
عن مقدار صافى الإيرادات السنوية نكل قاصر أو محجور عليه أو غائب: 

ماعة (۲)": تعتبر أورئق الحصر أساساً أولياً للتفدير ودتى اعنمدت قائمة 


الجرد تسوى الرسوم نهائياً على مقتضاها وفقاً للأسس الآتب 














فى ضواحي المدن والأراضى 
الزراعسية التى أن تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة ثلبناء والمباتى 
المسستحدثة التى لم تحدد قيمتها الابجارية بعد والمنقولات تحصل عنها 


الرسوم مبدنياً علسى أساس القيمة الموظ 





تحرى قلم الكتاب عن القيمة |/ 








يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن فى 
حال من الأحرال وتكون إجراءات الت 
الشسأن قبل انتهاء التقدير بمعرا 


وتصدق النيابة على ما نم الاتفاق عليه. 











وإذا أضيف إلى القامسة فى أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور 


عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو ال 






الوصية قيكيل الرسم على أنناسه 


یعیبر كشف حساب وكلاء عن الفالبين أساساً أونياً لتقدير 





أهلية أو الغائب فى الوقف 


المعاش باعتيار الماش 


وما إذا كان مؤقتاً فتفدر قيمة المعاش باعتبار قيمقه السنوية مضروية فى 


عدد سئينه على ألا یت سنوات. 











الأخيرة من المادة * - مضافة بللقاتون رقم :0زم 





Eee Oe ERD a اا ىلل‎ 





بض علسى المعارضات المنصوص عليها فى المائتين 





سن عسذا القانون وعلى المعارضات فى 





ية الحرمان من المكافاة 





المنصرص عليها فى قانرن محاكم الأحونل الشخصية للولاية على المال رسم كدره 








أ مادة (): لا بفسرض فى أى حال من الأحوال رسم نسبى أل من عشرة 


فروش. 


الباب القادي 
نو الوسوم القابتة 
1 مآدة (5): يفرض رسم ثابت على أدوال عديس الأهلية والغائبين وانمقضى 
بمساعدتهم قضائيا فى الحالات الآنية(0: 
: 


أ طلسبات تفرير المساعدة القضائية وطنبات استمرار الوصابة ورفعها ررفع 


الحجسر ورد سسلطة الونى الشرعى إليه والإذن للفاصر أو المحجور عليه 





بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه 





تحت الاختبار وذلك طبقا للجدول إلآئى: 
























أوى المقدمة بالطهن فى تصرقات هؤلاء أي بطلب 
عزلهم يكسون الرسم خسين قرشأ أمام المحكمة الصبية انجزئية ومائة 


قرش أمامٍ المحكمة الحسبية الابتدائية فإذ 





التى ثم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشأ 





فى غلب التصديق على انقسمة بانتراضى يفرض رسم نابت قدره مكنا 





قرش. أما فى حالة القسمة ا سيق تحصينه من الرسم. 













الباب الغالة 
اذى وسم المعارضات والاستتناف وا#لتماس 
والطعن بالنقض 
مادة (000 


تخفمض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف فى المعارضات التى 








اب - ويقرض على الاستئنا 





رسم مساو لرسم الطلب الابتداتى ويراعى فی 


:أقدير الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخقض هذا الرسم إلى 
إذا كان ال المستأنف صادرا فى سألة فرعية 





محكمة الاستئناف فى الموضوع استكدل الرسم المستحق عنه. 


ج - ويفرض على التماس إعادة اتنظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين با 





الأولى من المادة السادسة من هذا القانون عنى ألا يزيد هذا للرسم على 








٠‏ قرش أمام المحاكم الجزنية؛ ۴٠١‏ قرش أمام الدحكم الابتدائيق 
٠٠٠‏ قسرش أمام محاكم الاستتقاف. ويفرض رسم ثبت مقداره ٠٠٠١٠١‏ 


قسرش على الطعون بالنقض, 





رض رسم ثابت مقدا: 





۰ فرش على 
طلسبات وقف تنقيذ الأحكمام أماع محكمة النقض. وإذا فصلت محكمة 
الالستماس أو محكدة النقض فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عند 
أمام محكدة الموضوع ب 





إلى انرسم الثابت المشار إليه. 






















اكاب الرايع 
قى رسوم الصور والشماداد 


يفرض على الصور التى يرخص بإعطاتها من أحكام محاكم 





ماق (0)4" 
الأحصوال الشخصية للولايسة علس 





الخبراء رمحاضز أعمائهم ومحاضر ال 





الشبادات والملخصات رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئي 





اوخسسية عشر قرشأ فى المحاكم الابتدانية وثلاثون قرشا فى محاكم الاستئناف 


.. على إلا يزيد الرسم على خمسة جنيهات أمام المحاكم الجزنية 





أمام التحتكم الأخرى. 





وعشرة 
ويصسدر فرار وزارى ببيان محتويات الورفة وعدد سطورها وغير ذلك من 
البيانات المتعلقة بحساب الرسم. 
ويفسرض علارة على رسم الصورة أو الشمها 
فسروش عسن كل اسم وفى كل سنة سقابل الكشف فى السجلات والجداول وغيرها 





أو المنخص رسم فدره ثلاث 


ريستدبه رسسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ورسم الكشف النظرى عشرة 


قسروش عن كل مادة ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل زرقة من 








4ه ی 





۸ مستبدلة بقرار ريس الجميورية بانقائون رقم 4+ د 





[؟) هشر قرار وزير شنط فى 1449/98/56 وتصيفة 
وزير تمل 
بعد الاطلاع على المادة اثامتة من القانون رة 








بيا توكية غيل اتشات وريه 


ليما ارسم عليه 





ماهة )٩(‏ لارسم على ما بأتى: 

أ - الطلبات المبيسنة فى المادة الأولى وى الفقرة الأولى والثانية من المادة 
السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجور عليه أى 
القائب أو المطلوب تقدير مساعدته قضائيا لا تتجاوز خمسمانة جنيه. 

ب - ما يطلب من الصور والشهادات نمصائح الحكومة. 

جم - الصورة الأولى التى تعطى لمقدمى الطلبات من الأحكام والقرارات الصادرة 
فی طلباتهم. 

د - الصورة الأولسى التى تعطسى للتائبين عن عديمى الأهلية والغائبين 
والمساعدين القضائبين من القرارات والأحكام الصادرة فى الطلبات المبينة 
من المادتين الأولى والسندسة. 


اه - طلبات الإذر 








مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذ 


كان الرسم ايتا أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب غإذا كانت غير 





أمانسة قدره! مائة قرش أمام المحكمة الجزئية و ٠١‏ #قرشاً أمام 





المحكمة الحسبية الابتدانية. 





(1) الملدة * معدلة يقرفر رئيس الجصيورية ركم 1474/14 السايق الاش 






(1) التقسرة الأونسى سن اللمادة المنشرةستبدئة يقردر . : 
























ذلا يجوز نظ الطلب إلا بعد ادفع الرسم أو الهاقة. : 
المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكورة بالرقم والحروف بغير محو 


ويعستتنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن بنذ 






ولا زيادق 






الأرصياء المختارين والفصل فى الحساب فلا يتوق وفى حالة الإعفاء من الرسم بؤشر بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه. 













مآدة(+1): تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلممة با 









تلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم. 5 


مادة )١4(‏ يعرض فى مقدآر الرسوم الصادر بها 










الأمسر المشار إليه فى المندة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان 





ونجرز المعارضة أمام المحكمة الصبية فى هذه الأوامر. ما عدا أمر تقدير 





الأمائة فى خلال ثمانية أباه من تاريخ إعلانها وذلك بتقدير فى قلم 





المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر. 






الحكم الذى بصدر ف 





يجوز استئنافه قى خلال قوسن 






ويجوز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى بعاد خمسة عشر يوما من ١‏ 





فقا للقواعد السقرر: 









انون المرافعات فى المواد المدنية وانتجارية. 







يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن!2. 





مامة (11): بيب على كاتب المحكدة أنصبية أن يكنب 


فى هامش كل قرار 7 5 5 
'تمحكمة الحسبية أو عساحب الشسأن ومتى تم التنفيذ أشر انكاتب على الحكم 


أو حكم بسيانا باترسوم السشحقة وما حصل منها والباقى وتاريخ ورقم الإيصا 





رسل القسيمة الد 
















رة خی تحصيل للرسوم أى المصروفات حق امتياز على جميع 
بهذه الرسوم أى المصزوفات. 





اباب الثامن 


ي الإعقاء من الرصوم 





يجوز يموجب أوامر التقدير الحصول على حق إختصاص 






: 8 مافة(4 ز أن يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن 
بعقارات المنزم بالرسوم والمصروفات. 





فعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم. 













مآد (19): الأتماب - التى تقدر للخبراء المو: 





وتدفع من الخزانة العامة مصروفات انتقال الخبراء أو الشهود إذا 





الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة. 








مادة )1( 





دم ظبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه 


آلباب السابم 





فى ود الرسوم 





ماهة (1)14): برد من الرسوم المستحقة ما زاد على مائة قرشأ فى وأمام محاكم الاستتناف - من اثنين من مستشاريها وأحد أعضيابه النيابة. 












» وما زاد على ثلثمائة 0 م رما زاد على أمام المحاكم الابتداك 





1 ن اثنين من قضائها وأحد أعضاء النيابة. 


وأمام المحاكم الجزئية - من القاضى وأحد أعضاء اتنيابة. 









الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها 


أى رفعها وتقرير المساعدة القضائ 


ويجب على كاتب السحكعة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء 








وخصمه باليوم الذى يعين للنظر فى الطلب. 
















ز للمحكمة أثناء نظر الموضوع 





¿ تفصل فى طلب الإحفاء من الرسوم 





ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت 





المحكمة قبونه مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أر من 






ماهة (١؟):‏ تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء 





بعك الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم وه 











إا رأت المحكمة الحمسبية استمرار الإعفاء بالنسبة إلى 










ة (9؟): إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أى للم الكتاب 


إنغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامهة الما: 











تدصيلها مدنه - جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه متها إذأ كانت قد زالت 





حانة عجزة إلا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة. 
الباب التاسع 
أحكام عامة 
امادة :)٠١(‏ بفرض رمسم على تنفبذ الأحكام والأوامر الصادرة من 


السماكم الحسبية والجائز تنفبذها بواسطة المحضرين وققاً لما هو مبين بقانون 





روم المحاكم ا 





ی ۱۹۰۹/۸۱ - مسر القالون رفم ۲۰۲ لسنة ۱۹۵۱ بفرض رسم ابت عنى أعمئل 
لمقور بالقالون رم ۹۰ لىن نص فى للد 
اولي منه إضافة صادة جديدة برقم ٠ ٠‏ نصهابإعلاوة 
رسم ثابت عنى الوجه الآى: 

بن المحاكم للجزنية أو إجراءات 








0444 لسنة‎ ١ 











وأواسر الأناء الصائرة 





الات شرط أ 


ام لمحكمين الوق 
لرية عنى كان تنسنغ المطلوب التلفيذ من أجنه يال عن ثلاث 
أك: ايسرى الوسم مين بالمادة السائقة حثى ا 


٠‏ لست 440+ الخاص برسم آملم 












مادة (15): يقسرض على طلبات رد القضاة رسوم 





كالمفروضة أمام 


ماهة (۲۷): فيا عدا الإعلانان الت 





فع بها الدعاوى وانتى 









التتفيذ يفرض على الإعلانات آلتى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب 





الخصوم أو بسبيهم رصم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان ثم 





القضسايا الجزنية وخمسة عشر فرشأ فى القضايا الكلية سواء أكانتِ ابتدائية أما 


مستأنفة وثلاشون فرشأ فى القضايا المنظورة أمام محاكم الإستنناف أر محكمة 





ويستانى مسن لسك إعلان المنكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تير 


صفات الخصوم والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب,. 


وإذا تسر الإعسلان بالنسبة لخصم ولحد أ أكثر قبل حلول موعدٍ الجلسة 


المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر. 


ملمة (۲۸): تعتبر كسور الجنية جنيها عند نق 





وكذلك تعتبر كسور القرش فرشا عند تقدير الرسوم. 





ملدة (۲۹): لا يجوز إعطاء أية صورة أن شهادة أو منخص من أية ورقة 


عن رسوم وننك فيما عدا الحالة 





إلا بعت تحصيل مسا يكون مستحقاً عن # 
المنصسوص عليها فى إنفقرة إتثالثة من المادة ٠١‏ إلا إذا أثن القاضى أو رئيس 


المحكمة بإعطاء الصو: 





على عريضة نقدم صاحب ان 





(1) الماد ۳“ محدطة باتفالون رئ 45 لسنة 14074 وكان نصهاء” بفرط. 









ورقسة من اصق وصووة الأووا کی تلن بودمطة قحم 


المبيقة يهنا الت 

























EA x 











الحكم فى الموضوع وإعلانه ومصروقات انتقال القضاة وأعضاء النيابة 
المحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الاننقالء كما تشمل أوامر اتتقر 


الخاصة بالمصروفات وأتعاب الخبراء 





يض الشهود وأتعاب المحاماة الت 


تقدرها المحكمة. 








الإجراء الذى حصل عنه الرسم. 


مادة :)۳١(‏ يصدر وزير العدل القرارات الزمة لتنفيذ هذا القانين. 








(1)مادة ".7 مكرر مضافة بقرار رئيس الجمبورية رقم 14 لسنة ١414‏ السابق الإشارة إله. 
المحوظة: نسص فى قانون اصدار 

المرسوم الصائر في مار سن ۱۹۲۹ بالتصتيق هلى 
يماض عله بتانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية المرافق لهذا اتقون وكئلك ينغى كل نص 
يخانف أحكام القانون المذكور- "مادة؟” على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويل به من تاريخ 


تشره بالج 
















رقم ١‏ لسنة 1448 فى أول بابر سنة ٠۹١۸‏ ونشر بافوقاتع المصرية 


دی" الصاس فى 7 يفثير سنة م044 
















القانون رقم ”؟ لسفة ٠۹٤٤‏ 


بشأن الرسوم فى المواد الجنائية 




















i 


وابعاً 


القانون رقم ٩۳‏ لسنة ٠٠44‏ 
















أن الرسوم فى المواد الجنائية!» 
الباب الأول 
اذى وصوم القضايا 


مآهة(1): بفرض رسسم ابت على القضايأ الجنائية التى تقدم للمحاكم 








علسى قضبة الجنحة التى تنظر أمام المحاكم الأملبة الجزنية أ 


أمام القاضى الجزئى المختلط"". 


عى قضسية الجسنحة التى تلظر أمام محكمة الجنح للمختنطة 





المركزية أو التى تنظر 



























ونعضبر القضسية مخالفة أو جنحة أو 









اماءة :)١(‏ لا يفرض ريسم على الأحكام أو الأوامر الت تصدر بتصحيج 


الخطأ المادى غيها ولكن إذ 


الذى يعطيه حكم الدحكمة للجريمة. 





5 :ا طلب أحد انخصوم تصحيح الخطأ ورقض طلبه فرض 
اويعتبر فى حكسم الجنحة ١‏ سيم سو 


عقوبة الجنحة. 





عليه نصف الرسم. 


على قضية اللقض. ماهة (۷): تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستنناف أو النقض 





+ حيلست إلى محكمة الموضوع للقصل فيها مجددا في ونو تنازل المتهم عنها. 


فصنت محكمة النقض فى 



















الموضوع لا يفرض رسم جديد. 








الباب الثاني 


افع رسوم التنفيذ 





مآدة (۸): يفرض رسم تن 









وفى حالة غياب الشهو 
المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل. 


أل امتناعهم عن الإجابة وفى 





وثلاثون قرشا فيما عدا ذلك؛ وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين. 


0 5 يتعدد الرسم بنعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفين. 
مادة (7): يخفض الرسم إلى النصف فى المعارضات الت تدم فى امد ويتعد الرسم ب اص الذين يتناو! 







وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود 
رسم انتقال ثابت قدره عشرة 
المخالفات وثلاثون فرشاً فيما عدا ذلك1". 


ويفسرض علاؤة عنسى ما 





١م‏ عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم 








(1). الفقرة الأخيرة من المادة ۸ مضالة بفرار رئيس للجمبورية رة 
الماد 08 مكرر تابع غير اعتیادی في ۱۹۵1/۸/۱۸ 





مادة ( (۲) هته المادة مضافة بقرار ريس الجمهورية رقم ۴۰۲ سنه +140 الوتة 





5): تشسمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات اتی تتخذ ز 






مکرر تايع غير اعتيادى فی + 1907/0 
علحوطة» سآن تكرنا مه بتفريخ 1401/58 صدر قرار وزير المدل بتحديد المبالغ الت 
أظر للمادة 40 مكرر عن القانون رقم +5 نة 1444 






















وي 


مادة 4 





إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم باطرى المدلية تليق :> 7 الباب الوابع 


أحكام قانون الرسوم فى المواد المدنية وتحسب على إجراءات » 





فى المصاريف القضائية 
المدنية المقررة نها. 5 
مادق :)١(‏ تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها: 
امادة :)٠١(‏ يفرض رمسم سمائل لرسم 





١‏ - مصنريف تقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين 





وكتلك ما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال. 





مادة (11) 


ايكون تحصيل الرسوم والقرامات فى المواد الجنانية بمعرفة 0 قبات وال 
7 8 بمعرفة أجور البرقيات والبريد. 


النيابة ريجوز لها إمهال المنهم فى دفع تلك الرسوم والغرامات المحكومة بها أو يف تقل الأشياء المضبوطة فى مادة 






4 - مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤونتهم. 





الباب الثالك 
فى رسوم الصور والشهاداد 


مادة (17): يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى 


اماد (15): تصرف من خزانة المحكمة مقدما أتعاب ومصاريف الخبراء 
والشسهود وأجور الحراس ونفقات حقظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن 
الجرانم وإثباتها وذلك بعد تقدبرها بمعرفة من لمر بها مقابل الرجوع يها على من 
يحكم عليه بالمصاريقد ‏ " 


مادة :)١7(‏ إذا دعس شخص للتأدية الشسهادة ولم يكن عنده ما يقرم 





بمصساريف سفرهء فعلى محافظ أو مدير حاكم الجهة الموجود فيها أن يصرف له 
مصاريف السفر مقدما ويبين ما دفعه إليه قى ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة 


بلك لسبحهز من التعويض المستحق للشاهد ما صرف له ويسدد لصاب الجهة 





ماد :)١(‏ يفمرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورفة من انشهادة 





نى تدضى فى قضابا المخالفات وعشرون قرشأ فى قضايا المخالقات المستأئفة 


وثلاثون قرشاً فى قضايا الجنايا: التی دفعته مقدما- 





الباب الاس 


كى رسوم اله عوق المدنية فى القضايا الجنانية 








مآدة :)١4(‏ تطبق نصوص قتاتون الرسوم 


فى الدعاوى المدنية التى ترقع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يا 















و6 لا يجوز أن ينقص الرسم الى يحصل مقدما عن الرسم المقرو آلبآب السا 


اف 
اللقضية الجنائية طبقا لأحكام هذا القاتون, 








فى قواعد عامة 
(ثانسيا): بام المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد مادة :)١4(‏ تطسيق فى المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم ١‏ 
الادعاء بذاك الصمور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتيئز الأحكام المنظمة لهذم 
المسائل والواردة فى قانون الرسوم ! فى المواد المدتية. 





مادة (١؟):‏ تؤخذ الرسسوم والمصاريف رالغرامات المحكرم بها على 





مؤقستا ولا على الكفالات أى المبانغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التى 





أن يودع مقدماً الأمائة التى تقدرها 









8 5 الية ونكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق 
نة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود ا انيع لها 

E‏ الرسم المقرر على الإيداع. 
وغيرهم وعليه أيضاً إبداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات. 





مآدة (۲۲): إذا طلسب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمائة على ذ, 


مصاريقه. 





مادة (۴۳): إذا تنازل نشاكى وانقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا 


جديد متدما عند الالتجاء إلى انمحكمة المدنية. 





التنازل التزم بدفع المصاريف اللتى تكون قد صرة 








ذا كان طعن اللبنهم بالمعارضة أو الاستئناف أى النقض قاصرا 






وإذ! لسم يصدر حكسم بإلزام الستنازل بمصاريف الإجراءات فينفذ 





تحصل منة الرسوم علبقا لأحكام قانون بمقتضى أمر تقدير. : 





مآدة (4 ؟): تحصل ترمسوم المستحقة بالتطبيق لهذا 











1 التضامن بين المازمين بها 











امادة (55): لا يرد أى سم حصل'بالتطبيق لأحكام هذا الغا 


مادق (5؟): تلغى جميع الأجكام المخالقة لهذا القانون وعلى الأخص: 
١‏ - الأمر العالى الصادر فى ١5‏ سبتمبر سنة ٠۸۷١‏ يشأن الرسوم فى المواد 
يوليه ممنة ۱۸۹١‏ بشأن رسوم المخالفات 
المحكرمة فيها بالعقوبة والقائون رقم لسنة ٠٠١١‏ بشأن الرسوم فى 
الماد الجنائية أمام محاكم المرركز. 
المادة ٤١‏ من الرسوم بقانون رقم 50 لسنة ١151‏ بإنشاء محكمة النقض. 
مادة )¥( على وزير العبل تنقيذ هذا انقانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر 
من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة رقت 
العمل به. 


ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه. 


وبنفذ كقانون من قوانين الدولة. 


صدر بقصر عابدين فى ۲۸ رجب سنة ۱۳۹۴ (15 يو 


خامسا 


تعريقة الرسوم والإجراعات 


أمام محكمة القضاء الإدارى 






















كامسا 
تعريفة الرسوم والإجواءات 


- آمام محكمة القضاء الإدارى HT‏ 
والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم ۲۸٠۹‏ السنة ٠٠4١١‏ م 


مآدة (1): يفسرض فى الدعاوى معطومة القيمة رسم نسبى حصب الفئات 








اد على 
٠‏ - 900 فيما زاد على +0٠٠‏ جنيه. 

ويقسرض فى دعاوى الإلفاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره 
أريعمكة قرش. 


مادة (؟)0 





اشستمنت الدعسوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى 


أذ الرسم على كل منها طبقا للمادة السابقة. 








4 نة 1438 لتمنيل بعض عام العرسوم اتصايس فى ٠١‏ 





4 بنعريقة الرسوم أسام محل الدولة “لجريدة الرسمية - اليد ٠١١‏ فى 







شتتی حميه الأوثى ونا 















فصل فى موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق وغقا للؤحكام 





5 










مادة (4): يشن الرسم المغروض جميع.الإجراءات ان 


بالدعوى وکل عا 





بها بما فى ذلك إعلان الأوراق والأحكام. 
مادة (ه)": لا تحصسل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنیه فإذا حكم 


من ذلك سموى الرسم على أساس ما حكم به 















مع مراعاة أحكام الما 





السابقة تعصل الرسوم جديعها عند 


مادة (۷): يسرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطائب عن السير فى 
الدعوى قبل إحالتها إلى إحدى درائر المحاكم. 

مامة (۸): إذا انستهى النزاع صلحا لا بستحق إلا نصف الرسوم الثابتة أو 
النسبية ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك. 


اما 





(5): یعضسی مسن الرسوم كلها أو يعضها من 





تكون الدعوى محتملة الكسب- 








(1)الفقرة الأونى س السادة الثالثة مستبدلة بالقرار الجميورى رقم 5855 لسنة ٠۹٠١‏ وكانت تنص 
فل ذلك حلى الأتى فى دعاوى انتما إعادة اتر بفرض ر سه ثلبت قدرة ستمئة فرغ 








1] المساعة الحامسة مستبطة بالقرار الحميوري رقم 1825 لسنة 





کان تتس فق دیل 














ملمة )٠١(‏ يفصل غى طلبات الإعفاء أحد مستشارى المحكمة بعد الاطلاع 
على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات سكرتارية المحكمة. 
مافة (1) 





ا: تقتر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة القى أصدرت 
الحكم بسنا علسى نب سكرتارية المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها 
بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم. 


مادة (۲): 





لمذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر 
وتحصل المعارضة بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية ال 
لإعلان الأمر. 





مادق (؟١):‏ تقدم المعارضة إلى الدائرة الت 





ى أصدرت الحكم ويحكم 





بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر. 


مادة 





بفرض على الصور والشهادات والملخصات التى تطلب رسم 
قدره ثلاثون فرشا عن كل ورقة ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة عدد 
سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بصاب الرسم. 

مادةزه 





(منغاة)"2. 





:)١‏ على وزيسر العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمن به من تاريخ 





العمل بالقانون رقم ١١7‏ لسنة ٠4١‏ 





الخاص بإنشاء مجلس الدولة. 


3 دة )١2(‏ متم تمرح انصنة الرابمة من القرلر للحميورى رقم 44+ نة 714 لجرو 

























ساسا 
القاتون رقم ٩٦‏ لسفة ٠۹۸۰‏ 
بفرض رسم إضافى لدور المحاكم!» 
باسم الشب 


رئيس الجمهورية 





رر مجنس الشعب القانون الآتى نصه» وقد أصدرنا: 





مآدة :)١(‏ يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى 
المحاكم وعلى أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون» 
وتقصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء وصيالة وتأثيث دور المحاكم واستراحات 
رجال القضاء والعناية بها. 








عة (1): يعفى من الرسم الإضافى المبين فى الماد 


أ - الأوراق والدعاوى إلتى تنص انقوانين على عدم استحقاق رسم عليها. 





ب - الخصوم إلذينة تصدر نصالحهم قرارات أ أحكام بالإعفاء من الرسوم. 


جد - الدعاوى التى لا يزيد ما يطلبه الخصوم 





مادة (۳ 





ينشأ صندرق ويسمى 'صندوق أبنية دور المحاكم' تكون اله 
الشخصية الاعتبارية ريتيع وزير العدل» وتخصص له حصيلة الرسم الدنصوص 


عليه فى المادة )١(‏ وما يتقرر من موارد أخرى. 


مادة ( 





): يصدر بتنظيم اتصندوق المنصوص عليه فى المادة السابقة قرار 





هن رئيس انجمهور 








۰ تع فى 1 مليو سن ۹۹۸۰ 





i 
المادة الثالخة‎ 

تضاف إلى انمادة (ه) من القانون رقم ٠١‏ كسنة 114 المشار إليه فقرة 

انصها ما يلى: 


كما يجوز نه إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على ‰١‏ من حصيلة 














قاتون وقم ١‏ لسفة ۹۸۰ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٦‏ لصنة .۸ه 





بافوض وصم إضافو لدور المحاكم!؟ 
باسم الشعب الرسم الإضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق المنصوص عليها قى البند 


رئيس الجمهورية من الجدون المشار إليه فى هذا القانون ونك لصرف حوافز للعاملين 
قرر مجلس انشعب القانونى الاتى نصهء وقد أصيرنا. 8 8 وفقا لقرار ون فى هذا الشان نت 
قرر مجلس أنونى الاتى نصهء وقد أصيرة لحة الشهر العقارى والتوثيقْ وفقا لقرار وزير العدل فى هذا الشأن نتمويل 


بوزارة العبل 





الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال 


المادة الأولي 


لهذا الغرض ويصنر بتنظيمه وقواعد الأنفاق منه قرار من وزير العدل. 





٩‏ نسنة ۱۹۸۰ بفرض 








أن انتاليان: 


المادة الوابعة 






: يحصل رسم إضافى على :عارى بالأوراق القضائبة فى 





ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةء ويعمل به بعد ثلاثين يوما من البوم 
التالى لتاريخ نشره. 


المعاكم على إعمال الشهر العفارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القاتون. 


رتخصص حصيلة هذا الرس لإنشاء وصباتة دور المحدكم والشهر العقارى 





يبصم هذا القائون بخاتم الدولة؛ وينفذ كقانون من قوانينها. 





نال انقضاء والعناية بي 
















مادة (1): ينشأ صندوق يسسى اصندوق أبنية درر السحاكم والشبر صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۷ شعبان سنة ١408‏ (۷ مايو سنة 1588). 





له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير ادل وتخصص له حصينة 


الرسم المنصوص عليه فى المادة (1) وما يتقرر من دوارد أخرى. 





المادة الثانية 


يستبدل بالبند سادسا “الشهر العقارى والتوثيق' من الجدون المرفق بالقاتون 


٠‏ لسلة 14 المشار إليه البند سادسما المركق 





چنا نئت 















[1) الحرينة الرسمية لمك 




















تاتون وقم /لستة ٠۹۸۰‏ 8 





تضاف إلى انمادة )٥(‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١48‏ المشار إليه ققرة 
أخيرة تصها ما يلى: 


كما يجوز له إمسدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 160٠‏ من حصيلة 





بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٦‏ لسنة ٠۹۸۰‏ 


باقوض وسم إضافى لدور المحاكم!" 


بام فد 1 اد فى الین 1 
الرسم الإضنفى على أعمال الشهر العقفرى والتوثيق المنصوص عليها. فى ١‏ | 
ارئبس الجمهورية 


من الجدول المشار إليه فى هذا القانون وذلك لصرف حوافز تلعامئين 
اكرر مجنس الشيب 





نى الاثى نصاء ود أصدرناه. 5 و ا فى هذا الشأن نت 
ى الاتى نصهء وقد أصدر: أبممصاحة الشهر العقارى والتوثي وفقا لقرار وزير العدل فى هذا الشأن نتمويل 





الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة العدل 





المادة الأولى 





ان بن شان ا کد ر ن الهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الأنفاق منه قرار من وزير العدل. 
يستبدل بنص المادتين (1). القانون رم + 


رسم إضافى لدور السحاكم النصان انتاليان: 








المادة الوابعة 


مادة :)١(‏ يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والأوراق القضانية ف 





ينشر هذا انقانون فى الجريدة الرسمية» ويعمل به بعد ثلاثين يوما من أليوم 


المحاكم وعلى إعمال الشهر العقارى والتوثيق علبقا للجدوق المرفق 





التالى لتاريخ نشره. 






رتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء وصيانة ددر المحاكم والشهر انتقارى 3 
بيصم هذا القانون بخاتم الدولة» وينفذ كقانون من قوانينها. 


واستراحات رجال الغضاء والعناية بها. 


مادق (۲): يتشا صن 





وق يسسى 'صندوق أبنية دور الحاكم وا صدر برئاسة الجمهورية فی ۱۷ شعبان سنة .14 (۷ مابو سنة .)1۹4١‏ 





العقارى تكون انه الشخصبة ال 





ارية ويتبع وزير الدل» وتخصص له حصيلة 1 


المادة 





يستبدل بالبند سادسا “الشهر العفارى والتوثيق؛ 





قم 45 لسنة ٠۹۸١‏ المشار إليه البنه 


























كآنون رقم ۲١‏ لصنة ٠۹۷۵‏ 
بإنشاء ضدوق للخدمات الصحية والاجتماعية 
لأعضاء العينات القضائية!! 


غرر مجنس الشعب القانون الأتى نص وقد أصدرناه. 
لمادة الأوني 


ينشا بسوزارة العدل صندوق؛ تكون له الشخصية لاعتباريةء تخصص له 





؛ندونة المواره اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء 





ينشر هذا انقاتون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره 





يبصم هذا القانون بخاتم الدولة؛ وينفذ كقانون من قوا 
عدر برياسة الجمهورية فى ۷ جمادى الآخرة سنة ٠١۹۵‏ ل ( 77 يوني 


سنة ويم 






















قاقون رقم ۷ لسفة 1585 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١‏ لسنة ٠۹۷١‏ 
صندوق للخدمات الصدية والاجتماعية 





لأعضاء الميئات القضائية“ خامنا 





القآنون رقم ٠١‏ لسنة ٠٠٠۲‏ 


رئيس الجمهورية 





قرر مجنس الشعب اثقانون الآتى تصهء وقد أصدرناد. بشأن تعميل المادة ۷ من قافون المحاماة 


مادة أولى 


تضاف إلى القانون رقم +7 لسنة ٠٠۷١‏ بإنشاء صندوق للخدمات الصحية 


الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة ٠۹۸۳‏ 





والاجتماعية لأعضاء الهينات القضائية مادة جديدة برقم (1) مكرر نصها 1 





يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدونة يعادل 





مامة )١(‏ مكررا: 
نصف الرسوم القضاتية الأصلية المقررة فى جميع الأجوال ويكون لها حكمهاء 
بول حصينته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات 





ويضى نشاط الصندوق وكافة الخدمات الئى يندمها من جميع الضرالب 


والرسوم. 


مادة د 





ينشر هذا القانون فى انجريدة الرسمية؛ ويعمل به بعد ثلاثين يوما فى اليدم 


التالى لتاريخ شرم 
بيصم هذا الفانون بخاتم الدولة؛ وينقذ كقانون من قوانينها. 





ہے 


(1) مسر برائسة الجمبوريسة فى 15 شعيان سنة ٠٠٠‏ اه [اامليو نة 548 0) ونشر فى 


جح ب 





الجريدة الرسمية فى 15 مايو سنة ۱۹۸۵ < تعدد ۲١‏ تابع. 





Lelê 
۲٠۰۰۲ لسنة‎ ٠١ القآنون وقم‎ 
من قآنون المحاماة الصادو‎ ٠۸۷ بشأن تعديل المادة‎ 
٠۹۸۳ بالقافون وقم ۱۷ لسفة‎ 
باسم الشعب:‎ 


رئيس الجمهور: 





رر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه: 
(المادة الأولى). 
يستبدل بسنص المادة 1417 من تاتون المحاماة الصادر بالقانون رقم 19 


السنة ۱۹۸۴ النص ا 





مادة 1۸۷: على المحكمة من تلقاء نقسيا وهى تصدر حكمها على من خسر 


الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام؛ بحيث لا 


تقل عسن خمسسين جتيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا 





المسنظورة أمسام محاكم الاستنناف ومحاكم القضاء الإدارى» ومانتى جنيه فى 


الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. . 








(المادة الكانية) 
بنشر غذا القانون فى الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التائى تتاريخ تشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة؛ وينفذ كقانون من قوائينها. 
(حسنى مبارك) 
عن يولي فک ھا إن + ا وا 


الموافق ۲۷ مارس سنة ۲۰٠۲‏ م 








۲ 





14 


آ و ي 


القسم الأول 
أُهم المنازعات الناشتة عن تطبيق قوانين الرسوم 
الفصل الأول 
ماهية الرسوم القضائية وأنواعها وكيفية حسابها والملزم بها 
المبحث الأول: ماهية الرسوم القضائية 
- تعريف الرسوم القضائية ب .ا م س س س ن 





- أثر عدم تقديم الرسم؛ استبعاد القضية من جدول الجلسة 


- الواقعة المنشنة للرسم 








الرسوم 
انوع الأول: الرسوم الأصلية 
أ - الرسم النسبى 
ب - الرسم الثايت ... 
ج - الرسم المقرر 
النوع الثانى: الرسوم التكديلية .. 
أ س رسوم الصندوق ..--... 

أ ب = الرسم الإضافى لدون المحاكم 
همات الرفيوم ب مسيم ست س 
حساب الرسوم الك 
تدا على الألف جنيه الأوئى ثم 























تحتسب الرسوم النسبية 
تسوى الرسوم بعد الحكم على ضوء ما حكم به 5 
- تحتسب رسوم الصتدوق بواقع 960٠‏ من الرسوم النسبية 





حيث الالتزام بالرسم ومداه ومقدا: 
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32 

٠١‏ أ خامساً: رسم الحكم الصادر بتأبيد الحكم المستألفة 

٠٠١١ قبل العمل بالقانون رقم ۷ لسنة‎ - Tv 

4 ا اب - بعد العمل بالقانون رقم ۷ لسئة ٠۹۹١‏ 

4 | - استحقاق رسم واحد عن الاستئتافات المرقوعة من المدينين 

1 الحكم الصادر برفض التظلم لأسبابه استتاداً إلى تقرير 
| الخبير فى حساب الرسوم يجب أ إلى سلامة آبحاث 
و چو 3 5 

١‏ | الميحث الرابع: المنزم بأداء الرسوم ديس جد 

؟" | أولاً: قبل العمل بالقانون رقم ۷ لسنة ٠ ۱۹۹٩‏ س سء 

r‏ بعد العمل بالقانون رقم ۷ لصقة ۱۹۹٩‏ ساس .سا 

٠١‏ | * - أثر الحكم يعدم دستورية المادة (14) من قانون الرسرم 
غيل یتو يالوم يق اة وا عرب ر ج 

»م | * - عدم ستررية الفقرة الثانية من المادة )١١(‏ من اتون 
الرسوم المعدلة بالقانون رقم ۷ لسنة 1196 بس 

٠+‏ | * - حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثة 
المادة )١4(‏ من قانون الرسوم المعدلة بالقانون رقم ۷ لسنة 
146 58 2 

الفصل الثاتع 
الاد تفقيض الوسوم والإعفاء مها 

١‏ | المبحث الأول: حالات تخقيض الرسوم س س س 

00 لذ حالات تخفيض الرسوم إلى 2 

|r‏ الرسوم إلى الثلث 





























> 9 2 & 
إسم استتتاف الدعاوى مجهولة القيمة س س 



































حالات تخفيض الرسوم إلى الربع 


- متى يستحق على الصليع تصق الرسم أو ربعه ....--- ٠‏ 


شروط استحقاق نصف الرسم على الصلح 





شروظ استحقاق ريع الرسم على الصئح 

- المقصود بالجنسة الأولى 

- المقصود بالمرافعة - 

- أحكام النقض 

- احتمساب الرسوم فى حالة التصالح 

- الثقات المحكمة عن محضر الصنج وإصدار حكمها فى 
موضوع الدعوى - مؤداه - استحقاق الرسم كاملا ....-- 

- الحكم الصادر بانتهاء الخصومة دون القصل غى موضوع 
النزاع لا تستحق عليه رسوم سوى المسدد على الصحيفة 
السبحث الثاتى: الإعفاء الرسوم 
القرع الأرل: الإعفاء للعجل عن سداد الرسوم .م 
الفرع الثانى: إعفاء بعض الفئات والهينات من الرسوم .. 
أولاً: إعفاء الدعاوى العمالية من الرسومر 
ثانيأ: إعفاء الدعارى الخاصة بالتأمينات الاجتماعية من 














خامساً: إعفاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية من الرسوم .. 
إعفاء الحكومة من الرسوم ......... 

نها الحكومة س س 
- أوجه الفرق بين إعقاء الحكومة من الرسوم وإعفاء الجهات 
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3 





4 


و چ 
- الحكومة معفاة من أمانات الخبراء (الايداعات 


الفصل الخالة 
أوامر تقدير الرسوم وضنازعاتما 
المبحث الأول:ماهية أمر تقدير الرسوم القضانية 


- الفرق بين أس تقدير الرسوم انقضائية وأمر تقدير أتعاب 
الخبراء ماك يموحد بی ا 
- انفرق بين أمر تفدير الرسوم القضائية وأمر تقدير الرسوم 
التكمبلية انصادر من أمين مكتب الشهر التقارى سى ... 

- الفرق بين أمر تقدير الرسوم القضانية وأمر تقدير 
| المصررفات القضادية 
تیار ف فتن كاير نم 93 
رسمه الق 


- الشرق بين المعارضة فى مقدار الرسوم والمنازعة قى 























إذا كانت تستحق الرسوم على المبلغ المحكوم 1 


أبدقفي الاستطاف آم على افق بين هذا اليلق وما ك يه | 


فى المقدار 





کان يستحق على الدعوى ربع الرصمم أو 








المقدار 5 5 





e 


ry 






















- المسنازعة قيما إذا كان يستحق على الدعوى ريع الرسم آم 
يستحق عليها رسما كاملا هى منازعة فى المقدار -. 

- عليه احتصساب الرسوم علسى أساس الضريبة وليست 
التحريات مفازعة فى المقدار 0 
ETT PES‏ 
القاتونى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر 


EE .. الموضوع‎ 

- سقوط الرسوم بالتقادم منازعة فى أساس الاترام .-. 
- المنازعة فى أساس الالتزام بالرسم تخضع لأحكام القانون ۷ 
۰۰ بشأن لجان التوفيق 
- اتجاه جديد لمحكمة النقض بجيز رفع المنازعة فى مقدار | 
الرسوم بصحيقة لتفاقاً مع الأصل العام المقرر بالمادة 71 
مراقعات الا 
- التعنيق على اتجاه محكمة الثقض الجديد 
- اتجاه محكمسة النقض الجديد لا يعتبر عدولا عن اتجاهها 
الاب فى التفرقة بين المنئزعة فى المقدار والأساس لعدم 

















- خروج منازعات أوامر تقدير الرسوم المرددة بين شركات 
القطاع العام وبين وزارة العدل من ولاية القضاء العادى 
واختصاص هينات التحكيم بها 
- اختصاص هينات التحكيم بمنازعات الرسوم مشروط باتفا 
طرفى المنازعة 
- عدم إختصاص الجمعية الععومية لقسمى الفتوى والتشريع 1 

















بمجنس الدولة بنظر المنازعة فى أمر تقدير الرندم / 
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ةه | - ميد امستئتاف الحكم الصادر فى المعارضة فى المقدار 
خمسة عش يوم أما ميعاد استنناف الحكم الصادر فى انتغل 
فى أساس الالتزام أر: 





- عى جوال استنلاقف الحكم الصادر فى المعفره 


۸ | - وشن كان جواز استلناف العكم الصادر فى المعارضة فى 


أمر التندير إلا أن 





هذه القاعدة ليست مطلقة 


الحكم الصادر من محكمة الاستنناف 


يذ أمر تقدين الرسوم ...ر - 


أثر الحكم النهائى بإلغاء أمر تقدير الرسوم نعدم استحقة 





أمر تلدبر الرسوم عش يعات 
يشسترط لقسبول الإشسكال فى تنفيذ أمر تقدير الرسوم من 


القصل آلرايم 
قواعه تقدير الرصوم 
- فواعه تقدير الرسسوم تختلف عن قواعد تقدير قر 





- تقفسدر رسيم للدعلوى معلومة القيمة وفقا تيدتها عند 
داد بما قد يلحفها بعد ذلك من زيادة أو الخفاض 


المقدار ينزل منزلة الفرع من أصله النسبة الدعوى موضوع | 











لفن 


وود 


لك 
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متتبيييح ج بيار 
جب - باتدسبة للأراضى غير المربوطة بالضريبة والمعدة 
بناء و المنقولات 

ثالث بتتسبة لمنازعات العقود 

رابعاً: باننسبة ندعاوى رهن الدقار أو المنقون 

خامسا: بالنسبة لدعاوى الريع والإيجار 














تاسعاً: فى دعاوى بيع العقار لعدم إمكان كسمته 
:عند علب قرز حصة فى عقار شالع ....... .. 
عششر: بالنسبة لدعاوى الحكر 


ثانى عشر: فى دعاوی ترتيب الإيراد par‏ 





إزيع أموال المدين 


أحكام المحكمين ....... .- 
سادس عثير: رسوم الدعاوى الضرييية. س .- - 
* - منتزعات ضريبية يستحق عليها رسم نسبى كامل ... - 





- كيفية حساب الرسوم فى الطعون الضري 
* - كيفية حساب رسوم استئناف الأحكام الصادرة فى الطعون 





ى جالة أعتبار الأرباح خسار: 





اتساب الرسسوم فى ډعاوی 





ازصة الخاصة بالإيراد 








- الرسوم فى حالة التصالح فى المنازعات الضريبية ..... 


































r |‏ 
القسانون رقم ٩١‏ لسنة 1444 بالرصوم أمام المحاكم 


تقاعم الوسوم القضائية 
- القانون رقم ٠٠١١/٠١‏ بشأن تقادم الضرائب والرسوم ١‏ 3 1 
المبحث الأول: سقوط الرسوم القضائية باتتقادم الخمس ثالثا: القانون رقم ١‏ لسنة 1444 بالرسوم أمام محاكم الأحوال 
الشخصية للولاية على الما BE‏ 
ارابعاً. القانون رقم ؟5 لسنة 1544 بشأن الرسوم فى المواد 


- بداية سريأن مدة التقادم الخمس 
- إعلان أمس انتقدير قاطع لمدة التقادم 
- طلب الإعفاء المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية لا يقطع 


اتقادم الرصوم 1 8 نه خلمسا: تعريفة الرسوم والإجراءات أمام محكمة القضاء 
- التظلم من أسر التقدير لا ي اخ ج يد ج ت ب 
- مستى يكسون أمر التقدير ب ب قط بالتقا سادسسا: القانون رقم ٩١‏ لسنة ۹۸١‏ بفرض رسم إضافى 
المبحث الثانى: سقوط الحق فى رد الرسوم التى دفعت بغير القانون رقم ۸ نسنة ٠۹١١‏ بتعديل بعض أحكام القاتون 
حق بالتقادم الٹلاٹی ..-- EE‏ : رقم ٠١‏ لسنة 148١‏ بقرض رسم إضافى لدور المحاكم ...... | 
- مدة تقادم الحق فى استرداد ما دفع بدون وجه حق (ثلاث سد أه القانون رقم ۳١‏ لسنة ٠۹۷١‏ بإنشاء صندوق للخدمات 
نوات س مت مم س م س سي ی سي م سا سے أ الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضالية .......- --- .- 
- يستقادم الح فى الرد بثلاث سنوات دون توقف على العنم * - القسانون رقم ۷ لسنة 1146 بتعديل أحكام الفانون رقم 
أ بالحق فى الاسترداد کے یم جن EKS‏ 

- دعسوى بسراءة القمسة هى دعوى سلبية لا ترق إلى حد 
المعنالسبة الفضائية التى تقطع مدة التقلام على عكس دعوى 
لقم ولوق تاسمه م م که ج 55 


أ 





ثامنا: الفانون رقم ٠١‏ لسنة ٠٠٠٠‏ بتعديل إن 
قاقون المحلماة.. ۔........ 
فهرس الكتاب 











- سقوط الرسوم التى حصلت بحق ثم زال سبب استحقاقها 
بالتقادم الطويل .ب س .... 
- جداول حساب الرسوم 








القانون رقم ٠٠‏ لسنة 1444 بشأن الرسوم ١‏ 
* - القانون رقم ۷ لسنة ٠۹۹١‏ بتعديل أحكا. 
| ا 





























